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مقدمة :

السياسـة الجنائيــة فـي كـل مكـان وزمـان تجريـم بعـض الفعـال    تسـتوجب 
فــالمجتمع لالضارة بمصلحة المجتمع ومصلحة الفراد، ووضع عقوبات لهــا.

كمــااستقرارا وتنمية خارج إطار هذا التجريــم وهــذا العقــاب. يمكنه أن يعرف 
النظر إلــى المتهــم باعتبــارهضرورة  تفرض  هي الخرى العدالة الجنائية أن 

إن بنـاء صـرح العدالـة ،لـذا فإنسـانا، لـه كرامتـه وشـعوره،كيـانه وشخصـيته
ـوفير ـي حمــايته وتـ ـر فـ ـوق النســان  والتفكيـ يقتضــي واجــب الهتمــام بحقـ
الضمانات الكافية لمحاكمته،  وتنصرف الحمايــة إلــى الحقــوق والحريــات فــي
شقها الموضوعي،كما تنصرف إلى جملة من الحقوق الجرائية، هــذه الخيــرة
الــتي تتضـمن جملـة مــن الضــمانات أقرتهــا غالبيــة التشـريعات وعملـت علــى

 توفيرها والعتداد بها في جميع مراحل الدعوى.

    إذا كـانت الوظيــفة الساسية لقانون العقوبات في سائر النظمة تكمــن في
تكفلـه بحمايـة وتـأمين مصـالح الفـــــراد والجماعـة لضـمان حـد معقـول مـن
الستقـرار  الجتمــاعي  ، فإن هذه الوظيفة لن تكتمــل إل بتنظيــم الجــراءات
الجنائية التي يتم بمقتضاها توقيع العقاب على الشخاص الذين يرتكبون أفعــال

 النظمــة القانونيــة أنكافــة تندرج تحت  نصوصه،وإذا كان من المسلم به في 
،على إقليمهــا  الجرائم مقترفي لكل دولة الحق في توقيع العقوبة اللزمة على 

تأمينا لمصلحة الجماعة والفراد، إل أن ممارسة هذا الحق يظل مقيدا بمراعاة
الدولة لضوابط المحاكمة العادلة وإتباعها سائر الجراءات الــتي تكفــل احــترام
ـان وضــعه ـا كـ ـية، وأيـ ـالته السياسـ ـانت حـ ـا كـ ـم، أيـ ـة للمتهـ الشخصــية القانونيـ
الجتماعي ، وسواء سبق له المثول أمام المحكمة وتوقيع العقوبة عليــه، أو لــم

 المشــرع تحقيــق التــوازن بيــن مصــلحتينمــن يقتضــي يسبق له ذلك، وهو ما 
متعارضتين، هما المصلحة العامة فـي تحقيـق العدالـة الجنائيـة بتطــبيق قـانون
العقوبات، والمصلحة الخاصة في حماية الحرية الشخصية وما التصق بها من
حقوق النسان. ول يمكن أن يتجسد التوازن في أرض الواقع مـا لـم تخصـص
الدولة قواعد إجرائية، من شأنها ضــمان محاكمــة عادلــة، عــادة مــا يتــم إقــرار
ـانون ـي قـ ـي النصــوص الدســتورية وقواعــدها التفصــيلية فـ ـة فـ أصــولها العامـ
الجراءات الجنائية والقوانين الخرى ذات الصلة. وهذا ما دأبت عليه مختلف

ولم تتقرر هذه الحقوق  والضمانات دفعة واحــدة بــل عملــتالنظمة القانونية. 
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النظــم علــى بلورتهــا وفرضــت بعضــها الخــر مــن خلل إعتمــاد المســتويات
الدولية وبخاصة نظم العدالة الجنائية  . 

"إن القواعد المتبعــة فــي المحكمــات تهــم العــرف البشــري أكــثر مــن أي
ـة شيء آخر  " وتستطيع الجراءات الجنائية أن تقوم  اعوجاج القوانين العقابيـ

ي بلــد مـن البلـدان ، وعليـه يمكـن1إذا كانت فاسدة، ولكـن العكـس لـم يشـاهد ف
اعتبار العلقة بين الفــرد والجــراءات الجنائيــة بالعلقــة الجــد حساســة، إذ أن
القوانين الموضــوعية تضــع فــي يــد الدولــة  ســلحا خطــرا، قــد يهــدد حريــات
لل ل  يســاء اســتعماله وأ الفــراد وطمــأنينتهم إذا لــم تحطــه إجــراءات تضــمن أل

.2يستعمل للنتقام والتشهير 

ـالحكم ومن هذا المنطلق تبرز أهمية المحاكمة العادلة، حتى بعد النطــق بـ
ذلك لن تطور مفهوم المحاكمة العادلة أثر على السياسة الجنائية، فيما يخــص
سياسة العقاب والوقاية، فتحدد السياسة الجنائيــة الحديثــة المصــالح الجتماعيــة
الجديرة بالحماية مع بيان العقوبات الكثر ملئمة وفعاليته في تحقيق الغــرض

،ومنه تؤثر معطيات المحاكمة العادلة علــى الخطــة العامــة الــتي تضــعها3منها
الدولة في بلد معين وفي مرحلة معينة بهدف تحديد طرق و أساليب معالجــة و

.4إصلح المجرمين

، "ضمانات المتهم  قبل و أثنــاء المحاكمــة"، منشــورات الحلــبي  الحقوقيــة، لبنــان،عبد الستار سالم الكبيسي 1
07،  ص 2013الطبعة الولى، سنة 

.09  ،  ص 1954،  "فقه الجراءات الجنائية "،  الجزء الول، بدون دار نشر ، سنةتوفيق الشاوي2

،" أصول  علــم الجــرام و الجــزاء"،  المؤسســة الجامعيــة للدراســات و النشــر و التوزيــع،سليمان عبد المنعم3
. 166 ص ،1996بيروت،  الطبعة الولى،  سنة 

ـز نائل عبد الرحمن4 ـة، المركـ  ،" المنهج  العلمي للسياسة الجنائية"، محاضرات في المعهد العالي للعلوم المنيـ
.10، ص 1985العربي للدراسات المنية والتدريب الرياضي ، سنة 
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وإذا كانت السياسة الجنائية تقـوم أساسـا علــى نتائــج  علـم النتربولوجيــا
،1الجنائية وعلم الجتماع الجنائي باعتبارهمــا العلميـن القاعـدين لعلـم الجـرام

ذلك أنه يتحتم على كل دولة أن تقوم بتقــدير الحقـائق المتعلقــة بواقعهــا وتقــدير
حاجاتها، ثم تعمد إلى إجراء البحوث المبتكرة بعــد ذلــك للوصــول إلــى سياســة

.2جنائية خاصة بها وخاصة في مجال إصلح وإعادة إدماج المحبوسين

إذن فالمحاكمة العادلة لها جــوانب عــدة ومــن جوانبهــا المســتدامة جــانب
آخر ل يقل أهمية على جوانب الضمانات التي سبق الشارة إليها فــي مقــدمتها
هي جانب إعادة العتبار وتعويض المتهم مــن الحبــس المــؤقت الغيــر المــبرر

ومن الخطاء القضائية والتي يمكن اعتبارها ضمن سياق المحاكمة العادلة.

إن قواعد المحكمات الجزائية هي نقلة حضـارية خطتهــا الــدول المتمدنـة
فــي مجــال الفكــر القــانوني، بعــد أن كــان هــذا الفكــر يســوده أســاليب البطــش
والرهاب عند التحقيق في أي جريمة،  بحيث كان الناس يؤخذون بالشــبهات،
وتهدد كرامتهم وتحجــز حريــاتهم، فكــانت ســلطة الدولــة إزاء حريــات الفــراد
وحقوقهم مطلقة ل حدود لها، فجاءت الجراءات الجنائية اليوم لتضــع القواعــد
الكفيلة بـاحترام كرامـة النســان، وتبديــد منـاخ  القهـر والرهـاب الــذي يرافـق
ـاطي حــتى صــدور ـالتوقيف الحتيـ ـرورا بـ ـوع الجريمــة مـ ـد وقـ ـق منـ التحقيـ

،وفي سبيل بلوغ الجــراءات الجزائيــة هــدفها الساســي فإنهــا تســتهدف3الحكم
إقامة توازن عادل بين مصلحتين متقابلتين ومتعارضتين، مصلحة المجتمع في
معاقبة مرتكب الجريمة، ومصلحة الفرد في حماية حقوقه وحرياته الساســية،
فالعدالة ل يؤديها إفلت مذنب مــن العقــاب بقــدر مــا يؤديهــا إدانــة شــخص قــد

.4يكون بريئا 

، "اتجاهــات السياســة الجنائيــة المعاصــرة و الشــريعة الســلمية"، مركــز الدراسـاتمحمد بسسن مسسدني بوسسساق1
.31والبحوث، أكاديمية نايف العربي للعلوم ، الرياض،  ص

.11، ص2012، "العقوبة و بدائلها" ، دار الخلدونية ،الجزائر ، الطبعة أولى، سنة سعداوي محمد حلقي 2

.06، ص2010، التوقيف الحتياطي، منشورات الحلبي،بيروت، الطبعة الثانية، سنة عمروا واصل شريف 3
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    إن المقاربــة الحقوقيــة للمحاكمــة العادلــة جعلتنــا أمــام إشــكالية مركزيــة
:    تتجلى في

مامدى استيعاب القانون الجزائري لضلوابط ومعايير المحاكمة العادلة    
 وما هي أهم الضلمانات لتفعيسسل هسسده المعسسايير كما هو متعارف عليه دوليا

 والضلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسوابط؟
هذه الشكالية المركزيــة تتفــرع عنهــا مجموعــة مــن التســاؤلت الفرعيــة و

: التي نجملها فيما يلي

 ما هي الحلقات الساسية للمحاكمة العادلة بمفهومها الحديث؟

 ما هي مختلف الضمانات لتفعيل قواعد المحاكمة العادلة؟

أهداف البحث ومنهجيته :

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء لضمانات المحاكمة العادلة الواردة
في القانون الجزائري مع تلك الواردة بقوانين الدول واإتفاقيات الدوليــة  والــتي
تقوم أنظمتها علــى حمايــة الحريــات وحقــوق النســان، وإبــراز أوجــه التشــابه
والختلف بين قوانين هـذه الـدول مـن ناحيـة، وبيـن القـانون  الجزائـري مـن
ـواردة ـة الضــمانات الـ ناحية أخرى، وهو ما يدفعنا إلى الوقوف على مدى كفايـ
في القانون الجزائري وما يحول دون تطبيق هذه الضمانات في الواقع ووضع

الحول المستقاة والتغلب عليها .

وفي هذا الطار ارتأينا إلى إتبــاع منهــج التحليلــي المقــارن فــي توصــيل
المعلومــة إلــى القــارئ وذلــك مــن خلل التشــريع الــوطني الجزائــري مقارتــا
بالتشريع الدولي فيما يتعلق بمبدأ الحق في المحاكمــة العادلــة، أمــا فيمــا يتعلــق
بخطة البحث فأود أن أشير إلى ملحظة وهو أنني تناولت ضمانات المحاكمــة
العادلة ، أخص فقط ضمانات المتهم أتنــاء تحريــك الــدعوى، وذلــك لعتقــادي
بأن محاولة تحديد ضمانات المحاكمة العادلة يتجســد واقعهــا بصــورة واضــحة
من خلل التهام الجنائي الذي يلحق الشخص ، وعليه فإنني قد قسمت البحــث

، شرح قانون الجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ،القاهرة،بدون طبعة ، سنةفوزيدني عبد الستار 4
 504، ص1986
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إلى الفصل التمهيدي تنــاولت مــن خللــه التطــور التــاريخي للمحاكمــة العادلــة
وبيان مفهومها .وبابين  تطرقــت فيـه فـي البــاب الول إلـى الضـمانات العامـة
لحق المتهم في محاكمة عادلــة والبــاب الثــاني إلــى الضــوابط القانونيــة لســلطة

القضاء في تحقيق العدالة .

التطور التاريخي للمحاكمة العادلة  وبيان مفهومها: الفصل التمهيدي

ج علــىيــإن تحديد مفهوم المحاكمة العادلة يقتضي منــا بالضــرورة التعر
التطور التاريخي لمفهــوم حقــوق المتهـم، إذ أن هــذا المفهــوم تبلــور عـبر عــدة
مراحل مند الزل، لهذا سوف  نتناول مــن خلل هــذا المبحــث الول التطــرق
ـي ـة فـ ـة عادلـ ـي محاكمـ ـم فـ ـة حــق المتهـ ـة عــن تطــور حمايـ ـذة تاريخيـ ـى نبـ إلـ
المجتمعات القديمة، ثم في العصور الوسطى وأخيرا فــي العصــر الحــديث، ثــم
نتنــاول مفهــوم الحــق فــي محاكمــة عادلــة وبيــان طبيعــة هــذا الحــق وعلقتــه

بالشرعية الجرائية في مبحث مستقل .
5



 المبحث الول: نبذة تاريخية عن تطور حقوق المتهم في محاكمة عادلة 

يعد موضوع حماية حق المحاكمة العادلة من الموضوعات ذات الهميــة
فــي العلــوم النســانية عامــة، وفــي العلــوم الجنائيــة بشــكل خــاص، فكلمــا كــان
المجتمع أكثر قابلية للتطور كــان أقــدر علــى تحقيــق رفاهيــة لفــراده وتخفيــف
ويلتهم، إن تطور حقوق المتهم مرتبط ارتباطا وثيقا بتطــور الفكــار الجنائيــة
ـه ـابت أنـ السابقة عليه والتي تعتبر اللبنة الساسية في تطور هذا الحق، فمن الثـ
ليس بالمر اليسير تفهم حقيقة أية فكرة بمعزل عن نشأتها، ففهم سوابق الفكــر
مِمدد على مــا أنتجتــه الشــعوب، دعتت تستن غغا لهذه الغاية  البشري ضرورة حتمية، ولبللو

من خلل نمط الحياة وظروفها، وبين شؤون العدالة فيها .

المطلب الول: تطور حماية حق المحاكمة العادلة في المجتمعات القديمة 

 إن النســان لمــا انتقــل مــن مرحلــة1 يقول عالم النتروبولوجيا "تايلور"
الصيد واللتقاط إلى مرحلة الرعي والزراعــة، كــان مــن نتــائجه انعكــاس هــذا

2التغير على أفكاره ومعتقداته تجاه فكرة العدالة والعقاب.

وعنــدما أصــبح المجتمــع طبقيــا بنشــوء الملكيــة الفرديــة، ظهـرت ســلطة
 م) هو1917 - 1832 هـ / Edward Burnett Tylor) (1248 - 1335إدوارد بيرنت تايلور (بالنكليزية:  1

أنثروبولوجي إنكليزي، ساعدت دراساته على تحديد مجال النثروبولوجية وتطور الهتمام بذلك العلم. كان
 م) و"1871 م). أهم كتبه " الثقافة البدائية " (1909 – 1896أستاذغا للنثروبولوجية بجامعة أكسفورد (

 م) .1881النثروبولوجية " (

طبعة، سنةبدون ، مصر، "حماية حق المتهم في محاكمة عادلة"، منشأة المعارف، السكندرية حاتم بكار 2
.13-12،  ص1998
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ـة1الدولة لتنظيم سيطرة المالكين على القنان  المحرومين، وتبدت معالم الطبقيـ
ـدين واضحة بسيادة نظام الرق والعبودية في المناطق الزراعية وفي بلد الرافـ
ووادي النيل، وظهرت النظمة العقابية التي تحدد أنماط التجريم والعقــاب فــي
نصــوص معلنــة تجســدت فــي قــانون حمــور رابــي فــي مملكــة بابــل وقــانون
بوكخوريس الذي سجل لمصر الفرعونية صورتها التشريعية، وقانون اللــواح
الثنــي عشــر الرومــاني، وبنمــو ســلطة الدولــة أفــل نجــم رب الســرة وشــيخ
ـة العشيرة، واهتمت الدولة بالتدخل للنتقام للمجني عليهم تجنبا لممارسة العدالـ
الذاتية، وأضحت كل جريمة تستوجب العقوبــة تســتلزم تــدخل الحــاكم لقاعهــا

.2استنادا إلى التفويض الللهي الذي يرتكز عليه في شرعية وجوده

الفرع الول:  تطور حق المتهم في محاكمة عادلة في بلد الرافدين 

ت المجتمعـات خللهـا إلـى بدايـة تـدوين وهـي مـن المراحــل الـتي اتجه
قانونها ونشره بين الناس ســواء أكــان وضــعيا أو تــدوينا للعــراف الســائدة أو
المعتقدات الدينية، ومن المجموعــات القانونيــة مجموعــة الملــك "كيــت عشــر"

ـام  ـوالي عـ ـرق1870حـ ـة ونظــام الـ ـرة ونظــام الملكيـ ـق بنظــام السـ  ق.م تتعلـ
، ومن بين مميزات هذا القانون هو ضمان الحقــوق والمحافظــة علــى3وغيرها

الحريات، ومن مقتضياته لم يكن مســموحا بالعتــداء علــى الحريــة الشخصــية
إيمانا بمبدأ الصل في النسان البراءة، وكان لزمــا معاملــة المتهــم علــى هــذا
الساس حتى تثبت إدانته يقينــا، ومــع ذلــك كــانت هنــاك مجموعــة مــن وســائل

 القنان الذين كان ملزمين بالعمل في الرض؛ شكلوا الطبقة الجتماعية الدنى من المجتمع القطاعي. كما1
عرف القن بأنه رقيق على أرض سيد إقطاعي وتنتقل ملكيته من هذا السيد إلى أيما سيد آخر قد تؤول ملكية تلك

الرض إليه.

.13، المرجع السابق، ص حاتم بكار 2

،2001، "تاريخ النظم القانونية والسلمية"، دار العلوم للنشر والتوزيع، الطبعة  الولى، سنةصاع فركوس  3
.15ص 
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التعذيب والكراه لجبار المتهم على العتراف كما كان يجري تحليفــه اليميــن
 ، ومــن1كنوع من الضــغط عليــه ممــا اعتــبر مناقضــا لمبــدأ إفــتراض الــبراءة

 على احترامها للشخاص المتهمين فل2التدقيق في نصوص قانون حمو رابي
يوجد أثر للتعذيب المتهمين للحصول على اعترافاتهم، وكذلك اهتم هذا القانون
لطلب من القضاء  تفحصها بعنايــة ودقــة عنــد تقــديره لهــا، بتقدير قيمة الدلة و

 من قانون حمو رابي إذ نصــت عليــه:9وهذا ما يمكن أن نستخلصه من المادة 
دب الحاجــة المفقــودة قــد جلــب الشــهود مؤيــدين تصاح ت الرجل حاجة ما و "إذا تفقد

.3لحاجته المفقودة فعلى القضاء أن ينظروا في كلماتهم

ـة دحتمدد لقانون حمو رابي اهتمامه بحق المتهم في محاكمة عادلة، وأدلـ  ولي
ذلك ما كشفت عنه الوثائق السومرية التي عثر عليها في العراق، والـتي ظهـر
لكفل لحق الدفاع، بالضافة إلى مــا كــان يتمتــع منها بجلء مدى الحترام الذي 
به قضاء الحكم من استقلل فقد كان يتعين على القاضي، طبقا للمادة الخامســة
من شريعة حمو رابي أن يصدر حكمه بل خوف وأن يصر عليه وإل تعـرض
لعقوبة القضية التي ينظرها، والطرد إذا غير حكمه أو تلعــب  فيــه، علــى أن
يتحمل  تعويض المتضرر من انحرافه بالحكم ول ريــب أن هــذه القاعــدة كــان
من شأنها ضمان نزاهة القاضي وحياده مما انعكس حتما على عدالة أحكامه.

 وعلى صعيد آخر فقد ضمن القانون المــذكور تعــدد درجــات التقاضــي،
كفالة حق الطعن على أحكام محاكم أول درجة التي كــانت منتشــرة فــي المــدن

.8، ص 1973،"الشرائع العراقية القديمة" ،بدون طبعة، بدون دار نشر،الطبعة سنةفوزيدني رشيد  1

   في بلد إيران، وقد نقش على حجر  يبلغsuze في مدينة سوز 1902  اكتشف قانون حمو رابي سنة  2
م، وموجود في متحف اللوفر في باريس.1.90 م وطول قاعدته 2.25ارتفاعه 

، "سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدلة"، مكتبة دار الثقافة، عمان، الردن، بدون طبعة ،فاضل زيدنيدان   3
.28-27، ص 1993سنة 
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والقرى، وتدل النصوص على وجود محكمة عليا هي محكمة الملك الــتي كــان
يعرض عليها بعض القضايا وبصفة خاصة تلــك الــتي تعلقــت بإنكــار العدالــة،
وعموما فقد كانت الحكام القضائية عرضة للبطــال إذا  تبــث تحيــز القاضــي

.1أو جوره

 الفسسرع الثسساني:  تطسسور حمايسسة حسسق المتهسسم فسسي محاكمسسة عادلسسة فسسي مصسسر
الفرعونية 

 في ظل  قانون مصر الفرعونية اهتم الفراعنة بالقضــاء، فقــد كــان حــق
لحضورية إذ لم يكــن جــائز الدفاع مكفول  حتى يثبت براءته، وكانت المحاكمة 
أن تنعقد المحكمة من دون  حضور المتهــم، ومــن معــايير المحاكمــة فــي هــذه

فقــد ذكــر لنــا. 2المرحلة هــي علنيــة المحاكمــة، مــع تســبيب القضــاة لحكــامهم
المؤرخون أن أول ملوك السرة التاسعة عشر أصدر في مصر قانونه الشهير

ـى عــدم الختلط بالعامــة وإقامــة العــدل1330عــام  ـه القضــاة إلـ تعــا فيـ ق.م وتد
.3وحذرهم من الرشوة

ـانت ـن كـ والجدير بالذكر أن مصر الفرعونية لم تعرف نظام المحماة، لكـ
لكتاب العرائض يتولون تنظيم استدعاء الدعاوى، وتطــور الحــال فــي هناك فئة 
مصر البطلمية، حيث اقتصر عدم استعانة المتهم بمحاميه علــى الحــوال الــتي
تكون الدارة طرفا في الدعوى، ومع ذلك فإنه لم يكن هناك حق واضح للمتهم
في استعانته بمدافع عنه، وما يلحظ في الشرائع المصرية أنهــا تأخــذ بملمــح

.14  المرجع السابق ،صحاتم بكار،   1

  "تاريخ النظم القانونية والجرائية"، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة ،صوفي حسن أبو طالب،  2
.22 ، ص 1988سنة 

 ، "من آثار التاريخ القانوني" ، مجلة القانون و القتصاد ، ، العدد الخامس، بدون سنة، صباهور حبيب  3
635.
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النظام التهامي حيث يباح لكل فــرد تحريــك الشــكوى ضــد الخــر، وقــد يلجــأ
1المحقق الفرعوني إلى الحبس الحتياطي عند تعذر وصوله إلى الحقيقة.

وكان القانون الفرعوني قانونا قوامه الخلق، له ســمة دينيــة زادت مــن
احترام الناس له، والتزام الحكام بمقتضاه، وكانت العدالــة عنــد الفراعنــة أمــرا
عظيما، فقد اهتموا بالقضاء وبأصول المحاكمة أمامه على نحو كان، من شأنه
تأمين محاكمة عادلة لمن يحاكمه. وساعد على ذلك رسوخ  العتقاد لــديهم بــأن
من العدل أن يحصل كل ذي حق حقــه، بالضــافة إلــى حرصــهم علــى حمايــة

2 الحقيقة وكراهيتهم للظلم.

الفرع الثالث:  تطور حماية حق المتهم في محاكمة عادلة في النظم اليونانية

ـة621 صــدرت مجموعــة داركــون حــوالي عــام  ـد حــاكم مدينـ ـى يـ  ق م علـ
أتيناداركون بعد زوال العهد الملكي فيها، وقد جاءت أحكــامه متــأثرة بالقواعــد
الدينية، واتصفت بالشدة في تطــبيق العقوبــات حـتى بالنســبة  للجرائــم التافهــة،

ق م، وظهور  القضاء الثني "نسبة لتينا اليونانيــة" بمــا 590وقانون صولون 
، وقد منـح الحــاكم صــولون3يعرف باسم محكمة المحلفين التي أنشأها صولون

.4سلطة مطلقة للصلح ورفع الظلم عن الطبقة العامة

ويمكن اعتبار نظام المحلفين وفق هذا الطار ضمانة هامة من ضمانات

.23-22، "المرجع السابق ،ص عبد الستار سالم الكبيسي  1

.15 المرجع السابق،  ص  ، ،حاتم بكار  2

 ق م اعتزل  صولون الحكم بعد أن اخذ العهد على أتينا  بأن تطيع قوانينه بل  تغيير أو تبديل572  وفي سنة 3
مدة عشرة سنوات،  وسافر إلى مصر بعد تركه الحكم لكي  يطلع على حضارتها  ويتزود من علمائها.

، "نشأة القوانين وتطورها"،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،  لبنان، بدون طبعة،علي  محمد جعفر  4
. 40، ص 2002سنة 

10



، وتجدر الشارة إلــى أن إجــراءات المحاكمــة كــانت تختلــف1المحاكمة العادلة
بحسب طبيعة الدعوى، ففي قضايا القتل كان يحاكم المتهــم فــي الهــواء الطلــق

، وكان يسمح لكل طــرف أن يتحــدث مرتيــن وأعطــى2رغبة في تجنب القضاة
ـي للمتهم بعد أن يترافع أول مرة إمكانية تجنب الحكم بالدانة، وذلك بقبول النفـ
الختياري والتخلي عن أمواله، أمـا فـي القضـايا الخـرى فقـد كـانت الــدعوى
ترفع بواسطة الشاكي مصحوبا بشاهدين، وكان ذلك يكفي للحكــم علــى المتهــم
غيابيا إذا  تخلف عن الحضور، وإذا حضر المتهم كان مــن حقــه إعــداد دفــوع
الشكلية، وهي الدفوع التي كان يتوقف عليها تحديد إمكانية السير في الدعوى،

 الذي يشــعر بــالعجز عــن إعــداد دفــاعه بنفســه بــأن يطلــب3وكان يسمح للمتهم
الستعانة بأحد المحترفين لمساعدته  في ذلك، علــى أن يقــوم هــو بحفظــه عــن

ظهر قلب وإلقائه بنفسه أمام المحكمة.

وضمانا لنزاهة القضاة وحيدتهم كان يقتصر دورهم علــى الســتماع فــي
ـاجب ـدعون بواســطة الحـ ـانوا يـ ـة كـ ـاء المناقشـ ـد انتهـ صــمت للمتقاضــي وبعـ
للتصويت، ولــم تكــن بينهـم أيــة مداولـة قبـل الدلء بأصــواتهم الــذي كـان يتــم
بصورة سرية دعما لحريتهم في إبداء الرأي، إل أنه كــان ينبغــي علــى رئيــس

المحكمة أن ينطق بالحكم علنا عقب النتهاء من القتراع عليه.

في  يتحرر  كان  حيث  مرحلتين،  على  تجري  آنذاك  المحاكمة  وكانت 
أولهما إدانة المتهم، بينما تخصص الثانية لتقدير العقوبة بحكــم يصــدر بأغلبيــة

،2010،  "الحق في المحاكمة العادلة"، دار المعية للنشر، الجزائر، بدون طبعة ، سنة رمضلان غسمون  1
.14ص 

 تبدأ الجراءات في المحاكمة الشعبية بطرح  المدعى دعواه في جلسة علنية وفي العراء كما تدل  عليها2
تسميتها بـ "الهيلية" 

و منها التعذيب فكان الحرارالقصرية كانت هناك مفارقة بين العبيد والحرار في استعمال الساليب   3
ممنوعا تعذيبهم بموجب قانون سيموندي.  
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ـديرا أعضاء المحكمة، وكان لمن باشر التهام وكذلك للمتهم نفسه أن يقترح تقـ
معينا لها، ومن تم يدور اقتراع القضــاة حــول التقديريــة وليــس لهــم الحــق فــي
اقتراع تقدير وسط، وفي القرن الخــامس كــانت تســتخدم فــي التصــويت الثــاني
لوحات مدهونة بالشمع يخط عليها القضاة خطا طويل أو قصــيرا تبعــا لمــا إذا
كانوا من أنصار الجــزاء الشـد  أو الخـف، وهــي طريقـة كـانت تتبـع بصـدد
الدعاوى التي يكون فيها الجزاء محــددا بواســطة قــانون أو قــرار الحالــة إلــى
المحكمة أو حتى اتفاق سابق بين الطرفين، أما الدعاوى التي كان يترك تحديــد

حكـم بالدانـة يسـتلزم توقيــع الجـزاءلالجــزاء بشــأنها إلــى القضـاء، فقـد كـان ا
المقرر بغيــر حاجــة إلــى أي إجــراء آخــر، إل أنــه كــان يحــق لي عضــو مــن
أعضاء المحكمة أن يطلــب توقيــع  جــزاء إضــافي  للجــزاء المنصــوص عليــه

.1قانونا شريطة أن يعرض هذا القتراح لقتراع هيئة المحكمة

 الفرع الرابسع:  تطسسور حمايسة حسق المتهسم فسسي محاكمسسة عادلسة فسسي القسسانون
الروماني 

 فمن المعلوم أن القانون الروماني ولد قانونا بدائيا ليحكم مدينة صــغيرة،
ـة ـرات السياســية والجتماعيـ ـر التغيـ ـى أثـ ـث أن أصــابه التطــور علـ ومــا لبـ
والقتصادية، فإمتد حكمه إلى المبراطورية الرومانية بأســرها الــتي تضــمنت
ـبيرة ـة كـ أجناسا وحضارات متباينة، وكان لهذا أثره في بلوغ هذا القانون درجـ
مــن التطــور والســمو مكنتــه مــن البقــاء والخلــود وجعلــت منــه أساســا لمعظــم
التشريعات الحديثة، ومن الثابت أن القانون الرومــاني يمكــن اعتبــاره مصــدرا

 أخــذ أحكــامه1804تاريخيا لمعظم القوانين الحديثة، فالقانون الفرنسي الصــادر 
عــن القــانون الرومــاني وكــان للقــانون الفرنســي الــدور الوســيط فــي القــانون

ـانون2الروماني وقوانين الدول الحديثة ، وتعد النظم الرومانية التي ظهر فيها قـ

.18-17 المرجع السابق، ص   ،حاتم بكار  1

.69، المرجع السابق،  ص علي محمد جعفر   2
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 الذي كــان فيــه الماجيســترا1 ق.م449 و451اللواح الثني عشر ما بين سنتي 
ـى ـتمل علـ ـا تشـ ـر، كونهـ ـي عشـ ـواح الثنـ ـانون اللـ ـق قـ ـا"  يطبـ "قنصــل رومـ
ـة "، ـة، والثالثـ ـى، الثانيـ ـواح الولـ ـدعوى "اللـ ـة للـ ـكلية العامـ ـراءات الشـ الجـ
بالضــافة إلــى اللــواح الخــرى كــالرابع والخــامس الــذين يتنــاولون الحــوال
الشخصية ثم السادس والسابع ويتناولون عقــد الملكيــة العقاريــة ونقــل الملكيــة،
والتاسع والعاشر فيتضمنان نظام العقوبات والجرائم، أما الحادي عشر والثاني
عشــر فيتضــمنان بعــض الحقــوق الفرديــة، وهكــذا فــإن بدايــة ظهــور الحقــوق
الفردية ولو بشكل محتشم كان مع هذه اللواح إلى غاية ظهــور المســيحية بعــد
الميلد ، وكذا الديانة السلمية وبدايـة تبلـور مفهـوم الحقـوق بشـكل مكتـوب،

م والمعــروف  باســم 1215بدايتها كانت مع ظهــور العهــد العظــم خلل ســنة 
في انجلترا والذي بموجبه تم توقيع عهد بين الملك  "MAGNACARTA""مقناكرتا" 

Jeanجون سونتير  Sanstere 2ق  والنبلء تضمنت مجموعة حقوق النسان، كح
كل مواطن في البراءة إلى أن ثبتت إدانته وحق التظلم أمــام القضــاء ضــد  أي

مادة تتعلق ليس بمبــادئ عامــة وإنمــا 68حبس غير قانوني، وقد تضمن العهد 
3بحقوق محددة تحديدا علميا تحد من السلطة المطلقة للملك.

وقد اعتبر قانون اللواح الثني عشر هو نقطة البدايــة فــي التجــاه نحــو
المساواة رغم ما كــان يوصــف بــه مــن قســوة وإغــراق فــي الشــكلية، واشــتمل
القانون المذكور على نوعين مــن الجرائــم، جرائــم عامــة تتــولى الدولــة توقيــع
العقاب بشأنها، وأخرى خاصة يقـع ضـررها علـى الفـراد ولهـم وحـدهم حـق

.59،  ص 2011، " المدخل إلى تاريخ القانون"،  دار  بلقين، الطبعة الولى،   سنةصلح  الدين جبار  1

 م، وقد حاول أن565 إلى غاية وفاته 527  مجموعة جوستيان، هو إمبراطور  الشرق، تولى الحكم سنة 2
يحقق أضخم تجميع عرفه القانون  الروماني  تمثل في أربعة مجموعات  تسمى مجموعة القانون المدني

الروماني. 

.14،  المرجع السابق،  ص رمضلان غسمون  3
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طلب عقاب جماعي عن طريق التهام المكتوب الذي يقدم إلى البريثور، ومــن
تم إلى المحكمة بحضور محلفين الذين يصدر قراراهم عقــب المداولــة بأغلبيــة
الراء.وكان المتهم يمثل أمام المحكمة طليقا -احتراما لقرينة البراءة- ولم يكــن
الحبــس الحتيــاطي ضــمن إجـراءات الــدعوى إل فـي حـالتي اعـتراف المتهـم

، كما وجدت الحمايــة ضــد ســلطات الدولــة1بالجريمة أو في حالة تلبس بالجرم
بكفالة دفاع المتهم شخصيا أو بواسطة آخرين أثناء المحاكمة ولم يكن التعــذيب
وســيلة معروفــة لنــتزاع أقــوال المتهــم أو الشــهود مــن المــواطنين .وامتــازت
المحاكمات أمام المحلفين بالمساواة بين المتهم والمدعى ولــم يكــن الســتجواب
مسموحا به أثنــاء المحاكمــة، والمناقشــة بيــن الشــهود والخصــوم جــائزة ومنــح

وعــرف الرومــان2المواطن الروماني بعد تشكيل الجمهوريــة حــق الســتئناف.
مبدأ حرمة المسكن باعتباره مكانا مقدسا كالمسجد دون أن يكون لصــحابه أثــر
في هذه الحرمة، وهكذا  فــإن للرومــان دور كــبير فـي ترســيخ بعـض المبــادئ
القانونيـــة القيمـــة وإن كـــانت قـــد تعرضـــت لنتكاســـات عديـــدة،إذ أن العهـــد
المــبراطوري أصــبح ممكنــا اســتجواب المتهــم وإخضــاعه للتعــذيب، ويلعــب
القاضي دورا كبيرا فيه ويحدد طبيعة العمل غير المشروع ويقدر العقوبة بنــاء

3على سلطته التحكيمية.

المطلب الثاني:  تطور حمايسسة حسسق المتهسسم فسسي العصسسور الوسسسطى والسسديانات
الساموية 

 ، ص1973  سنةبدون طبعة،بدون دار نشر،، "ضمانات المحكمات في التشريعات العربية"،حسن المرصفاوي  1
12.

،  ص1967، "استخدام الساليب الحديثة في التحقيق" ، المجلة  الجنائية القومية،  سنة محمد إبراهيم زيدنايد  2
462.

.42، المرجع السابق، ص عبد الستار  سالم الكبيسي  3
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في القرون الوسطى حيث سادت النظمة الملكية في الدول فكان الملك 
محتكرا ممارسة العدالة، وأصبح هو الضامن الوحيد للنظام العام، الشيء الذي

1غير جذريا من وجه العدالة الجزائية. 

الفرع الول:  وضع حق المتهم في ظل العصر القطاعي 

ـديم، ـى العصــر القطــاعي اســم النظــام القـ ـه الفرنســي علـ ـق الفقـ  يطلـ
ويقصدون به تلك الفــترة الــتي خضــعت فيهــا فرنســا لســيطرة الســلطة الملكيــة
القطاعية وفيها سادت أبشع النظمة العقابية، وكان الملــك آنــذاك هــو مصــدر

وفــي هــذه الفــترة قــام التشــريع الملكــي بإنشــاء2العدالة واحتفظ بكل الســلطات.
جرائم جديدة وبصفة خاصة تلك التي تخــص المســاس بالملــك، وهــذه الجرائــم
ـة كان ل يمكن التسامح فيها وأن المتهم أصبح هو محور الهتمام  لن الجريمـ
المرتكبة أصبحت تمس الدولة "الملك"، الشيء الذي قابله ظهور نظام إجرائي
جديد يسمح للجهزة المختصــة بالمتابعــة وعــدم النتظــار فــي الحصــول علــى
شكوى الطرف المتضــرر، وإنمــا أصــبحت لــديهم إمكانيــة التصــرف مباشـرة،
وبصفة خاصة إذا كان المجرم يشكل خطورة على النظــام العــام الشــيء الــذي
يسمح لرجال البحث والتحري باتخاذ كافة الجراءات من أجل الحصول  على

 وكــان الملــك يســتطيع تشــكيل3إقرارات من طرف المتهم ولو باستعمال القوة.
لجان قضائية إنسانية بمقتضى رسائل مختومة بصدد القضايا الخطيرة، وكانت

،  "حماية حقوق الضحية خلل  الدعوى الجزائية"،  البديع للنشر،  الطبعة الولى ،  بدونسماتي  الطيب  1
.12سنة نشر، ص 

.21،  المرجع السابق، ص حاتم بكار  2

3 V: Marie-Sylvie Dupont-Bouchat:   « Le crime pardonné : la justice réparatrice sous 
l’Ancien Régime» revue criminologie , vol : 32, N° 1999 , P 32-53 .
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هذه اللجان تتمتع بسلطة المحاكمة وإصدار أحكام غير قابلة للطعن بأي وجــه،
وكان اختيار هذه اللجان يعتمد على ولء أعضائها للنظام الملكي.ومــن تــم فقــد
عمدت إلى حمايته وبأي ثمن، مما جعل من العسير تصور تمتــع المتهــم الــذي
كانت تحاكمه بأي قدر من العدالة، فهيهات لمن يفقد استقلله أن يكــون محايــدا
أو أن يحقق العدالة،وساعد على ذلك التضارب في تفســير المــر الكــبير طبقــا
لجتهادات المحاكم، إذ لم تكن هناك ســلطة عليــا لضــبط تفســيراته وتوحيــدها،

وبالتالي فقد عمدت اللمساواة واختلت موازين العدالة.

ـره وكان من الجائز لرجال  الدين توجيه اليمين إلى المتهم كوسيلة لتطهيـ
مِكل كان ذلك بمثابة القرار بالجرم المسند إليــه، بالضــافة مما نسب إليه، فإذا ن
إلى أنه لم يكن باستطاعته أن يناقش أدلة التهام التي توجهها المحكمة مباشــرة
إليه، واحتل العتراف مكان الصدارة، وكان يكف لدانة المتهم رغم العتمــاد
ـدامه أن ـم وإعـ على الساليب الوحشية وصول إليه. كما كان يكفي لدانة المتهـ
يشهد شاهدان وكان يعتد بالقرائن في هذا الصــدد مهمــا كــانت واهيــة،وعمومــا
ـة فإنه يمكن القول بأن النظام القانوني آنذاك كان يرتكز على البحث عن الحقيقـ
وبأية وسيلة، ولو كان ذلك على حساب حرية المتهــم الــذي لــم يكــن متاحــا لــه
الدفاع عن نفسه وكان يعامل على أساس أنه مدين فــي كافــة الجــراءات حــتى
ي ذات الحيـن، أمام قضاء الحكم، الذي جمع بين وضـيفتي التهـام والقضـاء ف

وكان الثبات خاضعا لنظام الدلة القانونية،1على الرغم من تناقض كل منهما.
ومن تــم كــان يتعيــن علــى القاضــي أن يحكــم بإدانــة المتهــم مــن تــوافر الــدليل
ـم يكــن ثمــة المطلوب قانونا حتى ولو لم يكن مقتنعا بالدانة في قرار نفسه، ولـ
موضوع لعمال قاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم مادام كان القاضــي ملزمــا
بالحكم بالدانة من توافر دليلهــا طبقــا للقــانون، وكــان المتهــم يجــبر علــى أداء

,74،ص 1975، "الشرعية و الجراءات الجزائية" ، دار النهضة العربية ،الطبعة ستة أحمد فتحي سرور  1
.22نقل عن د. حاتم بكار، ص 

،1967، الثبات بين الزدواج و الوحدة، مجلة القانون والقتصاد،الطبعة سنة محي الدين عوضمحمد   2
.22، نقل عن د.حاتم بكار ، ص09ص 
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 1اليمين بصدد استجوابه وهو ما يعتبر إهدارا  لحقه في الدفاع.

ولم يكن حال المتهم في ظل  النظام القانوني النجليزي آنذاك بأحسن مــا
كــان عليــه طبقــا للنظــام الفرنســي، فقــد ســاد العتمــاد علــى الوســائل الغيبيــة
لستظهار الحقيقة، وكان  على المتهــم  أن يثبــت عــدم إذنــابه بإحــدى الوســائل
السلبية للثبات وهي التزكيــة والمبــارزة وتجــارب المتحــان اللهــي، والــتي

لسطر نهاية آخرها أمر هنري الثالث سنة  ـرز1219ساد الخذ بها حتى   م، ثم بـ
نظام المحلفين في انجلترا، مما عجــل بتخلــص القــانون النجليــزي مــن بعــض

 2لسوءات النظام الجرائي الذي كان سائدا  آنذاك.

 الفرع الثاني : وضع حق المتهم في ظل الديانة المسيحية 

لقد ظهرت الديانة المســيحية مــع الرســول عيســى عليــه الســلم، وكــانت
تهدف إلى تحقيق التسامح والتطهير النفسي والصفاء الروحي وترك الملــذات،
وذلك من أجل تحقيق العدالة بين البشر وتحقيق المساواة، وقد أقامت المسيحية
مجتمعا مثاليــا مبنــي علــى أســاس المســاواة بيــن البشــر، إل أن المبراطوريــة
الرومانية أعدت العــداء الشــديد  للمســيحية ممـا أدى إلــى ابتعادهـا عــن قضــايا

3السلطة واقتصارها على الجانب الكنيسي (الديني).

ولقد ساهمت التعالم المسيحية إلى التخفيف من العادات التي كانت ســائدة
في العصور الوسطى فكان تركيزها على المساواة بيــن البشــر وتقيــد الســلطة،
والفصل بين السلطة الدينية والدنيوية، هــذا مــا أدى إلــى نجاحهــا  فــي تقليــص

1  

.82-80،  ص 1980، " نظام المحلفين"،بدون دار نشر،  بدون طبعة ،سنة محمد أبو شادي عبد الحليم   2

 "مبدأ المساواة وحماية حقوق النسان في أحكام القرآن  ومواد العلن"، دار الخلدونية،عمار مساعدي،  3
.73الجزائر،بدون طبعة ،بدون سنة نشر،  ص 
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التفــاوت الطبقــي فــي المجتمــع ،وفــي هــذه الفــترة وبســبب الحــروب الصــليبية
ـذه ـا هـ المعلنة على الشرق الوسط والتي أعاقت تحقيق المبادئ التي جاءت بهـ
الديانة مما أدى إلى تشويه حقوق النسان، وســيطرة النبلء  علــى المتيــازات
التي كانت موجودة وإقصاء  الطبقــات الخــرى وتعريضــهم لعقوبــات وحشــية
ـتيش ـال ومحــاكم التفـ ـم الكنيســي والقتتـ ـة  بطــرق التحكيـ والتعــذيب والمحاكمـ

1وغيرها من وسائل إبادة النسان الوروبي.

حقوقه  النسان  يفقد  ما  الرق وهو  نظام  الديانة صراحة  هذه  أقرت  كما 
الساسية وهــذا مـا جــاء فـي النظــام المقــدس العهــد الجديــد "أيهــا العبيــد أطيــع

2سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبهم كما للمسيح".

الفرع الثالث:تطور حق المتهم في الشريعة السلمية 

 لقد أولت الشريعة السلمية اهتماما فــي مجــال العدالــة الجنائيــة،  فمــن
بين  ما تضمنته الشريعة الســلمية للمــواطن حـق التقاضـي لقـوله تعــالى فـي

دحلكلمــوا  كتابه: دن تت مِس تأ تن الننــا دملتــدم تبديــ تحتك تومِإتذا  تهــا  دهمِل مِت مِإتلــى تأ تدلتماتنــا تؤدّدوا ا دن لتــ لملرلكدم تأ تنل تيدأ نن ا إ

مِل تعــدد مِبادل
، ويقول عمـر بــن الخطــاب رضـي الــ عنـه: "العــدل  جنــة المظلــوم3

وجحيم الظالم" .

ولقد عني الفكر السلمي بالقضــاء عنايــة كــبيرة، فشــريعة الســلم مــن
شريعة العدل ، والعدل في الشريعة السلمية يفوق العبــادة لنــه مقــدم عليهــا،
ولما كان نشر العدل ودحــر الظلــم بإقامــة الحــق ونصــرته وقطــع الخصــومات

، "دراسة مقارنة حول العلن العالمي لحقوق النسان"،بدون دار نشر، بيروت،بدونسعيد محمد احمد  1
.10، ص1985طبعة، سنة

.74،  المرجع السابق،  ص عمار  مساعدي   2

 من سورة النساء.58  الية 3
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بإنصاف المظلوم  من الظالم مـن مقاصــد الشــريعة الغـراء، فقــد عنـي دســتور
السلم وهو القرآن الكريم بالعدل وجعــل إقــراره بيــن النــاس هــو الهــدف مــن

بعث الرسل وإنزال الشرائع والحكام .

ولقد تولى الرسول  صلى ال عليه وسلم منصب القضاء وأرســى أسســه
وبين طريقه وأوضح معالمه وباشر من بعده الخلفاء ثم عهدوا به للــولة الــذين
كانوا يبعثونهم ولتساع الدولة السلمية وتشعب أعمال الولة أفردت له ولية

.1خاصة منذ خلفة المام عمر بن الخطاب

البند الول: مبادئ المحاكمة العادلة في الشريعة السلمية

ومن المبادئ الــتي جــاءت بهــا الشــريعة الســلمية ضــمانا لحســن ســير
العدالة وتأمينا لحقـوق المتخاصـمين عـدة ضـمانات تكـرس حقـوق وضـمانات

المتهم ضمن مبادئ المحاكمة العدالة وهي كالتي : 

أول:  استقلل القاضي وحصانته 

ـه ـي شــؤون القضــاء ومتعتـ ـدخل فـ ـم تســمح الشــريعة الســلمية بالتـ لـ
بالحصانة وبالمقابل فرضت عليه قيــودا تقيــده بالحكــام الشــرعية فــي الثبــات
وإصدار الحكم، كما تمنعه عن القضاء  لصالحه أو لعائلته، وفي إطــار نزاهــة
القاضي وحياده يقول  النبي صلى ال عليه وسلم:"ل تقــض و أنــت  غضــبان،
و ل تقبل هدية مخاصم و ل تضيفه دون خصمه"، أما بخصوص الفصــل بيــن
سلطة التهــام والتحقيــق والمحاكمــة فهــي مجتمعــة فــي يــد القاضــي فالشــريعة

بين هذه السلطات. السلمية تأخذ بمبدأ  الفصل

ثانيا : علنية المحاكمة وتعدد درجات التقاضي 

لقد تطلبت الشريعة السلمية العلنية في انعقاد مجلس القضاء، وضمانا

، " استقلل القضاء" ، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي للطباعة و النشر و التوزيع،محمد كمال عبيد  1
.47، ص2012القاهرة، بدون طبعة ،سنة 
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لحقوق المتقاضـين فقـد أخــذت الشـريعة بمبــدأ تعــدد درجــات التقاضـي لتعمـق
. ولضــمان العدالــة فقــد أخــذت1القضاة في دراستهم للدعوى المرفوعة أمامهم

ـى جــانب  قضــاء  الفــرد لســيما أن قضــاء الشــريعة بقضــاء الجماعــة إلـ
الجماعة خير من قضاء الفرد.

ثالثا: حق الستعانة بمحام وقواعد الثبات

ـس ـي المجلـ ـثيله فـ ـل لتمـ ـتعانة بالوكيـ ـلمية السـ ـريعة السـ ـازت الشـ  أجـ
القضائي علــى أســاس نظريــة المصــالح المعتــبرة للحفــاظ علــى النفــس وجلــب
المنفعة، وهذا ما يدل على حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وهذا ما حــدث فــي
ت صـوتها جلسة مرافعة كان فيها المأمون  وابنه العباس خصـيما لمـرأة رفع
ـق في الجلسة فحاول الحراس  تنبيهها لحترامه فنهاهم بقوله: "دعوها فإن الحـ
ـن ـاواة بيـ ـلم المسـ ـي السـ ـاس التقاضــي فـ ـه".إن أسـ ـل  أخرسـ ـا والباطـ أنطقهـ
الخصوم و لقد دعا الرسول  صلى ال عليه و سلم عليا إلــى وجــوب المســاواة
مِن تفل تما دصــ تخ تك ادل تن تيــتددي تس تبديــ تجتلــ بين الخصمين وسماع كل منهمــا  لقــوله: "مِإتذا 
تك تن تلــ دن تيتتتبنيــ ترى تأ دحــ مِل، تفمِإننله تأ تلنو تن ا مِم تت  دع تسمِم تما  تك تخمِر  تن ال مِم تع  دستم تحنتى تت نن  مِضتي تتدق
تمــا لء" ،كما أمر القضاة بأن يقضوا  بالدلة المطروحة أمــامهم لقــوله: "مِإنن تضا ادلتق
ـله لب تأننـ ـ مِسـ دح ضض تفتأ دع دن تب مِم تغ  تن تأدبتل لكو دن تي تضلكدم تأ دع نل تب تع دصلم تفتل تخ تومِإننله تيدأمِتيمِني ادل تشرر  تأتنا تب

مِر تن الننــا مِمــ دطتعــرة  تي مِق مِهــ تمــا  دســمِلضم تفمِإنن لم قق  تح لت تلله مِب تضدي دن تق تم تك تف مِضي تلله مِبتذمِل رق تفتأدق تصامِد
ـدعى تها ".والمبدأ الذي يسود قواعد الثبات أن البينة على المـ دك لر دو مِلتيدت تها تأ لخدذ تفدلتيدأ

عمل لقوله الرسول صلى ال عليه وسلم : "البلينة على من الدعي واليمين على
تر" .اطــي ترامِئ نســ تونلى ال لنلــ تيتتــ توا مِهمِر،  نظــا دحلكــتم مِبال دن تأ لت تأ در مِمــ من أنكــر" وقــوله: " لأ
يهــدف الكشــف عــن الجريمــة يقــع تحــت الكــراه، وهــذا مــا تحرمــه الشــريعة
السلمية لقول الرسول صلى ال عليه وسلم: "رفع القلم  عن أمـتي فـي ثلثـة

 وهذا ما حدث  في قضية الزبية في اليم التي وقع فيها  السد وبضع رجال  فافترسهم فلما  اصدر علي كرم 1
ال وجهه حكمه بتحديد مسؤولية البعض لم يرق ذلك لهم فعرضوا المر على الرسول صلى ال عليه و سلم

فأعاذ النظر في  القضية وأعطى حكمه فيها.
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ـة مــن الحبــس كشــف ـه"، فالغايـ ـا  اســتكرهوا عليـ أمــور الخطــأ والنســيان ومـ
الجريمة، وهذا ما ليكره المتهم على القـرار والعــتراف بارتكابهــا، وفـي هـذا
تعتلــى ضن  لمو تمــدأ لل مِب لجــ نر تس ال الطار  يقول عمر بن الخطاب  رضي ال عنه :" تلدي

مِه " مِســ تعتلــى تندف نر  دن ليمِق دستتله تأ تحتب دو  تخدفتتله تأ دو تأ دعتتله تأ تج دن تأ مِسمِه مِإ تندف
.وإذا كــان العــتراف1

في النظم والتشريعات الحاليــة تعتــبره ســيد الدلــة، فالشــريعة الســلمية تقبــل
ـب الرجوع عن العتراف في أي مرحلة حتى أثناء  تنفيذ العقوبة، وهذا ما ذهـ
إليه الشافعية والحنفية وأحمد ، وفي قول أبوا داود والنسائي من حــديث  جــابر
نحوه وزاد: "إنه لما وجد مس الحجارة صرخ  يا قوم ردوني إلــى رســول  الــ
فان قومي قتلوني وغروني من نفسي واخبروني إن رسول ال فلــم تنــزع عنــه
حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الــ صــلى الــ عليــه وســلم وأخبرنــاه " فهل

، إذن الشريعة السلمية تأخذ بــالعتراف كــدليل إثبــات2تركتموه وجنبتموني"
كما تقبل الرجــوع عنــه، والرجــوع عــن العــتراف فــي الحقــوق الخالصــة لــ
تعالى، أما في غير حق ال فــإنه يؤخــذ علــى إقــراره وإن عــدل عنــه. ويحمــل
المشرع السلمي الدولة مسؤولية تعويضها للفراد عما يقع فيــه قضــاتها مــن
أخطاء لن عملهم هو منفعة للمسلمين عامــة، ممــا ينبغــي أن يــؤدي التعــويض

3من بيت مالهم.

 المطلب الثالث: تطور حقوق المتهم في العصر الحديث 

 كانت الجراءات الجنائية قبـل عصــر الصــلح القـانوني فـي فرنسـا و

 ،1960،  التشريع الجنائي السلمي  ، الجزء الثاني ، بدون دار نشر، بدون طبعة، سنة عبد القادر عودة 1
. .311ص 

، "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ، دار المام للطباعة والنشر والتوزيع،أبى الوليد القرطبي  الندلسي  2
.445، ،  ص 2008باب الوادي، الجزائر، المجلد الثاني،  الطبعة الولى، سنة 

.32-31،  المرجع السابق، ص عبد الستار سالم الكبيسي   3
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الذي بدأ بقــوانين نــابليون، وقبــل مجيــء وليــم الفاتــح فــي انجلــترا مزيجــا مــن
القوانين الرومانية والكنيسية والعراف والعادات،وكانت هذه السمات المألوفة

معروفة في كل بلدان القارة الوربية في ذلك الحين.

 الفرع الول: التشريعات الفرنسية 

 له طابع تحقيقي ينظر للمتهــم فيــهم1670كان النظام الفرنسي  قبل قانون 
ه غيـر موجـودة ري محاكمـة المجـرم1بقساوة   وحقوق الدفاع في ، وكـانت تج

المتلبس بناءا على شهادة الشهود الــذين حضــروا مســرح الجريمــة ثــم تغيــرت
الصورة لتشــمل جميــع الجرائــم، وكــانت إجــراءات التحقيــق تتصــف بالكتمــان

، كما كـان القضــاء يمـارس مـن قبــل2والتدوين على عكس إجراءات المحاكمة
البوليس وكانت الحرية الفردية غير موجودة إل للنبلء مما آثــار ســخط ســكان
بعض القطاعات، هذا مــا أدى إلــى حصــولهم  علــى بعــض الحقــوق المتعلقــة

 م ميثــاق حظــر  فيــه اقتحــام مســكن1955بهوية المسكن، وعليه صدر في عام 
أي فرد دون إذن من القضاء.

ـي وكان تحريك الدعوى يتم من طرف القاضي المختص نيابة عن المجنـ
عليه يتم فيها البحث بسرية عن المتهم ول وجود للمقابلة بين الخصوم، وبعدما

ـام1215تم إنشاء  المحاكم الشهيرة تاريخيا بمحاكم التفتيش  عام  ، والتي  أقرتهـ
الكنيسة مما نشأ عنها حربا من الملك بتوسيع صلحيات المحاكم الملكية فوجد
نظام ممثل الملــك، أمــا المحاكمــات فلقيــت إهــدار للحريــة فــي القــرن الخــامس
ـس ـا الحبـ ـيمة. أمـ ـدعاوى الجسـ ـي الـ ـة فـ ـاء  العلنيـ ـى إلغـ ـا أدى إلـ ـر، ممـ عشـ

،م1539الحتياطي فلم يكن معروفا إل فــي تشــريع فرانســوا  الول فــي ابريــل 

.  46 ،صالمرجع نفسه  ، 1

،ص1977،  الشرعية الجرائية والجنائية ،بدون دار نشر، مصر ،بدون طبعة ، سنة  احمد فتحي  سرور 2
75.
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بحيث يمكن لقاضي التحقيق حبس المتهم أو الفراج عنه بموجب كفالــة، ومــن
. أما وســائلم1539ثم ألغت العلنية في جميع الدعاوى الجنائية بموجب تشريع 

وطرق التحقيق فكانت قهرية كملء جوف المتهم بالماء  وضربه .

 فكانت الدعوى تمـر بعــدة مراحـل يقـوم ضـابط1670 أما في ظل قانون 
العدل في  المرحلة الولى هي مرحلة جمع الستدللت بجمــع الدلــة وســماع
أقوال الشهود وذلك بسرية  بعيدا عن علم المتهم، ويستجوب المتهم بعد تحليفه
اليمين في سرية، وإذا مــا  كــانت الجريمــة خطــرة اســتمرت الســرية وســمعت
أقوال الشهود وأخذت أقوال المتهم بصفته شاهد وليس متهما، وليــس لــه الحــق
في الطعن في الشهادة قبل سماعها، أما حضور المحامي  فلم يكن مســموح بــه
إل فــي القضــايا المعقــدة كــالختلس أو الفلس، أمــا الدلــة القانونيــة فكــانت
سائدة ما لم تكن ناقصة يقوم ضابط العدل بإكمالها بــالعتراف، ويطــرح علــى
المتهم سؤالن الول من أجل الحصول على اعترافه،  والثاني بعد الحكم عليه
ـاني الســؤال وذلك بغية معرفة شركائه، فيسمى الول السؤال التحضــيري والثـ
ـى ـص علـ ـانون نـ ـذا  القـ ـتجواب  فهـ ـذ، وبخصــوص السـ ـى التنفيـ ـابق علـ السـ

.1استجواب  المتهم قبل وأثناء  وبعد التعذيب 

 وقــد أجــاز هــذا القــانون المــر بــالحبس الحتيــاطي مــن طــرف قاضــي
ـة، التحقيق المتهم الذي لدعي للحضور وتخلف بدون عذر وكانت القضية جنائيـ

أما حضور المحامي في فترات التحقيق فلم يكن مسموح به.

أما بخصوص  المحكمة وفي حال ما كانت الدلــة القانونيـة  غيـر كافيـة
فلها أن تعيد القضية للتوســع فــي التحقيــق، ونظــرا لحالــة القلــق والتمديــد الــتي
يعيشها المتهم لم يكن يسمح بانتزاع العتراف بــالقوة، هــذا  مــا جعــل  حقــوق

الدفاع غير محترمة للسرية و الخذ بنظام الدلة القانونية .

وفي القرن الثامن عشر ظهرت الحملــة النتقاديــة الــتي أثارهــا الفلســفة

.48،  المرجع السابق، ص عبد الستار  سالم الكبيسي  1
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أمثال مونتسكيو وبكاريا مدعمة بالمؤسسات النجليزية الحرة، وهذا ما تطــرق
إليه الفيلسوف مونتسكيو في كتــابه "روح القــوانين" بقــوله: "نظــرا لن النــاس
سيئون بطبيعتهم، فــإن القــانون مضــطر إلــى أن يغيــر منهــم خيــرا ممــا هــم "،
وشهادة رجلين تكفي لمعاقبة كل متهم بــأي جريمــة كــانت لن القـانون يصــدق
هذين الرجلين كما لو كانت الحقيقة نفسها تنطق فيهما، وكذلك يفترض القانون
ر أن حالـة المجرميـن رعي، غي ترة الـزواج ولـد ش كل  وليد تحمله أمه فـي ف
ت تختلـف عـن حالـة الجنـة والولد لن هـذه حالـة ضـرورة، أمـا تلـك فليس
ـا أمــة بلغــت الدرجــة القصــوى فــي المدينــة وهــي المــة كــذلك، وفــي جوارنـ
البريطانية تحرم التعذيب دون أن يحدث فيها اضطراب ما، فالتعذيب إذن ليس
ضروريا بطبيعته وقد هاجم التعذيب  قبلي عدد كبير من النبهاء ومن أصحاب
العبقريات حتى ل أجرأ على الكتابــة بعــدهم وأكــالد أهــم بــالقول أن التعــذيب ل

1يصلح إل للحكومات الجائرة المستبدة".

 ونظرا لردود الفعال ضد هذا النظام تم إبعاد الســؤال التحضــيري ســنة
، وتم إلــزام المحــاكم بــالقراراتم1788والسؤال السابق على التنفيذ سنة  م 1780

ـوم ـوجبه يقـ المسببة ، وبعد ما تم الهتمام في فرنسا بالنظام التهامي والذي بمـ
المتضرر بتوجيه التهام يعتقد أنه الجانب فتواجــد الدعــاء والــدفاع جنبــا إلــى

،م 1789، ويرجــع ذلــك إلــى إعلن حقــوق النســان 2جنب أمام محكمة محايــدة
والتي أعلنت مبادئ هامــة تضــمن للمتهــم حقــوقه منهــا ل جريمــة بــدون نــص
وعلنية المحاكمة وقرينة البراءة، ومن ثم استجابت تشريعات الثــورة وأجــازت
ـدب اصطحاب محامي المتهم في كل مراحل القضية ، وفي حالة تعذر ذلك ينتـ
له القاضي مدافع ويتقرر بطلن الجراءات، ومــن ثــم كفــل  للمتهــم نصــوص

.49 ، ص ،  المرجع السابقعبد الستار  سالم الكبيسي  1

، "إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي"، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة والنشرنجيمي  جمال   2
 . 32 ص ،2011والتوزيع، الجزائر،بدون طبعة ، سنة 
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قانونية لحقـوق المتهـم أثنــاء السـتجواب والمحاكمــة وأبيـح للمحــامي الطلع
 من187على الملف وتقرر معاقبة المعتدى على حرمة الرسائل بموجب المادة 

وأجيز للمضرور إقامة الدعوى وللنيابــة م ، 1810قانون العقوبات الفرنسي سنة 
ي التـدخل بالمرحلـة الخيـرة مـن العامة كذلك، كما احتفظ بحق المتهم العـام ف

الدعوى وأدخل  نظام المحلفين وسرية التحقيق وعلنية المحاكمة.

ثم توالت القوانين وأعــدت لجنــة مشــروع قــانون تحقيــق الجنايــات الــذي
م مشــروعها مزيجـا بيـن النظــام التهــامي والتحقيقـي، وصــدر1808صدر في 

قانون جديد فأصبح الثبات شفويا في محاكمة علنية أمام محلفين محايــدين مــع
حق الستعانة بالمحامي. أما قبل المحاكمة فألغي  نظام المحلفين وظل التحقيق
في يد القاضي المحقق وكــان المتهــم  يظــل خلل مرحلــة التحقيــق بل إخطــار
بالتهامات الموجهة إليه ومـن دون محــامي إل بعــد أمـر الحالــة إلـى محكمـة
الجنح أو بعد الستجواب من قبــل رئيــس محكمــة الجنايــات، كمــا كــان الــوقت
ـوالت ـم تـ ـافي.تـ ـر كـ ـامي غيـ ـن طــرف  المحـ ـف  مـ ـى الملـ ـدد لطلع علـ المحـ

 م تهدف إلى حماية الفرد ورعـايته1808التعديلت على قانون تحقيق الجنايات
وأجيز للقاضي المر بالفراج عــن المتهــم وأصــبح مــن حقــه اســتئناف  قــرار

م بحــق المتهــم فــي خصــم مــدة الحبــس1892قاضي التحقيق، كما احتفظ قانون 
 م وتـم1897الحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بهـا، ثـم جـاء قـانون ديســمبر 

تعديل الجراءات السابقة فأصبح للمتهم الحق في الدفاع أمام قاضــي التحقيــق،
ووجوب إخطار المتهم من طرف القاضي المحقق بالتهمــة المنســوبة، ووضــع

، كمــا مــن حــق1ملف التحقيق تحت تصــرف المحــامي يومــا قبــل الســتجواب
المتهم التصال بكل حرية بمحاميه .

الفرع الثاني:  التشريعات النجليزية 

   إن انجلترا كانت مقسمة إلى مقاطعــات يحكمهــا أمــراء وهــذه الدارة تتــولى
 فيجب تبليغ المحامي  بيومين قبل الستجواب  ول يتم إل بعد ما يتم إثبات أن الملف  قد وضع تحت تصرف 1

المحامي.

25



ـذه ـى هـ ـس العــرش علـ ـة، ويشــرف مجلـ ـا الداريـ ـانب أعمالهـ ـى جـ القضــاء إلـ
المقاطعات فما يتعلــق بالقضــاء، وكــانت الجــراءات المتبعــة بســيطة، وطــرق
الثبات خرافية فمن ينجــو مــن المتحــان أو المصــارعة والفــائز فــي الــدعوى

 1كالختبار بالنار أو الماء المغلي أو البارد أو اختبار الصليب.

 وبعد الغزو النورماندي حل نظام التحقيــق فــي مجلــس العــرش ورغــب
وليم الفاتح (النورماندي) حصر السلطة في يده وأصــبحت المرافعــات تتــم مــع
بقاء طرق الثبات السابقة،  هذا ما جعل  بعض المتخاصمين اللجوء  مباشــرة
إلى مجلس العرش وبعدها تم التخلي تدريجيا عن الطرق البدائية، وتــم اللجــوء

،وفي سنة2إلى نظام المحلفين وأصبح مجلس العرش لستئناف أحكام المحاكم 
 م صدرت الوثيقة العظمى (العهد العظم) وكان بمثابة دســتور للنجليــز1215

منهــا أن 29وثم تنازل الملــف عــن اســتبداده وأعطــى للشــعب بمــوجب المــادة 
يقبض على المتهم أو يحبس إل بموجب حكــم صــادر بمــوجب القــوانين، ومــع
ذلك ساد في هذا العصر أساليب التعــذيب القاســية إلــى جــانب نقــل المتهــم مــن
السجن إلى كهف مظلم مع تجويعه وحرمانه من الماء النظيف ووضــعه تحــت
ـل ـة تجعـ الحديد الثقيل للحصول على اعترافه اعتقادا أن العتراف أفضل إجابـ

القاضي على يقين من حكمه.

وبعدها تم التقليل من استخدام التعذيب وبدأ التوسع في معنى العتراف ليشمل
ـدأ العــتراف الطــوعي العتراف خارج الجراءات القضائية، وبذلك ظهر مبـ

فأصبح من حق  المقبوض عليه الحــق فــي م 1679دون خوف وفي ظل قانون 
تقديم طلب مقرون بيمين يلتمس فيه إصــدار أمــر إحضــار الســجين أمــامه فــي
الموعد المحدد مع تبيــان الســباب وحــال حضــوره يصــدر القاضــي أمــرا إمــا
بتأييد الحجز أو إخلء سبيله،أما بخصوص حرمة المســكن فل تجيــز الشــريعة

.28،  المرجع السابق، ص نجيمي جمال  1

.33-32،  المرجع السابق، ص فاضل زيدنيدان محمد  2
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النجليزية تفتيش المساكن إل بإذن  قضائي وعنــد الضــرورة وفقــا لجــراءات
مقيدة بأســباب تســتدعي ذلــك، أمــا التفــتيش الصــادر عــن البــوليس فيكــون فــي

 وبظهور المحاكم المركزية ما بيــن القــرن1حالت محددة تحت رقابة القضاء،
 ظهرت فكرة الستعانة بالمحامي فإذا ما كان الخصوم من النســاء  أو13 و11

الكنيسة فيتم الستعانة بمــن لهــم القــدرة علــى المبــارزة، ثــم تطــور المــر إلــى
الستعانة بمن لهم الخبرة دون أن يتحمل الخصم الخطــاء الــتي قــد يقــع فيهــا،
أما في الجرائم السياسية فكانت الستعانة بالمحامي إلزامية، ولقد أعطت ثــورة

 م مفاهيم خاصة للمدافعة، فأصبح ينظــر إليهــا كضــمانة ضــد تســلط1688سنة 
 م1695الحكام وتوجيه الضربات لخصومهم السياسيين، ثم صدر تشــريع ســنة 

يخول للمتهم الحق في الحصول على قرار التهام قبــل المحاكمــة بخمســة أيــام
ـى والستعانة بمحاميه المختار أو المعين وذلك في جرائم الخيانة أو التستر علـ

ـريع   ـل إصــدار تشـ ـا، وقبـ ـان1848مرتكبيهـ ـة كـ ـالجرائم التهاميـ ـاص بـ  م الخـ
للقضاء السلطة التقديرية في قبول أو استبعاد المحامين، ولم يكــن هنــاك تنظيــم
قانوني يمنح  للفقير حق الستعانة بالمحامي مجانا، وكان من حــق المتهــم فــي
مساعدة قانونية في حالة ما إذا صادف وجود محام في المحكمــة يقــدم خــدماته

.2للمتهم بدون أتعاب

وكانت إجراءات المحاكمة تتم بعد تبليغ المتهم بموعدها  فإذا لــم يحضــر
ولم يقدم عذرا مقبول ل تتخــذ بشــأنه إجــراءات جــبره علــى الحضــور وتوقيــع
تسم المدعي ثم يسرد تفاصــيل دعــواه، غرامة التخلف، وتبدأ المحكمة الجلسة بق
وإذا ما أنكر المدعي عليه فيــؤدي هــو الخــر اليميــن، وبعــدها تقــرر المحكمــة
ـدم ـة عـ ـن الضــمانات الممنوحـ ـا، ومـ ـراءات علنـ ـم الجـ ـات، وتتـ ـلوب الثبـ أسـ
المحاكمة وتوقيع العقوبة مرتين على نفس الجريمة، وقد أشار إلى ذلــك قــانون

.57،  المرجع السابق، ص عبد الستار سالم الكبيسي  1

.58، ص المرجع نفسه  2
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، ولفــتراض الــبراءة فــي المتهــم م 1889و م 1851الجــراءات الجنائيــة ســنة 
فالثبات في المواد الجزائية مؤسس على الدعاء بما ل يرقى الشــك، وكمــا ل

يمكن إجبار المتهم على الشهادة عمل بحق  احتفاظه بالصمت.

الفرع  الثالث:  التشريعات المريكية

 بالنســـبة للتشـــريع المريكـــي فـــانتقلت إليـــه القواعـــد النجليزيـــة مـــع
المهــاجرين، ويتميــز هــذا التشــريع بضــمان الحريــة للفــرد  ضــد قهــر الســلطة
الدارية أو التهامية، ولم يكن في أمريكا العدد الكافي مــن القضــاة والقــانونين
المطلعين على قواعد القانون العام النجليزي، مما أدى إلــى إدخــال تحســينات
ـديل ـات الحقــوق، وفــي التعـ ـة فصــدرت عــدة دســاتير وإعلنـ تشــريعية مكتوبـ

كفــل حرمــة المســاكن مــن التفــتيش م 1791الدســتوري المريكــي الرابــع ســنة 
 م1683التعسفي، عرفت بعــض الوليــات حــق الــدفاع وذلــك بصــدور تشــريع 

يمنح للمتهم حق الدفاع عن نفسه أصالة، أو وكالة، وقد نهجــت وليــة فرجينيــا
م الجـراءات التقليد النجليزي بصدد الستعانة بالمحامي، وأكــدت إتبـاع معظ

النجليزية المتبعة في ولية كارولينا .

 م أقــر التعــديل الســادس مــن الدســتور حــق الســتعانة1791و فــي ســنة 
 1بالمحامي في جميع الجراءات.

المبحث الثاني: الشرعية الجرائية وحقوق النسان 

خلل  ومن  عادلة،  محاكمة  في  المتهم  حق  تطور  سبق  فيما  تطرقنا 
استعرضــنا  لهــم مراحلــه، أثبتنــا عــالميته فــي الــوقت الحاضــر، وبينــا الثــر
المترتب عن هذه الســمة، وفــي هــذا المبحــث ســوف نحــدد مفهــوم هــذا الحــق،
وبيان طبيعته والساس الذي يرتكز عليه، والنطــاق الــذي تكفــل ضــمنه أوجــه

.63، ص 57،  المرجع السابق عبد الستار سالم الكبيسي  1
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حمايته .

 المطلب الول: ماهية حق المتهم في محاكمة عادلة 

:"هي كلمة لها عدةserg,guin chard  إن مصطلح العدالة كما يراه البرفسور 
معاني تجتمع في معنــى مفــاده العــدل والتــوازن المعنــوي الراســخ فــي ضــمير

، كمــا يعــد الحــق فــي محاكمــة عادلــة1جهاز العدالة والقاضــي بصـفة خاصــة"
ـانون ـة القـ ـة العنصــر المحــوري والساســي لدولـ ـه2بمثابـ ـت كتــب فقـ ـد خلـ  وقـ

الجراءات الجنائية من تحديد واضح لحــق المتهــم فــي محاكمــة عادلــة، ولعــل
ـام ـؤرة اهتمـ حداثة الفكرة وبريق آثارها جعلت الضمانات المؤدية إليها تشغل بـ

، ومنه الستاذ الــدكتور حسـن محمـد علــوب فـي مناقشــته3رجال الفقه الجنائي
لرسالة الدكتوراه، إذ علرف حق الدفاع بأنه: "حق المتهم في المحاكمــة العادلــة
مؤسسه على إجراءات مشــروعة..."، وواضــح أنــه غللــب حــق الــدفاع فجعلــه
محــور الحــق فـي محاكمــة عادلــة، ومعلــوم أن حــق الــدفاع ل يعــدو أن يكــون

 ، ومــن هــذا المنطلــق4ركيزة مــن ركــائز الحــق الخيــر، ولكنــه لــم يسـتغرقها
جاءت المحاولة مشوبة بالقصور، طامسة لمفهوم حــق الحاكمــة العادلــة، وفــي
ـدين عــوض"إن ـدكتور محــي الـ ـز الـ ـة ركـ ـة العادلـ ـد آخــر لحــق المحاكمـ تحديـ
المحاكمة العادلة تشتمل في الواقع حقوق المتهم من إحاطته علمــا بالتهمــة إلــى

1  V :S.GUIN CHARD , M. BAN DRAC : « ,Droit processuel et droit comparé du procès », Dalloz, 3ème,  éd, 
2005, P342.

2 V :PAUL TAVERNIER :  «  le droit a un procés équitable dans la juriprudence  du comité des droits de 
l’homme des nations unies »rev. trim, N° 25,1996, P 3-22.

.48،  المرجع السابق، ص حاتم بكار  3

،"استعانة المتهم بمحام في القانون المقارن"، رسالة دكتوراه، دار النشر للجامعاتحسن محمد علوب  4
.81، ص 1980المصرية، بدون طبعة ، سنة  
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الستعانة بمحام إلى عدم تعرضه لخطر العقاب أكثر من مرة، إلى حق الطعن
ـة في الحكام وفي التعويض في حالة إخفاق العدالة، وأن تكون المحكمة حياديـ
مستقلة ل تأثير لحد عليها..."، ومن هنا نكون كذلك أمــام خلــط بيــن عناصــر

1المحاكمة العادلة وآثارها في محاولة لتبيان ماهيتها.

إلى  غنام  الدكتور  انتهى  العادلة،  المحاكمة  لماهية  آخر  تحديد  وفي 
توصية مؤداها: "إن النص على حق المتهم في محاكمــة ســريعة ل يغنــي عــن
حقــه فـي المحاكمـة العادلـة، لــذلك يتعيــن وضـع تعريــف للحـق فـي المحاكمـة
العادلة، وتحديد نطاق تطبيقه والثار المترتبة علـى مخـالفته"، وبنـاء علـى مـا
تقدم يمكن القــول أن حــق المتهــم فــي محاكمــة عادلــة هــي الوســيلة الــتي تتيــح
مقاضاة أين كان بشأن التهام الجنائي الموجه إليه أمام محكمة مستقلة ومحايدة
طبقا لجراءات علنية، يتاح له مــن خللهــا الــدفاع عــن نفســه مــع تمكينــه مــن

 2الستئناف ضد الحكم الصادر ضده.

ـا ويذكر أن أول محاولة لوضع ضوابط المحاكمة العادلة تحديدا  لماهيتهـ
كانت مــن جــانب المحكمــة العليــا المريكيــة، فقــد كــان عليهــا أن تصــوغ هــذه
الضوابط صياغة دقيقة ينقطــع بعــدها مجــال الختلف حــول ماهيــة المحاكمــة
العادلة ومضمونها، وهذا التعريف بالضــافة إلــى بســاطته فــإنه يعتــبر تعريفــا

جامعا مانعا .

إذ يجمع محاكمة المتهم ويمنع إدخال مــا عــداها فــي مضــمونها، هــذا مــا
يخرج المحاكمات الستثنائية من إطار فكرة المحاكمة العادلة، ذلك أن المحاكم
الستثنائية تفتقر إلى الحياد والستقللية، وكــذا مــن شــأن هــذا التعريــف تبيــان
ـدفاع، المسار الجرائي لعدالة المحاكمة، بالتأكيد على علنيتها واحترام حق الـ

، "حقوق النسان في الجراءات الجنائية"، بدون دار نشر ،بدون طبعة، سنةمحمد محي الدين عوض   1
.  400، ص 1989
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وضمان درجات التقاضي، مما يجعل المحاكمــات الــتي تتــم ســرا بغيــر مــبرر
قانوني هي تلك التي يحرم  فيها المتهم من مباشرة حقه في الــدفاع، أو يحجــب

عنه حقه في الطعن فيما يصدر ضده من أحكام .

أنه حق   الفرع الول:

قوامه مصلحة المتهم في أن يحاكم بشأن ما يسند إليه مــن اتهامــات أمــام
محكمة  مستقلة ومحايدة، تراعي فيهــا كافــة الضــمانات الــتي يتضــمنها قــانون
الدولة ، فإذا كانت الدولة صاحبة الحق في توقيع العقاب على من يثبــت إدانتــه
لرز مصلحته في عن اقتراف فعل نص القانون على تجريمه، فإن هذا الخير تب
أن يحاكم بعدالة، وهو ما يلقي على عاتق الدولة التزامــا بــأن تضــمن لــه ســبل

، ومن هذه الحقوق الصلية مثل1ذلك وتوفر له الجهة الكفيلة بالوفاء بمقترفاته
أن يعامل معاملة البريء إلى غاية صدور حكم بات في شــأنه، وهــذا مــا نــص

ـه: "2000 لسنة 516عليه المشرع الفرنسي في القانون رقم   الذي ينص على أنـ
  مــا يلحــظ أن2تفترض براءة كل مشتبه فيه أو متهم طالما لــم تثبــت إدانتــه"،

 وممـا ل3المشرع ساوى ما بيـن المشـتبه فيـه والمتهـم فـي افـتراض براءتـه، 
ي ريب فيـه أن الخلل بهـذه اللتزامـات ينطـوي علـى عـدوان حـق المتهـم ف
محاكمة عادلة، ومنه يقتضي مواجهته بالجزاء الملئــم، والــذي تتعــدد صــوره

بحسب طبيعة العدوان و نوعية مخالفته.

 الفرع الثاني: حق شخصي عام 

.51 ، المرجع  السابق ، ص حاتم بكار  1

2 V :FREDERIK SUDRE : « droits de l’homme – droit de la convention européenne des droit  de l’homme », 
J.C.P , la semaine juridique, édition générale, 2001, P 18.

3 V :CHRISTIN LARERGES : « le renforcement de la protection de la présomption D’innocence et droit des 
victimes » , rue _sccrim,2001,N°01,P23
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 يعتـبر حـق المتهـم فـي محاكمــة عادلــة حقـا شخصــيا عامــا،  فهـو حــق
شخصي لنه يستهدف حماية مصالح المتهم بتمكين من أن يحاكم بشأن التهام
المسند إليه أمام قاضيه  الطبيعي، علنا مع إتاحة الفرصة له للدفاع عــن نفســه،
مع تهيئة سبل مراجعة الحكم الذي يصدر ضده أمام محكمة أكثر علوا من تلك

التي أصدرته.

غر بذلك تلتزم الدولة بتوفير آلية حياديــة تضــمن الســتقلل و تــدعم  ووقا
لها مهمة محاكمته وتقف على حياد  ، اعتمادا على سلطة التهام  التي بدورها

1تقف موقف الخصم الشريف.

وعلى صعيد أخر فهو حق  يتسم بالعموميــة لنــه بالضـافة إلـى حمـايته
لمصلحة المتهم يحقق مصلحة عامة ممثلة فــي كشــف الحقيقــة، و اســتفاء حــق
المجتمع في العقاب ممن تعدى على المصالح التي يحميها القانون، حفاظا على
كيانه ودعما لستقراره، ضمانغا مِلسير الحيــاة الجتماعيــة علــى اســتقامة، ومــن
هنا تبدو عناصره وثيقـة الصــلة بالنظــام العـام،  يـترتب البطلن علـى مخالفـة
مقتضــاها بــل قــد يــترتب علــى ذلــك معاقبــة مقــترف المخالفــة إذا شــكلت فعل

جرميا، و تعويض المتضرر من آثارها .

بليد أن فكرة الحقوق الشخصية كحقوق يحتــج بهــا فــي الرابطــة القانونيــة
ض، يتصــدره الفقـه التقليـدي بين الفراد  والدولة لم تلقـى قبـول مـن قبـل البع

، وهكــذا يعطيهـا2اللماني، قول:" بأن الدولة صاحبة حق  ذاتي فـي السـيادة"
فعل  ما تريد، فالقــانون مــن صــنعها، ومــن تــم ل يتصــور  بنظرهــم أن

.53 ، المرجع السابق ، ص حاتم بكار 1

  معنى السيادة: تستخدم  مصطلح السيادة بصورتين مختلفتين ، و إن ظلتا مترابطتين ، للشارة إلى السيادة2
الداخلية والسيادة الخارجية، ففي حين ترتبط الولى بالثانية  بوضع الدولة في النظام الدولي و مدى قدرتها على

التصرف ككيان مستقل، فان السيادة الداخلية تشير إلى القوة أو السلطة العليا داخل الدولة، ممثلة في الهيئة
صانعة القرارات الملزمة لكافة المواطنين والجماعات والمؤسسات داخل حدود الدولة،  وترتبط السيادة الداخلية

بهذا المعنى الداخلي بمفاهيم مثل السيادة البرلمانية و السيادة الشعبية. 
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ـى تل الفراد الذين تمارس عليهم تحكمغا  قد يصــل إلـ يولد التزاما على عاتقها مِقب
درجة السجن، وبناء عليه فل حق لهم عليها.

ـويض النظــام والحقيقة أن عدم إقرار وجود مثل هذه الحقوق من شأنه تفـ
القانوني برمته مما يستحيل معه إقرار وجود الدولة ذاتها،  القول بعدم تصــور
التزام  الخيرة بالقانون الــذي تسـنه كثمـرة لفكـرة السـيادة ، يجعلــه لغـوا لنــه
يقضي إلى شذوذ مؤداه أنه ما يعد قانونا بالنسبة للفراد، ل يعد كــذلك بالنســبة
للدولة، فمن غير المتصور إقرار قانونيــة القاعــدة وعــدم قانونيتهــا فــي النظــام

1القانوني الواحد وفي ذات الوقت، بغير تسليم بسيادة الطغيان والستبداد.

فالقانون يقرر ثنائية الطــراف، الدولــة مــن ناحيــة و الفــراد مــن ناحيــة
أخرى، وإسنادا إلى هذه الرابطة الحقوقيــة واللتزامــات المتبادلــة. ويقــع علــى
عاتق الدولة بناء عليها احــترام مصــالح الفــراد و حقــوقهم بــل و العنايــة بهــا،
تها،و ليس ثمة ما مِهتا على حقوق تبمِندي فليس هناك ما ليولد عدم الثقة فيها  مثل تغلول

وبهــذا2يعلي شأنها قدر احترامها لحقوقهم وحرياتهم و تمكينهم من التمتع بها ،
فإن نشاط الدولة ينصب برمته على أسس خدمة المصلحة العامة،  ول يمــاري
أحد في أن الحق المذكور يشغل حيزا من هذا  النشاط، و تتيح له هذه المكانة،
مكنته احتلل موقعه ضمن زمرة  الحقوق الفردية العامة، بــل تراهــا  يتقــدمها
جميعا بحسبانه العلمة البــارزة الدالــة علــى تحقيــق العدالــة، واحــترام الحريــة

النسانية وهما رمز الدولة القانونية.

.54حاتم بكار ،  المرجع السابق ، ص  1

 ،1983،  "ضمانات الفرد في مرحلة المحاكمة" ،بدون دار نشر،بدون طبعة، سنة  أمال عبد الرحيم عثمان  2
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فمفترضات حق المتهم في محاكمة عادلة تشكل إلتزاما على عاتق الدولة
ل يجوز لها النتقاص منها، فهي ل تخلق الحق المذكور و إنما تقره  وتحميــه
لره الدولــة يتعــذر علــى الفــرد أو كما  قال بــارتيلمي: "... صــحيح أن مــا ل تقــ
قانونا أن يحتج به مِقبلها، ولكن الحق الفردي الذي تقره الدولة ليــس مــن خلقهــا

أبدا بل هي فقط تعترف به... "

ـة وبيــن وصفة العمومية تبتدي واضحة في حق المتهم في محاكمة  عادلـ
اعتبارات النظام العام، وهي العتبــارات الــتي تجعــل مباشــرة ضــماناته أمــرا
واجبا في غالب الحالت، وتجعل البطلن جزاء التخــالف مــع مقتضــياتها، بــل
وتترجم إضفاء الصفة الجرمية على كثير من  الفعال  التي تقترف خرقا لها.

 وفي إطار آخر فعلى سلطة التهـام ضــرورة إقامــة الــدليل علـى التهمــة
التي لتسندها إلـى المتهـم، ومـا يتفـرع عـن ذلـك مـن عـدم جـواز إجبـاره علـى
العتراف بها، وهي التي تفسر تجريم تعــذيبه لحملــه عليهــا، وعــدم الكــتراث
إجرائيا إذا جــاء  ثمــرة لــذلك، وهــي أيضــا الــتي تجعــل القــوانين الــتي تخــص
الحكام  ضد المراجعة الحقيقية بالطعن عليها بعدم الدستورية باعتبارها تهــدر

1ضمانة أساسية لحق المتهم في محاكمة عادلة.

الفرع الثالث:  هو حق غايته العدالة 

 يتجســد معيــار تحققهــا فــي المســاواة أمــام القضــاء حيــث يتمتــع المتهــم
بصورة متوازنة مع غيره بسائر الضمانات التي تكفـل بلـوغ العدالـة لحسـبانها

محور الحق المائل وجوهره.

وإذا كان التمتع بعدالة المحاكمة يعتبر حقا للمتهم فإن العمل علـى حمايــة
مفترضاته  يعد إلزاما على عــاتق الدولــة مــن خلل علقتــه بهــا كطــرف  فـي
الرابطة الجرائية التي تسوغ لها حق توقيع العقاب على تعدى علــى المصــالح

.56-55 ،  المرجع السابق ، ص حاتم بكار 1
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المحميــة قانونــا، والعدالــة الــتي ينبغــي أن تقضــي إليهــا هــده  الرابطــة تســمى
، و هــي  العدالــة الــتي تتكفــل الدولــة بإقامتهــا بيــن النــاس1بالعدالــة التوزيعيــة

باحترام متطلبـات المسـاواة بينهـم أمـام القـانون والقضـاء .وهـذه العدالـة تـأتي
استجابة تلزمية لخضوعهم للقانون الذي تسنه الجماعة تنظيما لحمايتها، ومن
هنا حق لرسطو أن ينادي سيادة القانون وهــو مـا يجعــل العــدل عامــا بالنســبة

للكافة. 

المطلب الثاني: مفهوم الشرعية وصورها وأساسها.

ـتى ـة، وحـ لضمان تحقيق العدالة وإرساء دعائمها على أسس قانونية متينـ
ل يفلــت مجــرم   مــن العقــاب أو ليجــز بريــء فــي قفــص التهــام، فــإن فكــرة
الشرعية الجرائية وحقوق النسان ل تعد مصلحة فحسب، بل إنها تتعدى ذلك
إلى أن تصبح مصلحة كل إنسان يواجه صفة متهم، إنهــا فكــرة تتعلــق بالنظــام
العام في المجتمع، نظرا لن وجود هذه الحقوق واحترامهــا يظهــر مــال يمكــن
الستغناء عنه وهو إقامة عدالة حقيقية، وهذا ما حرصت عليه إعلنات حقوق
النسان والمواثيق الدولية، حيث نصت عليها صراحة باعتبارها ضمن حقــوق

،2النسان وحرياته الساسية التي منها حقوق الدفاع وضمان المحاكمة العادلــة
ولهــذا كــان لزمــا علينــا التطــرق إلــى الشــرعية الجرائيــة باعتبارهــا  بمثابــة

الترمومتر التي تقاس بها مدى إلزام الدولة بالقوانين وتطبيقاتها في الواقع.

 الفرع الول:  مفهوم الشرعية 

 إن مدلول الشرعية يختلف من دولــة إلــى أخــرى بقــدر اختلف نظامهــا
ـانون، ويختلــف السياسي والقتصادي وبقدر سلمة التطبيق واحترام الدولة للقـ

.57 ،المرجع السابق ، ص حاتم بكار  1

،  "حق المتهم في محاكمة عادة  في قانون أصول  المحاكمات  الردني"، دراسات علوممحمد صبحي  نجم  2
.123،  ص 2005، سنة الول،  العدد 32الشريعة والقانون،  المجلد 
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هذا المفهوم باختلف مصــدر الشــرعية، هــل مصــدرها الدســتور أم مصــدرها
القانون ؟ 

 ويمكننــا أن نعــرف الشــرعية بأنهــا: "المبــدأ الــذي يلــزم أفــراد المجتمــع
وجميــع أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها بــاحترام القــوانين الــتي تصــدرها الســلطة

المختصة، أي مبدأ سيادة القانون على الفراد وسلطات الدولة".

1فالشرعية باختصار هي المبدأ الذي يقيد الدولــة كمــا تعرضــها لمســاءلة

في حالة انتهــاك مبــدأ الشــرعية ويقيــد الفــراد بالقــانون، ويهــدف إلــى احــترام
حقوق النسان وحماية الفــرد مــن تحكــم الســلطة وتقيــدها وفــق ســيادة القــانون

2والمبادئ العامة.

والمشرع الجزائري فــي إشــارته إلــى مبــدأ الشــرعية أراد إضــفاء صــفة
الحماية على الشخص والحفاظ علــى كرامــة النســان وحريتــه، وأنــه ل يمكــن
المساس بحرية الشخص وكرامتــه خــارج إطــار القــانون. إن لهــذا المبــدأ شــأن
عظيــم أساســه هــو المحافظــة علــى الحريــات الفرديــة ضــمن إطــار ل يضــر
بالصالح العام، الشيء الــذي جعلــه يوصـف بـأنه أهـم مبـدأ تقــوم عليــه نظريــة

3القانون الجنائي.

ومبدأ الشرعية هو من دعائم دولــة القــانون؛ أي خضــوع ســلطاتها كافــة
للقانون تشريعية كانت أم قضائية أم تنفيذية، ومطبقة لمبدأ الشرعية فــي نطــاق

4واسع إداريا وقضائيا كانت بذلك دولة قانونية وليست دولة بوليسية.

1V : M.Masse : «   la place du droit pénal dans les relations internationales" RSC, N° 1, 2000 , P 123.

.124،  المرجع السابق ،  ص محمد صبحي  نجم 2

3V : MERLE  ET VITU : « Traité de droit  criminele », 10eme édition , Paris 1979, P 244.
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PRINCIPLE OF   هذا ما جعل برجال الفقه النجليزي يعبرون عن هذا المبدأ باسم

RULE OF LAW؛ أي مبدأ حكم القانون، وأطلق  عليه في الوليات المتحدة المريكية
THE PRIMERPLE OF LIMITED GOUVERNEMENT, A GOVERNEMENT  OF المقيدةاسم مبدأ الحكومة 

LAWS NOT  OF  MEN  أي حكومة قانون ل حكومة أشخاص وكما يطلق عليه رجــل
الفقه الفرنسي

 LE REGNE DE LA LOI، وقد بين المؤتمر الدولي لرجال القانون الذي عقد في نيودلهي
 أن مبدأ الشرعية هو اصطلح يرمز إلــى المثــل والخــبرة القانونيــة،1959عام 

وأنه يعتمد على عنصرين، الول: أنه مهما كان فحوى القانون فإن كــل ســلطة
في الدولة هو نتاج القانون وتعمل وفقا للقانون، والثــاني افــتراض  أن القــانون

نفسه يعتمد على مبدأ  سام هو احترام حقوق النسان.

 الفرع الثاني: صور الشرعية الجنائية 

القوانين  وأخطر  أهم  من  المختلفة  بفروعه  الجزائي   القانون  يعتبر 
ـا الفعــال المجرمــة ـذي يحــدد لنـ ـانون الـ ـه القـ ـى الطلق، لنـ الوضــعية علـ
والعقوبــات والتــدابير الحترازيــة المقــررة لهــا، ولنــه يتعلــق بجميــع مراحــل
الــدعوى منــذ وقــوع الجريمــة وتتبــع مرتكبهــا والقبــض عليــه والتحقيــق معــه
والقتناع الذاتي لسلطة التهام بأدلة الثبات وإحالته إلــى المحكمــة المختصــة،
ـرعية ـدأ  الشـ ـه يخضــع لمبـ ـف فروعـ ـي بمختلـ ـانون الجزائـ ـي القـ ـك فـ ـل ذلـ لكـ

1الجرائية لضمان تحقيق العدالة الحقيقية.

وتصرفاتها  إجراءاتها  وكافة  العامة  السلطة  أعمال  كامل  فإن  وعليه 
وقراراتها النهائية على أي مستوى كانت مــن التــدرج، ل تكــون صــحيحة ول

، "ضمانات المتهم أثناء  التحقيق"، الجزء  الثالث، دار الهدى، عين مليلية، الطبعة الولىمحمد محمدة  4
.177،بدون سنة نشر، ص

1 V :VASAK  KARL :  « La convention européenne des droits de l’homme » , Paris , 1963, P 5.
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منتجة لثارهــا القانونيــة المقــررة فــي مواجهــة المخــاطبين بهــا، إل بمطابقتهــا
للقاعدة القانونية العلى التي تحكمهــا، أل وهــي مبــدأ الشــرعية، فـإذا صــدرت
على غير الوجه القانوني المطلوب فإنهــا تكــون غيــر مشــروعة وتحــولت إلــى

مجرد إجراءات مادية غير قانونية.

إن بعض الفقهاء يقسمون مبدأ الشرعية إلى ثلث أقسام أو جوانب: 

جانب موضوعي:  يعبر عنه بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.  -1
. الجرائية جانب  إجرائي: يعبر عنه بمبدأ  الشرعية-2
 جانب تنفيذي: يعبر عنه بمبدأ  شرعية التنفيذ العقابي .-3

إن انتهــاك إحــدى الجــوانب الثلثــة لمبــدأ الشــرعية يــؤدي مباشــرة إلــى
انتفاءهــا، وحــتى تضــمن للفــراد حريــاتهم وحقــوقهم، لبــد مــن وضــع آليــات
قانونية لحماية هذا المبدأ حفاظــا علــى الحقــوق والحريــات، وإضــفاء للشــرعية

 1على العمال المتخذة في شأن ذلك.

البند الول: عدم رجعية القوانين الجزائية : 

 من قانون العقوبات الجزائرية علــى أنــه:" ل يســري02لقد نصت المادة 
قانون العقوبات على الماضي إل ما كان أقل شدة".

أ- بيان التكيف  القانوني للجريمة : بحيث يكون ذلك بإظهار العناصر المختلفة
ن النــص القــانوني الــذي ينطبــق علــى ذلــكأوالمكتوبة للفعــل الجرامــي، مــع 

الفعل، فإذا لم يجد نصا قانونيا يعاقب على ذلـك، وجـب  علـى القاضـي الحكـم
بالبراءة، وإذا تبين ذلك أثناء التحقيق فيجــب علــى المحقــق أن يــأمر  بــألوجه
لقامــة الــدعوى الجنائيــة لعــدم الجريمــة، ذلــك أنــه ل يمكــن للقاضــي الجنــائي

 2الستناد إلى العرف  أو إلى قواعد العدالة أو مبادئ القانون الطبيعي.

 التي تنص على:  " ل إدانة إل بمقتضى قانون1996 من  الدستور الجزائري لسنة46  راجع  نص المادة 1
صادر قبل إرتكاب الفعل المجرم" .
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 من الدستور، إن46 إن نص المادة المذكورة أعله تتماشى ونص المادة 
عدم الرجعية يعد من أكبر الضمانات للمتهــم، فلــو خــالف المشــرع هــذا المبــدأ
لمصدرغا قوانين وتشريعات سارية بــأثر رجعــي لأعتــبرت غيــر دســتورية طبقــا

  من الدستور والتي تنص على:" أن القضــاء أســاس142 و140لنص المادتين 
ـرعية، ـاس الشـ ـى أسـ ـة إلـ ـات الجزائيـ ـاواة"، وتخضــع العقوبـ ـرعية والمسـ الشـ
وبالتبعية فإن القاضــي والــذي يخضــع أســاس للقــانون ل غيــر، ل يســتطيع أن
ينزل أحكامه على أي شخص اعتباطا في غياب القانون، ومــن ثمــة فــإن مبــدأ
عدم الرجعية يعني عدم إمكانية توقيــع أي عقوبــة علــى أي شــخص  مــن أجــل
نص لم يكن وقت وقوعه لمجترمغا، ذلك أن كـل مـا لـم يضـعه القـانون ويجرمــه
ـراد ـات الفـ ـا لحريـ ـيا واحترامـ ـك تماشـ ـو الباحــة ،وذلـ ـى أصــله وهـ ـى علـ يبقـ
وكرامتهم النسانية، وحقهم في الحماية القانونية مــع الشــارة إلــى أن الســتناد

" مــن قــانون العقوبــات الجزائريــة، موضــوع حمايــة2الــوارد بنــص المــادة "
للفراد ولصالحهم، ذلك أن عدم الرجعية المطلقة للقوانين الجزائية قد ل يكون
لصالح الفراد وذلــك عنــد صــدور قــانون جديــد يلغــي القــانون القــديم، والــذي
ي ظـل  القـانون ي ظـل القـانون القـديم مباحـا ف لجترم ف بموجبه أصبح الفعل الم

الجديد.

 إن العمال المادية أو الحكام القضائية التي تنتهــك:ب- وصف اللمشروعية
 ق.ع.ج بصــفة اللمشــروعية،01مبدأ الشرعية المنصوص عليه بنص المــادة 

ويترتب عليها البطلن المطلق.

إن العمال المادية التي توصف بوصف اللمشروعية، تجيز للمتضــرر
منها فضل عن حقه في طلب إلغائها حــق المطالبــة بــالتعويض عــن الضــرار

 ق م.ج124اللحقة به جراء الفعال اللمشروعة القائمة من قبل الغيــر المــادة 
أما الحكام القضائية والتي قد تنتهك مبدأ الشرعية جــراء الخطــأ القضــائي، أو

، "الحكام العامة في قانون العقوبات"،بدون دار نشر،لقاهرة ،بدون طبعة ،سنةالسعيد مصطفى السعيد  2
.84، ص1996
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التكيف غير القانوني للواقعة، فإن المحكمة العليا بوضعها محكمة قانون تتولى
نقض هذه الحكام والقرارات وإلغائها، ولــدينا  قــرار المحكمــة العليــا المــوالي
والذي من خلله نستنتج  ما آل القرار المطعون فيه الذي ينتهك مبدأ الشرعية.

البند الثاني: التزام القاضي بقواعد معينة في تفسير النصوص الجنائية. 

الوقائع  على  بالعتماد  النصوص  تفسير  عند  الجنائي  القاضي  يقوم 
المطروحة أمامه، وهو مقيد بقاعدة الشرعية الجنائية، حتى ل يصل إلى تقرير
جرائم جديدة لم ينص عليها المشرع، وهو المــر المحضــور جملــة وتفصــيل،

وهذه القواعد ل تخرج في رأينا عن قاعدتين أساسيتين هما: 

أول: عدم التوسع في تفسير النصوص الجنائية 

بحيث يجب أن يهدف التفسير إلى كشف قصد المشرع  مــن خلل ألفــاظ
النص على شرط أن ل يؤدي ذلك إلى الخروج عن قاعــدة شــرعية الجرائــم و
العقوبات،  فالتفسير يجب أن يقف عند الحد الــذي يخشــى فيــه خلــق جرائــم أو

 1عقوبات لم ينص عليها القانون، أو إباحة أفعال كذلك جلرمها  القانون.

ثانيا: عدم استعمال القياس في تفسير النصوص الجنائية  

فذلك لكونه يستند إلى مبدأ  الشرعية بحيث يتعرض هذا الخير للخطر، 
وطبقا لذلك فقد قررت محكمة النقض الفرنسية أنه ل يجوز للقاضي أن يســعى
عن طريق القياس إلى نقض القــانون وتوقيــع العقــاب فــي غيــر الحــالت الــتي
ذكرها المشرع، وإذا كان القياس محضورا في النصوص الجنائية الــتي تتعلــق
بالتجريم، فإن استعمال القيــاس جــائز فيمــا يتعلــق بالنصــوص الجرائيــة الــتي
تجعل المتهم  في موقف أسوأ، وقد يكون جائز في النصــوص الموضــوعية إذا

كانت في صالح المتهم ، كأن تقرر سببا للباحة أو للعفاء من العقاب.

 ،  "شرح قانون العقوبات الجزائرية" ، الحكام العامة للجريمة ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيعرضا فرج  1
.107،  ص 1976،الجزائر ، الطبعة الثانية ، سنة 
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المطلب الثالث: الجزاء المترتب عن انتهاك مبدأ الشرعية 

 لقد أشرنا فيما سبق إلى الليات الموضوعة قصد تكريس مبدأ الشــرعية
للحفاظ على حرية الفراد وعدم بخسهم حقهم فــي الــدفاع، ونتطــرق الن إلــى

الجزاء المترتب جراء اغتصاب مبدأ الشرعية والمساس بقداسته.

 لقد أشــرنا  مــن خلل الليــات الموضــوعة لتجســيد مبــدأ الشــرعية إلــى
النتائج التي تترتب جراء انتهاكه، وذلك من خلل وصف اللمشروعية وإلغاء
العمال المادية، وحق المتضرر فيها في طلب التعويض، وذلــك بــاللجوء إلــى
جهات القضاء، أما من ناحية المحاكمة فإن المر أعظم بكثير من مجرد إلغــاء
ـون ـة، لكـ ـل الضــرار الناتجـ ـويض مقابـ ـة اللمشــروعة والتعـ ـال الماديـ العمـ
الشخص المشتبه بـه أو المتهـم قـد يمـس فـي حريتـه وفـي كرامتـه، ومـن ثمـة
ضرورة وضع جزاء عقابي ضد منتهكــي الشــرعية الجرائيــة عنــد الضــرار
بالشخص المشتبه به، أو المتهم عند اتهامه، أو الحكم عليه، ومـن خلل قـانون
ـدأ ـن مبـ ـابي ضــد منتهكيـ ـتنتاج جــزاء  عقـ ـا اسـ ـة يمكــن لنـ ـات الجزائريـ العقوبـ

الشرعية، وذلك من خلل  المتابعات الجزائية .

الفرع الول:  تعريف الجزاءات الجرائية 

 من أجل الوصول إلى تعريف دقيــق للجــزاءات الجرائيــة ينبغــي إيــراد
المعنى اللغوي والصطلحي لهما وإكمال للصورة التعريفيــة لبــد مــن تحديــد

خصائص هذه الجزاءات .

واميس اللغـة العربيـة، يتـبين لنـا أن البند  الول: تعريفه لغتـا:بـالرجوع إلـى ق
كلمة جزاء تعني المكافأة على الشيء، جزاء به وعليــه جــزاء وجــزاه مجــازاة

 1وجزاء، ويقال "جزتك الجوازي" أي وجدت جزاء ما فعلت.

، "لسان  العرب المحيط"،  المجلدأبو الفضلل جمال الدين محمد بن مكرم بن منصور  الفريقي المصري  1
.454الول، دار لسان العرب،  بيروت بدون طبعة،بدون سنة نشر، ص 
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ـا أما بالنسبة إلى كلمة الجزاء الجرائي كمصطلح قانون فلم نعثر على مـ
يرادفه في اللغة لكونه من المصطلحات الحديثة في عالم القانون، غيــر أنــه لــو
تمعنا في المعاني التي وردت بالنسبة  إلى كلمتي (الجزاء والجراء) كل علــى
حدة لوجدنا أن أقرب المعـاني إلـى الحـق فـي المحاكمـة العادلـة المعنـى الول
الجــزاء "العقوبــة" والمعنــى الخيــر لمعنــى الجــراء "الطريقــة"، لــذلك يمكــن
القول بأن الجزاء الجرائي لغة قد تكون عقوبة على الطريقة التي جرى عليها

 1المرء.

البند الثاني : تعريفه اصطلحا  

قد علرف البعض الجزاء الجرائي بأنه عبارة عن "تكيف قــانوني للعمــل
، وعـرف2الجرائي الذي ل يتطابق مع مفترض القاعـدة القانونيـة الجرائيـة"

آخــرون بــأنه "وصــف قــانوني للعمــل الجرائــي الــذي يتــم بالمخالفــة لنمــوذج
، كمــا3القاعدة القانونيــة الــتي تحــدد شــروط وجــود وصــحة مناســبة الجــراء"

عرف جانب من الفقه الجزاء الجرائي بأنه يتمثل في "تجاهل الجــراء وعــدم
الكـتراث بـه وتفــويت الغـرض المقصـود منــه علـى مـن قـام بـه وذلــك لحــد

السباب الربعة .

 إما لن الجراء لم ينتهج فيه السلوب الذي حدده القانون .-1

  إن كلمة العقوبة فيها  نوع من التجاوز على مصطلح الجزاء  الجرائي،  لن العقوبة بالمفهوم القانوني1
المعروف  أنها  ذات طابع شخصي،  بينما  الجزاء  الجرائي  والذي يعد من ركائز المحاكمة العادلة، ذو

طابع موضوعي  فهو يفرض  على الجراء  المخالف  للقانون وليس على الشخص.

الطبعة الولىمصر ،، "نظرية البطلن في قانون المرافعات"، ،  منشأة المعارف،  السكندرية ،فتحي والي  2
.9، ، ص 1959،سنة 

، "البطلن المدني"، منشأة المعارف  ، السكندرية ،مصر ،بدون طبعة ،سنةعبد  الحميد  الشواربي  3
.15، ص 1996
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 وإما  لنه اتخذ في غير الوقت الذي تطلب القانون اتخاذه فيه.-2

 وإما لنه فاقد للمقدمات التي حددها القانون كشرط لنشأة الحق في اتخاذه.-3

 وإما لنه مسبوق بمقدمات من شأنها قانونا أن تمنع اتخاذه.-4

اق فـي ا بالدقـة والتف وعلى الرغـم مـن أن هـذا التعريـف يتسـم نوعـا م
الحاطة بتعريف الجزاء الجرائي لنه احتوى على أغلب عناصر هذا الجزاء
" النتيجة، المحل، السبب"، ومــع ذلــك يمكــن تعريــف الجــزاء الجرائــي بـأنه:
"الثر القانوني المترتب على مخالفــة الجــراء الجزائــي القــانوني الــذي تحــدد
القاعدة الجزائية، ويؤدي إلى عدم توليد هذا العمل لثاره التي كان يولــدها  لــو

نشأ صحيحا، وتفرضه إحدى الجهات القضائية.

 الفرع الثاني: أهداف الجزاءات الجرائية 

 تحدد وظيفة الجزاءات الجرائية بالهداف أو الغايات الــتي ترمــي إلــى
تحقيقها، وقبل الدخول في شرح هذه الهداف وما علقتها بالحق في المحاكمة
العادلة، لبد من القول أن أهمية القانون الجرائي تكمن في الغاية من تشــريعه
وهي بصورة عامة الوصول إلى الحقيقة، وذلــك بتقــديم الشــخص الــذي خــرق
قواعد المجتمع المنظم لمحاكمة قضائية تضمن للمجتمــع حمايــة مصــالحه مــن
ـة ـة لكشــف الحقيقـ ـن إجــراءات معينـ ـه مـ ـا ينظمـ ـن خلل مـ ـة مـ خطــر الجريمـ

والوصول إلى إقرار سلطة الدولة في العقاب.

وهي  بالعتبار  جديرة  أخرى  مصلحة  المجتمع  مصلحة  مع  ويتنازع 
مصلحة الجاني عند التهام واتخاذ الجراءات القانونية بحقــه، والــذي يقتضــي
ضــرورة صــيانة كرامتــه كانســان بحمايــة حريتــه الشخصــية مــن الجــراءات
التعسفية، وتتــأتى هــذه الحمايــة عــن طريــق الضــمانات الــتي يقررهــا القــانون
لحرية المتهــم الــتي قــد تتعــرض  للخطــر مــن جــراء بعــض الجــراءات غيــر
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.1القانونية التي تتخذ بحقه

ـن إجــراءات الكشــف والتحــري عــن الجريمــة ـق بيـ  مــن خلل التوفيـ
والتحقيــق فيهــا وبيــن ضــمانات المتهــم يــوازي القــانون الجرائــي بيــن هــاتين
المصــلحتين، إل أنــه قــد يختــل هــذا التــوازن لمصــلحة المجتمــع علــى حســاب
مصلحة الجاني، وذلك بخــرق هــذه الضــمانات فــي الجــراءات المتخــذة ضــده
والـتي يفـترض أن تكــون قانونيــة اســتنادا إلـى مبـدأ الشــرعية الجرائيــة الـتي
تقررت ضمانا لحرية المتهم الشخصية، وهنــا تــبرز أهميــة الجــزاء الجرائــي
بوصفه وسيلة لحماية الشرعية الجرائية ويتخــذ  الجــزاء الجرائــي  فــي هــذه

الحالة صورة "البطلن  والنعدام"  .

البند الول: حماية الشرعية الجرائية 

الشــرعية فــي نطــاق القــانون الجنــائي ذات شــقين الول يتعلــق  بقــانون
العقوبــات ويقصــد بــذلك مبــدأ "ل جريمــة ول عقوبــة إل بنــص"، وبمــوجبه ل
يستطيع القاضي تجريم فعل مباح أو التيان بعقوبــة لــم ينــص عليهــا القــانون،
وهــو بــذلك يعــد وســيلة ضــرورية لحمــاة حقــوق الفــراد مــن خطــر التجريــم

2والعقاب  بغير الداة التشريعية المعبرة عن إرادة الشعب وهي القانون.

 لوحده ل يكفي  لصباغ الحمايــة3على أن الشرعية الجنائية بشقها الول
على حرية الفرد وحقوقه ما لم يكتمل الشق الثاني، والــذي يحــول دون انتهــاك
هذه الحقوق والحريات ونقصد به الشرعية الجرائية، وهو يعــد الحلقــة الثانيــة

، "ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية"، دار حامد للنشر، عمان، الردنوعدي سليمان علي المزوري 1
.49، ص 2008،الطبعة الولى، سنة

.49المرجع  نفسه ، صوعدي سليمان علي المزوري،    2

، "شرح قانون العقوبات" القسم العام،  ،  دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة ، سنةمحمود نجيب حسني   3
.46، ص 1982
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للشرعية الجنائية، ويعد كذلك أصل أساســيا فــي النظــام الجرائــي الجزائــي ل
يجــوز الخــروج عنــه ويقابــل فــي أهميتــه مبــدأ شــرعية الجرائيــة الــذي يحــدد
الطريق الذي يجب أن ينتهجه المشرع الجرائي ويضع الطار الذي يجــب أن
يلتزمه المخاطبون بالقواعد الجرائية ،ويقــوم هــذا المبــدأ علــى أســاس أن كــل
إجــراء ســيتخذ ضــد المتهــم لتقييــد حريتــه أو لمحــاكمته يجــب أن ينبنــي علــى
افتراض براءته وأن يعامل وفقا لذلك، والقول يعكس ذلــك يــؤدي إلــى قصــور
الحمايــة الــتي يوفرهــا مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات مــا دام مــن الممكــن
المساس بحرية الفرد بغير طريق القــانون أو كــان مــن الممكــن إســناد الجرائــم

1للفراد ولم يثبت ارتكابهم لها عن طريق افتراض  إدانتهم

البند الثاني : احترام القواعد الجرائية 

ـة الشــرعية ـى حمايـ ـدف إلـ ـي يهـ ـا ســبق أن الجــزاء الجرائـ ـبين فيمـ  تـ
الجرائية عن طريق ما يتضــمنه مــن علج للخروقــات والنتهاكــات الــتي قــد
تحصل للضمانات الخاصة بحرية المتهم  الشخصية ابتداء من وقــوع الجريمــة
واتخاذ الجراءات القانونية بحقه وحتى صدور الحكم عليه، وفي الوقت نفســه
فإن هذا الجـزاء يهـدف للوصـول إلـى الحقيقـة الواقعيـة، وذلـك بتقـديم الجـاني
الحقيقــي للمحاكمــة حــتى يمكــن إعمــال قــانون العقوبــات علــى أتــم وجــه وفــق

الهداف التي رسمها له المشرع.

ـي، فحســب إل أن هذه الهداف هي ليست الغاية الوحيدة للجزاء الجرائـ
إدارة العدالة الجزائية عن طريق فرض الحترام الــواجب  للقواعــد الجرائيــة
هو مطلب آخر يرمي إلى تحقيق هذا الجــزاء، ويمكــن القــول بــأن هــذا الهــدف
مشتق من الهدف الول، حماية الشرعية الجرائية، أو يعد نتيجة مترتبة عليه،
لن تحقيق هذه الحماية الشرعية الجرائية يتطلب وبالضرورة احترام القواعد
التي تنظم مفترضات هذه الشرعية وإل كان النص عليها لغوا ل مبرر لــه، إل

.153،  المرجع السابق، ص عبد الستار  سالم الكبيسي   1
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أنه فضل عن ذلك فإن هدف الجزاء الجرائي فــي هــذا المجــال يتعــدى نطــاق
حماية الشرعية الجرائية.

فمن المسلم  به أن أثر القاعدة الجرائية شأنها كما في كل قاعدة قانونية،
أن تحكم العلقة بين الطرفين، فتعطي لحدهما حقــا يقــابله الــتزام علــى عــاتق
الطرف الخر، والرابطة الجرائية تنطوي  على كثير من العلقات التي تنشــأ
بين طرفين تنظمها القاعدة الجرائية سواء فــي مرحلــة التحقيــق  البتــدائي أو

القضائي.

ـود ـى القيـ ـص علـ ـا تنـ ـات فإنهـ ـذه العلقـ ـا  لهـ ـي تنظيمهـ ـدة فـ ـذه القاعـ وهـ
اللزاميــة، الــواجب  إتباعهــا عنــد مباشــرة إجــراء معيــن بغيــة حســم الــدعوى
ـا الجزائية بأسرع وقت ممكن، وحتى ل يطول الوقت على اقتراف الجريمة بمـ
ينال من الفورية اللزمة في إلصاق الجزاء المناسب بها، وبالتــالي إبقــاء  هــذه
1الدعوى دون حسم لفترة طويلة ممــا يخــل  بمبــدأ اســتقرار الوضــع القــانوني.

وفي الحالت التي يكون فيها لحد الطراف الدعوى الحــق فــي اتخــاذ إجــراء
فإن عدم التقيد بهذه القيود والشروط يشكل خرقــا لهــا ويخــل بمبــدأ  الســتقرار
القانوني مما يشكل بالتـالي خرقـا للقواعــد الجرائيـة، وهنـا يـأتي دور الجـزاء
الجرائي باعتباره وسيلة تكفل احــترام القواعــد الجرائيــة عــن طريــق إهــدار
العمل الذي تم بالمخالفة لهذه القواعد، ويتخــذ الجــزاء فــي هــذه الحالــة صــورة

2متميزة من أنواع الجزاء هي السقوط وعدم القبول.

.63،  المرجع السابق، ص وعدي سليمان علي مزوري  1

ن ينبغــي الشـارة  إلـى أن ذلـك ل يعنـي هـذين الجزأيـن فقـط بمهمـة كفالـة احـترام القواعـد الجرائيـة2    ولك
ـة ـرعية الجرائيـ فالبطلن والنعدام أيضا يهدفان إلى تحقيق ذلك،  فهذين الخيرين ل يقتصران على حماية الشـ
لن هناك البعض من هذه القواعد ليست لها علقة مباشرة بهــذه الشــرعية بــل تتعلــق  بتنظيــم إجــراءات أخــرى
خاصة بكيفية سير العمل القضائي تحققا  للعدالة  =كقواعد الخاصة بتشكيل المحــاكم وإصــدار الحكــام،  مثل :
فما يوجب  على القاضي بمباشرة هذه الجراءات ضرورة إحترام  القواعد التي تضمنها وإل كــان مصــير هــذه
الجراءات هو البطلن أو النعدام و، من ذلك يتضح أن هــذين الجرائيــن يرميــان إلــى تــوفير الحــترام اللزم

للقواعد الجرائية أيضا علوة على هدفهما في حماية الشرعية الجرائية .
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المطلب الرابع:  آليات حماية الشرعية الجنائية 

إن طبيعة الخصــومة الجزائيــة  تعطـي لنظريـة البطلن فـي الجـراءات
ـة، إذ ل يكفــي الجزائية أهمية خاصة ودورا مميزا  لحماية الشــرعية الجراميـ
إدخال الشكلية في الجراءات من أجل ضمان عدالة محايــدة، ومســتتيرة مهمــا
كانت المصلحة التي تهدف هذه الشكلية إلى ضمان حمايتها، إذ لــم تكــن نتيجــة
إغفال أو مخالفة القواعد الشــكلية هــي بطلن الجــراءات أو الجــراءات الــتي

 مــن المســائل الحيويــة و الجوهريــة فــي الجــراءات1تمــت معيبــة،  فــالبطلن
الجزائية، حيث ل يقتصر مجاله علـى مرحلــة معتــبرة مــن مراحــل الخصــومة
الجزائية أو على إجراء دون الخر،وإن تطرقنا  للبطلن باعتبــاره آليــات مــن
آليات  حماية قواعد المحاكمة العادلة،  فهو موضوع تطبيقي عملي يتطور مع
تطــور حقــوق الــدفاع وتــدعيمها ويهــدف أســاس إلــى ضــمان ســلمة وصــحة

2الجراءات الجزائية، وبالتالي الخصومة الجزائية ككل.

 الفرع الول: الضلرر و علقته بالبطلن 

3إن الضـرر المقصـود ليــس الضــرر المـترتب عــن المســؤولية المدنيــة،

  البطلن قد يكون قانونيا إذا نص عليه المشرع  صراحة و رتب على مخالفة أو إغفال إجراء ، البطلن كما1
قد يكون البطلن جوهريا، و هو الذي يستنتجه و يقرره القضاء  نتيجة مخالفة أو عدم مراعاة إجراء جوهري

معين.

، "البطلن في قانون الجراءات الجزائية ، دار هومة ،الجزائر ، الطبعة الرابعة، سنةأحمد الشافعي  2
 و ما بعدها .6 ،  ص2007

 من ق. م . ج على أن  "كل عمل أي كان يرتكبه المرء و يسبب ضرر للغير يلزم من كان124 تنص المادة  3
 ق. م. ف "1382سببا في حدوثه بالتعويض تقابلها المادة 
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وإنما هو كل مخالفة تؤدي إلــى الممــاس بحقــوق الــدفاع و أطــراف الخصــومة
ـة الجزائية، و ينجر عن هذه المخالفة حرمان الدفاع أو الطراف مكنات قانونيـ
منحت لهم للدفاع عن أنفسهم، مما  يؤدي إلى إلحاق الضرر بهم خلل مراحل

الدعوى الجزائية.

 ق. ا.ج.ف لــم802و من خلل اســتقرائنا للنصــوص القانونيــة ، فالمــادة 
تفصل في هده المسألة وسكتت عنها، غير أن العمــال التحضــيرية للقــانون و
أغلبية رجال القانون علقوا عليــه ووضــعوا مســألة عــبئ إثبــات الضــرر علــى
عاتق الطرف الذي يتمسك بوجود عيب في الجراءات الذي سبب له ضــررا،
غير أن هذا الرأي لم يلقى إجماعا لدى رجال الفقه، حيــث أن هنــاك مــن يــرى
ـة النقــض أن عبئ الثبات ل يقع على من يتمسك بالبطلن، و قد أخذت محكمـ
الفرنسية بالرأي الذي يضع عبئ إثبات الضرر علـى عـاتق الطـرف المتمسـك

"م.ن.ف"، غيــر أن 30/11/1981بالبطلن وذلك في قــرار لهــا صــادر  بتاريــخ 
قضت في عــدة مــرات بــأن البطلن الــذي يــترتب نتيجــة عــدم مراعــاة بعــض

 إذا شـكل هـذا1الحكام التي تحمي الطـراف ليـس خاضـعا  لثبـات الضـرر،
.2الفعال في حد ذاته خرقا لحقوق الدفاع 

الفرع الثاني: البطلن المطلق و البطلن النسبي 

إن التميــز  بيــن هــذين  النــوعين يعتــبر مســألة لهــا أهميــة  قصــوى فــي
الميدان العملي، نظرا لما يترتب عنه من نتائج و أثار على إجــراءات الــدعوى
العمومية ومصيرها ، ففي كل مــرة تــواجه هــذه المســألة رجــال القضــاء، ممــا

.52-51 ،  المرجع السابق ، ص أحمد الشافعي 1

  هناك من يرى بأن البطلن القانوني ل يطبق عليه هدا النظام، إذ يشترط فقط للحكم به ملحظة عدم مراعاة2
نص قانوني معين، كما أن هدا النظام ل ينطبق على جميع أنواع البطلن الجوهري، بل ينحصر دوره فقط في

البطلن الجوهري المتعلق بمصلحة الطراف.
و في رأي فإن هدا البطلن المتعلق بالضرر فهو يطبق على النظامين القانوني و الجوهري ، ذلك أن البطلن

" المتعلق بالطراف "هو غايته حماية المصلحة العامة و ليس المصلحة الخاصة فقط 
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يستدعي منهم التزام و التدقيق في مميزات و نطاق كل نوع من البطلن للقول
 وهــذا حــتى1بأن مخالفة إجراء معين يترتب عنها البطلن المطلــق أو البطلن

ـتي هــي محــور الدراســة وهــي بمثابــة ـادئ البطلن والـ قبــل التطــرق إلــى مبـ
الضمان الجرائي  للمحاكمــة العادلـة، والـتي سـوف يتـم التطـرق إليهـا لحقــا

بالتفصيل من خلل استعراض المراحل الثلثة للدعوى العمومية و قيودها.

 البند الول:  البطلن المتعلق بالنظام العام 

 إن البطلن المطلق يلتقي مع البطلن الجوهري المتعلق بالنظام العام و
قد جــرى العمــل علــى إطلق وصــف البطلن المطلــق علــى البطلن المتعلــق

بالنظام العام.

 غير أن ق.ا.ج.ج لم تشر في نصوصه ل إلى البطلن المطلــق ول إلــى
البطلن المتعلق بالنظــام العـام، فـي حيــن قضــاء المحكمـة العليـا يسـتعمل فـي
قراراته مصطلح البطلن المتعلق بالنظام العام بدل من البطلن المطلق، وأمــا

ق.ا.ج.م إلــى البطلن المتعلــق 332المشــرع المصــري فقــد أشــار فــي المــادة 
2بالنظام العام.

معيار النظام العام: وهو البطلن الذي يترتب جــزاء لمخــالفته قاعــدة إجرائيــة-1
 كــان البطلن المــترتب علــى3جوهرية، أي تهدف إلى تحقيــق الصــالح العــام.

مخالفة هذا الجــراء متعلقـا بالنظـام العـام، وإن كـانت المصــلحة خاصـة كـان
البطلن متعلقا بمصلحة الطراف، غير أنه ل يفهم عن ذلك أن النظام العام ل
علقة له بالبطلن المترتب نتيجة مخالفة إجراء مقرر لمصلحة خاصة،فالغاية

.52 ، المرجع السابق ، ص أحمد الشافعي 1

53 ، ص المرجع نفسه  2

 ، " أحكام البطلن في الجراءات و المحاكمات الجزائية" ، رسالة ماجستير ، كليةمحمد ذيب محمد نمر  3
.77 ، ص 2013الحقوق ، جامعة الشرق الوسط ،الردن ، سنة 
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أســاس مــن القــانون هــي حمايــة النظــام العــام الــذي يرمــي إلــى تــوفير المــن
والهدوء والسعادة لجميع أفراد المجتمع ، فعنــدما  يعمــل القــانون علــى حمايــة
مصالح شخص أو أشخاص معينين فإنما يهدف بطريق غير مباشر إلى حماية
النظام العام وبالتالي حمايــة كافــة مصــالح المجتمــع،و هــي الغايــة القصــوى و
الهدف البعيد لكل قانون مهما كان نوعه أو فروعــه،واســتمر الفقــه فــي مســعاه
إلى التعريف بالنظام العــام فــي إطــار قــانون الجــراءات الجزائيــة الجزائــري
فذكر أن البطلن المتعلق بالنظام العام هو الذي يترتب نتيجــة مخالفــة القــانون
الــذي يحـدد اختصـاص مختلـف الجهـات القضـائية وقواعـد التنظيـم القضـائي
وحسن سير إدارة العدالة،وقد اعتبر بطلنا فـي النظــام العـام مشــاركة أو قيـام

.1قاضي التحقيق بالفصل في القضايا التي حقق فيها بصفته هذه
كما يشكل التعين غير القانوني لقاضي التحقيق بطلنا جوهريــا متعلقــا بالنظــام
ا مـن النظـام العـام، وكذا تفويضه طريقة غير قانونية، ويعتـبر بطلنـا جوهري

ـق573مخالفة أحكام المادة  ـة والتحقيـ  وما بعدها من ق.ا.ج .ج المتعلقة بالمتابعـ
والحكم في الجنايات والجنح المرتكبــة مــن طــرف أعضــاء الحكومــة والقضــاة
والولة وضباط الشرطة القضائية والتي تعرف بامتياز التقاضــي والــتي يتمتــع

المادة بها هؤلء الموظفون ،  بموجب  الفرنسي  المشرع  ألغى  قد  102و 

مــن 688إلــى  679 المــواد 1993جــانفي  04 المــؤرخ  فــي 93/02مــن القــانون 
573ق.ا.ج.ف  التي تتضمن الحكام التي تنص عليها قانون ا.ج.ج  في مواده 

 ، مع الشارة إلى أن القانون الفرنسي لم يتضمن أعضاء الحكومة في581إلى 
حين أضاف أصنافا أخرى من الموظفين، بالضافة إلى ذلك فإنه نص على أن
يكون ارتكاب الجناية أو الجنحة خارج ممارســة الموظــف لمهــامه، عكــس مــا

2نص عليه القانون الجزائري.

ـات ـى ثلث فئـ ـام إلـ ـق بالنظــام العـ ـاء البطلن المتعلـ ـد يرتــب بعــض الفقهـ و قـ

.56 ، المرجع السابق ، ص أحمد الشافعي 1

. 58، ص  المرجع نفسه  2

50



أساسية: 

كالقاعــدة الــتي تــرى أن:البطلن التي يلحق شروط ممارسة الدعوى العموميةأ-
قاضي التحقيق مع مراعــاة حقــوق الطــرف المــدني يجــب أن يخطــر بواســطة
ـب ـة، ويحــدد هــذا  الطلـ ـل الجمهوريـ ـق لوكيـ ـالي لجــراء التحقيـ ـب اختيـ طلـ
الفتتاحي حدود اختصاصه، هي قاعــدة مــن النظــام العــام، وأن البطلن الــذي

.1941 فيفري 23يلحق الطلب الفتتاحي له نفس الطابع، نقض جنائي فرنسي 
وقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن عدم إرفاق وثائق ومســتندات البحــث
التمهيدي بالطلب الفتتاحي يشكل جذوره بطلنا جوهريا متعلقا بالنظام العام.

 كما أن عدم قبول الدعوى العمومية يعتبر بدوره من النظام العام، سواء
ـى تعلق المر بقوة الشيء المقضي فيه أو بتقادم الدعوى العمومية، و يجب علـ

القاضي إثارته تلقائيا.

 وبناءا على اعتبار تقادم الدعوى من النظــام العــام فــإنه ل يمكــن للمتهــم
التنازل عن التمسك به، وإذا لم يثره هذا الخير فإنه يجب على القاضي إثارته
من تلقاء نفسه، كما يمكن إثارته من أي مرحلة من مراحل الدعوى ولــو لول

مرة أمام المحكمة العليا.

ويترتب على عدم احترام هذه القاعدة البطلن المتعلق بالنظام العام الذي 
يلحق الجراءات و الحكم الصادر فــي الــدعوى، كمــا تعتــبر أشــكال وآجــال و

.1أثار طرق الطعن من النظام العام 

ب- البطلن الـذي يلحـق قواعــد تنظـر الجهـات القضـائية والمبـادئ الساسـية
للمحاكمة العادلة: يمكن اختصار البطلن المطلق عند مخالفة القواعد المتعلقــة
ـذلك ـوعي، وكـ بتشكيل المحكمة و بوليتها للحكم في الدعوى وباختصاصها النـ
القواعد الخاصة بتسبيب الحكام وطرق الطعن فيها، وكذلك انصــبت المخالفــة

.59-58 ص ،  ، المرجع السابق أحمد الشافعي  1
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، أو عــدم مراعــاة الشــكل1الجرائية على انتفاء أحد مقومات العمل الجرائية 
.2الجرائي على نحو يهدر حسن سير العدالة 

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن تنظيم و تشكيل الجهات القضــائية
هو من النظام العام، وفي السياق ذاته اعتبرت القواعد التي تلزم التوقيــع علــى

الجراءات والعقود الرسمية في النظام العام.

و في هذا الطار حاول المشرع المصري أن يحدد قواعد البطلن من 
 ق.ا.ج.م إلى أنه " إذا كان البطلن راجعا لعــدم مراعــاة332خلل نص المادة 

ـدعوى أو ـالحكم بالـ ـا بـ ـة أو بوليتهـ ـة بتشــكيل المحكمـ ـانون المتعلقـ ـام القـ أحكـ
باختصاصها من حيــث نــوع الجريمــة المعروضــة عليــه وبغيــر دلــك ممــا هــو
متعلــق بالنظــام العــام، جــاز التمســك بــه فــي أي حالــة كــانت عليهــا الــدعوى،
وتقضي به المحكمة  ولــو بغيـر طلـب"، ومـن  الملحـظ جليـا أن المشـرع لـم

ق.ا.ج.م إذ أنه إعــادة 332يضف شيئا جديدا من خلل  استقرائنا  لنص المادة 
لما ذكره الفقه والقضاء ومن أمثلة البطلن المطلق في القانون وأحكام القضــاء

 من قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة24/2في الردن ما نصت عليه المادة 
الردني: ل يجوز لقاضي أن يحكم الدعوى التي تــولى وظيفتــه النيابــة العامــة
فيها وكذلك الحكام التي تتعلق بحقوق الــدفاع و لكنهــا تتصـل علـى وجـه أهــم
المبادئ العليا الواجب مراعاتها، حتى ولو لــم يكــن هنــاك نــص صــريح يشــير
إليها، مثل عدم جواز تحليف المشتكي عليه اليمين القانونية  قبــل اســتجوابه، و

159تجريم وقوع أي إكراه أو إغرائه أو إكراهه وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

 أما المشــرع الجزائـري قـد سـار علـى خــط المشـرع الفرنسـي3من ق.ا.م.ج.أ

تتمثل مقومات العمل الجرائي كالمحل و السبب و أطراف الرابطة الجرائية .   1

.78، المرجع السابق ، ص محمد ذيب محمد نمر  2

و ما بعدها . 60 ، المرجع السابق ،  صأحمد الشافعي  3
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ق.ا.ج.ج 159مستعمل نقص العبارات و نفس الجملة تقريرا فذكر  في المــادة 
أنه يترتب البطلن أيضا على مخالفة الحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب

 ق.ا.ج.ج إذا ترتــب105ق.ا.ج.ج و  100خلف الحكام المقررة في المــادتين 
على مخالفتها إخلل لحقوق الدفاع أو حقوق  أي خصم في الدعوى .

و تأسسا علــى هــذا يمكــن القــول أن المشــرع الجزائــري قــد تبنــى موقفــا
يختلف عن الموقف الذي تبناه المشرع المصري و الردني الذي لم يــذكر فــي
1نصوص  مواده إل عددا ضئيل مـن حـالت البطلن المتعلــق بالنظــام العــام،

ـد ـي آن واحـ ومن هذا المنطلق نلحظ أنه يترك هذه المهمة الصعبة و الدقيقة فـ
ـق للقضاء  يتكفل بها و يقررها هي المخالفات التي رتب عليها  البطلن المتعلـ
بالنظام العام حسب معاير ومقاييس واضحة، وهذا ما ذهب إليه بعــض الفقهــاء
الفرنسيين الذين يرون أن محكمة النقض الفرنسية هي الـتي تقـرر فـي الخيـر
ـام و مصــلحة ـام العـ ـق بالنظـ ـراء متعلـ ـق إجـ ـذي يلحـ ـان البطلن الـ ـا إذا كـ فيمـ

2الطراف.

ــق بمصـــلحة الخصـــوم : إن البطلن ــبي أو البطلن المتعلـ ب- البطلن النسـ
النسبي هو البطلن الذي يترتب نتيجة عدم مراعاة أحكام الجــراءات المتعلقــة
بالخصــوم،  أو ممكــن القــول أنــه كــل بطلن ينشــأ عــن قاعــدة ليســت متعلقــة

3ومرتبطة بالنظام العام.

ويختلف البطلن المتعلق بمصلحة الخصوم في الدعوى الجنائية عنه في

.78،  المرجع السابق ، ص محمد ذيب محمد نمر 1

2V : PIERRE CHAMBON , « Le Juge d’Instruction », Dalloz , Delta , Paris , 4eme  Edition , 1997 , P 342 

، " شرح قانون الجراءات الجنائية" ،  دار النهضة العربية، بيروت، بدون طبعة ،سنةحسن محمد نجيب 3
.350،  ص 1980
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الدعوى المدنية، فيترتب على مخالفة الضمانات الــتي أوجبهــا القــانون لحمايــة
ـا ـام  بطلنـ الحرية الشخصية انبثاقا من قرينة البراءة، خارج حالت النظام العـ

متعلقا بمصلحة الخصوم و تلك على نوعين: 

 ضمانات الدفاع وتلك التي تمكــن المتهــم مــن مواجهــة التهمــة المســندة إليــه-1
على قرينة البراءة، واستعمال تلك الضمانات يتوقــف علــى تقــدير المتهــم لهــا،
فإن لم يجر تمكينه من استعمال تلــك الضــمانات فهــو الــذي يملــك تقــدير مــدى

دفاعه بحرمانه من تلك الضمانات.

ـى الخلل  ومن هنا جاز للمتهم أل يتمسك ببطلن الجراء المترتب علـ
بحق  الدفاع لنه صاحب الحق في تقدير مدى حاجته  لهذا الضمان، اللدّهــتم إل
نـص الدســتور أو القــانون علــى مراعــاة ذلــك ،وهــذا مــا ســوف  نتطــرق إليــه

ـدفاع، ـي الـ ـق فـ ـن خلل الحـ ـا مـ ـتقرائنا  للنصــوص1بالتفصــيل لحقـ ـي اسـ وفـ
Pierreالقانونية، و هذا  حسب ما أورده الســتاذ الفرنســي بيــبر شــامبو   chambou

أن حالت البطلن المتعلقة بمصلحة الطراف هي تلك التي نص عليها قــانون
 م الفرنســي ثــم تبنتهــا القــوانين التاليــة المعدلــة والمتممــة لــه،1897 ديسمبر 08

المترتبة عن عدم مراعــاة واحــترام الجــراءات الجوهريــة المنصــوص عليهــا
ـالمواد   مــن قــانون الجــراءات الجزائيــة الفرنســية، المتعلقــة114،118،183بـ

باستجواب  المتهم عند الحضور  الول بحضور  محام وإجــراء مواجهــة بيــن
المتهم و الطرف المدني بحضور  محاميهما أو بعد استدعائهما  بصفة قانونيــة
و إخطار كل من محامي المتهم والطــرف  المــدني بكــل الوامــر القضــائية، و

تضع ملف القضية تحت تصرفه .

ـق بمصــلحة ـرى حــالت البطلن النســبي أو البطلن المتعلـ ـا نـ ـر أننـ غيـ
الطراف أوسع وأعم من هذه الحــالت الــتي أوردهــا المشــرع الفرنســي علــى
سبيل المثال و ليس الحصر، و أن مــا ذكــره مــا هــو إل جــزء بســيط جــدا مــن

.83،  المرجع السابق ،  ص محمد ديب محمد نمر 1
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حالت البطلن النسبي.

 و قد أشار المشــرع المصــري إلــى بعــض حــالت البطلن النســبي فــي
 من ق.ا.ج.م فذكر  على ســبيل المثــال بطلن الجــراءات الخاصــة333المادة 

ـح ـي الجنـ ـق بالجلســة فـ ـدائي  أو التحقيـ ـق البتـ ـع الســتدللت أو التحقيـ بجمـ
1والجنايات.

ومن أمثلة عن البطلن النسبي فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة
الخاصــة بضــرورة حضــور  المــدعى عليــه 36الردني ق.ا.م.ج.أ في المــادة 

 من ق.ا.م.ج.أ  والــتي تتحــدث عــن  تنظيــم كشــف  بجميــع95التفتيش والمادة 
الشياء المضبوطة وتوقيعه ممن نضمه وحضره، بحيث يجب أن يشــتمل هــذا
القرار على اسم المشتكي  عليه وعمــره، والفعــل المســند إليــه وتاريــخ وقــوعه

 أمــا .2ونوعه ووضعه القانوني، و السباب الــتي دعــت لعطــاء  هــذا القــرار
 فقـرة أولـى مــن ق.ا.ج.ج ، فنـص159المشرع الجزائري فقد أشار في المــادة 

على أنه يترتب البطلن أيضا على مخالفة الحكام الجوهرية المقررة في باب
 إذ ترتــب علــى105و  100 خلف  الحكــام المقــررة فــي المــادتين  3التحقيــق

مخالفتها  إخلل بحقوق الــدفاع أو حقــوق  أي طــرف أو خصــم فــي الــدعوى،
 مــن ق.ا.ج.ف، غيــر أن الفقــرة172وهــو نفــس النــص الــذي تضــمنته المــادة 

24  المــؤرخ   فــي1093-93الولى من هذه المادة قد الغيت بموجب القانون رقم 

، في حين عدل ما تبقى في  المــادة  واســتبدل  المشــرع هــذه المــادة1993أوت 

.62 ، المرجع السابق ، ص أحمد الشافعي  1

 ، " نظرية  البطلن في قانون أصول  المحاكمات الجزائية ، عمان،بدون طبعة ،سنةلؤي جميل حدادين 2
.322،  ص2000

. "من المستقر عليه قضاء  أن262، ص 2 ، العدد1994، م.ق سنة 1989-11-28قرار  58430قضية رقم   3
الشكلية تعتبر جوهرية عندما تمس  بحقوق من يتمسك بها ، ومن ثم يرفض طعن الطاعن  الذي لم يثبت إن

خرق  إجراء المدعي به مس بحقوقه.
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 ،و قــد جــاء نــص هــذه المــادة عامــا وليــس مقتصــرا علــى مخالفــة171بالمادة 
الجراءات الجوهرية على مستوى التحقيق،وكان أولى بالمشرع الجزائري أن

 صياغة  أخرى غيــر الصــياغة  الحاليــة ، لتشــمل فــي159يصوغ نص المادة 
صياغتها الجديدة النص على ترتيب البطلن علــى مخالفــة القواعــد الجوهريــة
للجراءات خلل جميع مراحل الدعوى الجزائية ول ينحصر ذلك في مرحلــة
التحقيق القضائي.وكان من الجدر أن يضع هذه المادة في باب الحكام العامة
و يعدل صياغتها حتى يكون حكمها عاما،  يمتد أثرها إلى مرحلة المحاكمــة و
تكون صياغتها "يترتب البطلن على مخالفة الحكــام الجوهريــة المقــررة فــي
هذا القانون أو أي حكم خاص بــالجراءات الجزائيــة إذ ترتــب علــى مخالفتهــا

.1إخلل بحقوق  الدفاع أو حقوق أي طرف أو خصم في الدعوى"

.63 ، المرجع السابق ، صأحمد الشافعي  1
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الباب الول

الضلمانات العامة لحق المتهم في
محاكمة عادلة

الفصل الول: استقلل القضلاء وحياد القاضي

حــق المتهــم فــي محاكمــة عادلــة ل يمكــن أن يتجســد حقيقــة إل بوجــود 
ـدم محكمة مستقلة تعتمد على قضاة ل يمكن أن تتجه أصابع الشك والتهام وعـ
النزاهة إليهم في عملهم على الحياد والستقلل،فيعد استقلل القضــاء عنصــرا
رئيسيا في تحقيق المحاكمة العادلة ويقصــد باسـتقلل القضـاء تحــرره مــن أيــة
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مؤثرات، اضطلعا برسالته في تحقيق العدالة وتحرر ســلطته مــن أي  تــدخل
من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية وعــدم  خضــوع القضــاة لغيــر ســلطة
القانون، ويقوم مبــدأ اســتقلل القضــاء علــى أســاس أنــه لكــي تتحقــق المســاواة
ويضمن العدل في الحكم القضائي، فإنه يستلزم تمتع القاضي بالستقلل التــام،

1والحرية الكاملة، وعدم الضغط عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويرى أغلب فقهاء القانون الوضعي أن مبدأ استقلل القضاء قد نشأ عــن
مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وهــو أهــم المبــادئ الــتي يجــب أن تســود النظــام
القضائي نظرا لكونه يضمن السير الحســن للقضــاء ويــوفر الضــمانات الكافيــة

 إن الدساتير الجزائرية اتبعت الطريقة2لقامة العدل بين الخصوم في الدعوى،
التقليدية، فنصت على استقلل القضاء وعــدم خضــوعه إل للقــانون، وإن كــان
ـدفاع عــن مكتســبات الثــورة ـزم بالـ ـى القاضــي ملـ ـة الولـ ـد الجمهوريـ فــي عهـ

 م عن1989الشتراكية والتي كانت تشكل عائقا أمام استقلله، ثم تخلى دستور 
هذه المعادلة.

 إن تحقيق العدالة ل يؤسس فقط علــى العلــم والنزاهــة  بــل يجــب إيجــاد
محيط ملئم لترقية ونمــو هــذه الثنائيــة مــن خلل التنصــيص علــى العديــد مــن
الضمانات، أهمها  تقديم المتهم إلى قاضي متميز ومؤهـل للفصـل فـي القضـية

وتثبيت التقاضي ماديا ونفســيا، كمــا 3ضمن مقتضيات استقلل الهيئة القضائية
يجب إبعاده عن الستغللت أثنــاء التعييــن والترقيــة والنقــل والعــزل ... الــخ،

، "حق المتهم في محاكمة عادلة "، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، دارعمر فخري عبد الرزيدناق  الحديثي  1
.99-98،  ص 2005الثقافة للنشر والتوزيع، الردن، سنة 

، " ضمانات المتهم أثناء التحقيق البتدائي في الشريعة السلمية والتشريع الجنائيعبد الحميد عمارة  2
.238،  ص 1998الجزائري"، دراسة مقارنة، دار المحمدية العامة، الجزائر، سنة 

3 V : SERGE GUINCHARD , «  le procès  équitable » rép, pr.civ dalloz , janvier 2006, P3 et 55.
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 إن حياد القاضي مركز1إلى جانب ما يتبع من التأثيرات الخارجية عن مهامه،
قــانوني يكــون فيــه القاضــي بعيــدا عــن التحيــز لفريــق أو خصــم علــى حســاب
ــأثيرات ــدا عـــن التـ الخـــر، وإذا كـــان اســـتقلل القاضـــي فـــي أحكـــامه بعيـ
ـان ـتي تبعــث الطمئنـ والضغوطات الخارجية يعد من أهم ضمانات التقاضي الـ
في نفوس المتقاضين، فإن العدل في الحكم تتطلب عدم تــأثر القاضــي بمركــزه

الجتماعي ومعتقداته الفكرية أثناء أداء عمله القضائي. 

استقلل القضلاء ماهية المبحث الول : 

 يعد استقلل القضاء عنصرا رئيسيا في تحقيق المحاكمة العادلة،كما أنه
من الضمانات الجوهرية التي تصب في ذلك المبتغى، بدليل أن حق المتهم في
محاكمة عادلة ل يمكـن أن يتجسـد حقيقـة إل بوجـود محكمـة مختصـة محايـدة
تعتمد على قضاة ل يمكن أن تتجه أصابع الشك والتهــام وعــدم النزاهــة إليهــم

2فهم يعتمدون في عملهم على الحياد والستقللية.

إن التطرق لهذا المبــدأ المهــم فــي ســياق حــديثنا عــن اســتقلل المؤسســة
القضائية يعطينا الحق في اللمام بتعريف وما المقصود باستقلل القضــاء ومــا
هي أهم المواثيق الدولية المتعلقة بحمايــة حقــوق النســان الــتي تعرضــت لهــذا

المبدأ؟.

ـام  وكيف عالجت دساتير الدول المختلفة وما هي مقوماته بخصوص نظـ
اختيار القضاة ونقلهم وعزلهم ؟ 

المطلب الول: مفهوم استقلل القضلاء 

في  برسالته  مؤثرات اضطلعا  أية  تحرره من  القضاء  باستقلل  يقصد 
، "الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري"، ، الجزء الثالث،  ديوان المطبوعاتأوصديق فوزيدني  1

.157 ، ص 1994سنة ، الجامعية، الجزائر،الطبعة الطبعة الولى

.98، المرجع السابق، ص عمر فخري عبد الرزيدناق الحديثي  2
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تحقيق العدالة وتحــرر ســلطته مــن أي تــدخل مــن جــانب الســلطتين التشــريعية
 .أجمــع فقهــاء القــانون1والتنفيذية وعدم خضــوع القضــاة لغيــر ســلطة القــانون

ـق الوضعي على أن الدور الجليل الذي يراد من القضاء أداءه ل يمكن أن يتحقـ
ـة2إل إذا كان هذا القضاء سلطة محايدة  ومستقلة متوافرة على المقومات المهمـ

ويقول الفقيه الفرنسي كــذلك " جــورج بيــردو" فــي مــؤلفه3الدقيقة المنوطة به،
الحريات العامة: "وإن خير ضمان لمن الفرد بعد حيدة القانون قيام عدالة فــي
حقه، أي عدالة يباشر في ظلهــا القاضــي وليتــه غيــر مســتهدف إل بنصــوص
القانون، ووحي ضــميره ول قيــام لتنظيــم قضــائي ســليم إل بتحقيــق الســتقلل

.4للقضاة سواء في مواجهة المتخاصمين أو في مواجهة الحكومة

ـام ـى نظـ أما الفقه النجليزي فيرى أن استقلل القضاء ل يرجع عندهم إلـ
الفصل            بين السلطات التي أخذت به فرنسا وبقية الــدول الغربيــة، بــل
إن السلطة التنفيذية لها الدور الرئيســي فــي تعييــن القضــاة، وأن إدارة القضــاء
موكولة إلى وزارة العدل ومع ذلك فل يكون مع رأيهم أي أثر على اســتقللهم

ومحصــنين5ماداموا منزهين عن كل ريبة نتيجة تسلحهم بعــدم القابليــة للعــزل 
 .6بمرتبات كافية

.98، المرجع السابق، ص عمر فخري عبد الرزيدناق الحديثي  1

.239، المرجع السابق، ص عبد الحميد عمارة 2

، "رقابة القضاء وضرورة  حماية الفرد في الدولة الحديثة"، مجلةسعد عصفور المحامي أنظر كذلك د.  3
.128،  ص 1971 ، الطبعة سنة 51 السنة 9 و8المحاماة المصرية، العدادان 

4 V : GEORGES BURDEAU , « les libertés publiques ,3eme édition , Paris , 1966.

.241-240  ، المرجع السابق ، ص عبد الحميد عمارة 5
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يقصد باستقلل القضاء أن تقـوم المحـاكم بأدائهـا مهامهـا بعيـدا عـن كـل
ـالنظر والفصــل فــي ـة)، فـ ـأثير لســلطة أخــرى (الســلطة التشــريعية والتنفيذيـ تـ
المنازعات من اختصــاص الســلطة القضــائية والــتي ل تمــارس عملهــا إل فــي
إطار القانون، وليس لي سلطة أخرى الحق في أن تصدر الحكم أو تعدل  فيه

أو توقف تنفيذه.

علــى اســتقللم 1996و 1م1989لقد نص المشرع الجزائري فــي دســتوري 
السلطة القضائية وخول لها حق إصدار أحكام واجبة التنفيذ وهي مهــام أجهــزة

 2الدولة المختصة.

كما تنحصر سلطة القاضي الجزائري حتى في وقف التنفيذ، فهي ليست 
مطلقة رغم استقلل السلطة القضائية. هناك علقــة تربطهــا بالســلطة التنفيذيــة
تتجسد في رئيس الجمهوريــة الــذي يــرأس المجلــس العلــى للقضــاء، وتعييــن
القضاة تجسيدا لوحدة الدولة والمة، وتتجسد العلقــة بينهمــا فــي وزيــر العــدل
الذي يعد عضوا من الحكومة، ورئيسا إداريا للسلطة القضائية، وســلطات هــذا
الخير في المجال القضائي تقتصــر علــى أعضــاء النيابــة العامــة بينمــا قضــاة

الحكم يخضعون للقانون عند مباشرة أعمالهم القضائية.

ويعني استقلل القضاء أن تقوم المحاكم بعملها مستقلة عن سائر الهيئات

 ( مبــدأ19يقول الكونت دي فرانكفيل في كتابه عن النظام القضائي لبريطانيا :إننا ل نجد  في تاريخ القــرن   6
عدم قابلية القضاة للعزل) حالة واحدة عزل فيها  قاض انجليزي فإن العدل في هذه البلد منزه عن كــل ريبــة ل
تشوبه شائبة ول يوجد على وجه =الرض إنسان يمكنه أن يؤثر على القاصي  النجليزي بثغر مبتسم أو جــبين
مقطب  ول حكومة حرة أو مستقلة محافظة تجد بهم تعاطفاتها  أو يخيفهم إعراضها، فهم يقيمون العــدل بالقســط

ل يحيدون عنه قيد شعره.

 والمعــدل1996ديســمبر 8بتاريــخ 76 الدستور الجزائري الصادر بالجريدة الرسمية رقــم ،129 راجع المادة 1
،وبمـوجب2002 أبريل 14 بتاريخ 25،ج.ر رقم 2002أبريل 10 والمؤرخ  في 03-03بموجب القانون رقم 

.36 ،ج.،رقم 2008 نوفمبر 15 المؤرخ  في 19-08القانون رقم 

.1996 سنة ،الدستور الجزائري، المرجع السابق ،138  راجع المادة  2
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الحكومية،  فالفصل فــي المنازعــات مــن اختصــاص ســلطة القضــائية الــتي ل
تخضع في عملهـا لغيـر القـانون، فليـس ليـة سـلطة الحـق فـي أن تملـي علـى
المحكمة أو توحي إليهــا بــوجه الحكــم فــي أيــة دعــوى منظــورة أمامهــا، أو أن

1تعدل الحكم الذي أصدره القضاء أو توقف تنفيذه.

المطلب الثاني: استقلل القضلساء فسي إعلنسات حقسوق النسسان وفسسي دسسساتير
الدول

  لقد نص على استقلل القضاء فــي الكــثير مــن المواثيــق والمعاهــدات ومنهــا
ـه102في المادة م 1948العلن العالمي لحقوق النسان لسنة  ، وكذلك نــص عليـ

در بعــدل تســ تن تأتنــله لأريــتد للقــوانين أن لتتف دو تك في الكثير من الدساتير للدول المختلفة 
تهضة، وهــذا مــا جعــل القضــاء عامــة والقاضــي بصــفة خاصــة علــى تزا وتطبق مِبتن

. سوف نركز فــي هــذه3التحرر من الضغوط ذات الرتباط بالسلطات الخرى
النقطة من بحثنا على أهم المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق النسان وفــي

4دساتير الدول ومدى شمولها على مبدأ استقللية القضاء.

 الفرع الول:استقلل القضلاء في إعلنات حقوق النسان والمواثيق الدوليسسة
المتعلقة بحماية حقوق النسان 

، " النظام القضائي الجزائري"، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،  الطبعة الثالثةبوبشير محمد أمقران  1
.46، ص2003سنة ،

 من مبادئ حقوق النسان الصادر16  قبل هذا النص،  كان قد نص  على مبدأ  استقلل القضاء في المادة 2
م .1789عن الجمعية الوطنية الفرنسية  غداة قيام  الثورة الفرنسية  سنة 

:  "كل مجتمع ل تضمن فيه الحقوق ول تفصل فيه السلطات هو مجتمع بل دستور "  نقل عن16 نص المادة  
م. 1789إعلن حقوق النسان والمواطن الفرنسي، مجموعة  من ممثلي الشعب الفرنسي بعد 

من بين السلطات الخرى نجد بمعنى أدق  السلطة التنفيذية 3

.99، المرجع السابق، ص عمر  فخري عبد الرزيدناق الحديثي   4
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 اســتلهمت التشــريعات الوضــعية مجموعــة مــن المبــادئ وعملــت علــى
تقنينها في شكل قوانين أو اتفاقيات دولية، ففي منشــور اللجنــة المعنيــة بحقــوق

 1النسان يعد استقلل السلطة القضائية حقا مطلقا ل يخضع لي استثناء.

ويرتبط شرط استقللية الهيئة القضــائية بــالجراءات المتبعــة فــي تعييــن
القضاة ومؤهلتهم، فضــل عــن ضــمانات كفالــة أمنهــم واســتقرارهم الــوظيفي
حتى وصولهم سن التقاعد، وكل ما يتعلق بوضعيتهم المهنية من ترقية، ونقل،
ـه القضــاة هــو التــدخل غيــر وتوقــف ممارســة العمــل، وأكــبر تحــد يعــاني منـ

المشروع من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية 

     ورغم أن دساتير وقوانين كــل الــدول تنــص علــى اســتقللية القضــاء فــإن
الواقع يكذب ذلك بخصوص عدد غير يسير مــن الــدول تمــارس علــى القضــاة
ضغوطات ويتعرضون لكراهات متعددة يكــون ضــحيتها فــي نهايــة المطــاف

المتقاضون.

إن الســلطة القضــائية المســتقلة أهــم وســيلة علــى الطلق لضــمان المحاكمــة
العادلة وتعد المحكمــة الهيئــة المؤهلــة لصــدار الحكــام و ليــس فقــط لعطــاء
الراء و النصائح هذا ما نص عليه المجلس الوربي لحقوق النســان لضــمان

، فمختلف المواثيق الدوليــة منهــا العلن2وصون الحريات الفردية والجماعية
 نص في مــادته التاســعة:" ل يجــوز القبــض علــى أي3العالمي لحقوق النسان

إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، لكل إنسان الحق على قــدم المســاواة التامــة مــع

، "المحاكمة العادلة أساس العدل في دولة القانون"، دراسة مقارنة، المجلة المغربية للمنازعاتحميد الربيعي  1
.21، ص  2010، بدون طبعة ، سنة 11-10 عدد مزدوج القانونية

 

2 V :FRANZ  MATCSHER ; « la notion de tribunal au sens de la convention européenne des droits de

l’homme » brulant , 1996 P 45.
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ـا للفصــل الخرين، في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادل علنيـ
 أن يحاكم المتهم بواسطة محكمة1في حقوقه والتزاماته وأية خيانة توجه إليه".

 مــن العلن العــالمي لحقــوق10مستقلة ومحايــدة تأكيــدا  لــذلك جــاءت المــادة 
النسان في النص: "على أنه لكل إنسان على قدم المساواة التامة مــع الخريــن
في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادل علنيا للفصل فــي حقــوقه

المادة 2والتزاماته  وأية خيانة توجه إليه". الدولي14وتنص  العهد  من   
للحقوق المدنية والسياسية "الناس جميعا سواسية أمام القضاء"، ومن حــق كــل
فرد الفصل في أية تهمة جزائية تــوجه إليــه أو فــي حقــوقه والتزامــاته فــي أيــة
ـتقلة دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف علني من قبل محكمة مسـ

 3حيادية منشأة بحكم القانون.

م، ونــص1950 مــن التفاقيــة الوربيــة لحقــوق النســان 06ونص المــادة
 مــن08م، ونــص المــادة 1950 من التفاقية المريكية لحقوق النســان08المادة 

 للميثـاق الفريقـي لحقـوق 07/01التفاقية المريكية لحقوق النسـان، والمـادة 
 من مشروع ميثاق حقوق النسان05من المادة 02 والفقرة  4النسان والشعوب

، "الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة" ، طبع بمطبعة دار هومة للطباعة والنشريوسف دللندة  3
. 58، ص 2005والتوزيع، الجزائر،بدون طبعة ، سنة 

 كانون10، المؤرخ  في 217 راجع العلن العالمي لحقوق النسان اعتمد و نشر بقرار الجمعية العامة رقم1
.1948الول ديسمبر 

.30-29، "حماية حق المتهم في محاكمة عادلة"، المرجع السابق، ص حاتم بكار 2

.55 ، "الوجيز في المحاكمة العادلة "،  المرجع السابق ، ص يوسف دلندة  3

 تحت إشراف مجلــس أوروبــا1950التفاقية الوربية لحماية حقوق النسان و الحريات الساسية نوفمبر  راحع 4
ـوق النســان5 مــادة و66تتكــون مــن  ـة و ديباجــة مســتلهمة مــن العلن العــالمي لحقـ  بروتوكــولت ملحقـ

- التفاقية المريكية لحقوق النســان بــدأ  العمــلمثل: خطر المعاملت ل إنسانية 14-2 مواد من 10/12/1948
 .1953من سنة 
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 1والشعب  في الوطن العربي.

وأصدر المؤتمر الدولي السابع للوقاية من الجريمــة الــذي تضــمنه المــم
م في ميلنو سلسة قواعد أساسية تدعو إلى ترســيخ اســتقلل1985المتحدة سنة 

القضاء وتوفير الضمانات اللزمة للقضاة حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم بكل
ـامت تجرد وترفع واستقلل غير متأثرين بأي سلطة غير سلطة القانون، وقد قـ
الدوائر المختصــة فـي المـم المتحــدة بتهيئــة تلــك القواعــد الساسـية لممارســة

ـنة م،1990القضاء الجنائي وعرضها على المؤتمر الثامن الذي عقد بعد ذلك سـ
ـى فأكملت بذلك سلسلة القواعد الساسية التي بدأت على وضعها، وحصلت علـ
الموافقة العالمية عليها، كل ذلك من أجل تــأمين جهــاز قضــائي قــادر ومســتقل
للعدالة الجنائية، حــتى يــؤدي مهــامه القضــائية والنســانية علــى أحســن وجــه،
ولشك أن الكثير من الهيئــات المحليــة والقليميــة وكــذلك الدوليــة ســتأخذ هــذه

ـذ ـد التنفيـ ،2القواعد والتوصيات بعين العتبار وتعمل على تطبيقها أو جعلها قيـ
في منظور اللجنة بحقوق النسان يعد استقلل السلطة القضــائية حقــا مطلقــا ل

يخضع لي استثناء.

  ونظرا لحساسية القضاة ودوره في إقامة العدل اعتبرت اللجنة المعنيــة
بحقوق النسان أنه ل يتصف مع مبدأ استقلل الســلطة القضــائية أي وضــع ل
يعيــر فيــه بوضــوح ويميــز بيــن وظــائف واختصاصــات الســلطتين القضــائية

/22 إلــى 07 -دعوة مجلس الــوزراء  لعقــد مــؤتمر بســان خوســيه (كوســتكاريكا) مــن   و تــم إقــرار11/1969 
 مادة .82 تتكون من ديباجة و 18/07/1978التفاقية المريكية لحقوق النسان و بدأت التطبيق 

 التاريخ المهم في مسيرة حقوق النسان الفريقية فتحت1979- الميثاق الفريقي لحقوق النسان و الشعوب  
 كانت التوصية لعداده .16منظمة الوحدة الفريقية الملف رسميا في تلك السنة في القمة 

.30-29، المرجع السابق ، صحاتم بكار  1

 ، "ضمانات المتهم أثناء  التحقيق البتدائي في الشريعة السلمية  والتشريع الجنائيعبد الحميد عمارة  2
.242، ص 1998الوضعي"، دار المحمدية ، الجزائر ، الطبعة الولى، سنة 
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والتنفيذية أو تتمكن فيه السلطة التنفيذية من السيطرة على السلطة القضــائية أو
 ومن بين المهتمين بهذه القواعد (تأمين جهاز قضائي قادر ومستقل1توجيهها. 

 والتوصيات نذكر على سبيل المثال العلن العربــي الموحــد2للعدالة الجنائية)
لستقلل القضاء الصادر عن المــؤتمر  الثــاني لتحــاد الحقــوقيين العــرب فــي

م، لــذلك يكــون1980 من شهر أبريــل 30و 28عمان والمنعقد في الفترة ما بين 
المثل العلى المشترك والدستور الدائم للستقلل الذي ينبغي أن تلزمــه النظــم

.3القضائية العربية كافة

 وقد نص صراحة على مبدأ استقلل القضاء فــي العلن المــذكور فــي
المادة الخامســة منــه، وقــد نــص ذلــك العلن وتضــمن جملــة مــن الضــمانات

 4الهامة والمتعلقة بحماية الحقوق والحريات للخصوم في الدعوى.

الفرع الثاني : استقلل القضلاء في دساتير الدول 

إن مـن واجـب أن   إذا ما أريد للقوانين أن تفسر بعدل وتطبـق بنزاهـة ف
ـد يتمتع القضاة  بوضع مستقل وأن يكون القاضي متحررا من الضغوط التي قـ
تتولد مــن ارتبــاطه بالســلطة التنفيذيــة، ذلــك أن اســتقلل القضــاء وحيــاده همــا

، لــذا أكــدت القــوانين5أساس عدالة الحكام وتعزيز الشعور بالثقة فــي القضــاء
المقارنة على تلك الضمانات في نصوصها، وهو ما سنوضحه فيمايلي : 

.21المرجع السابق ، صحميد أربيعي،   1

دعوة اللجنة المعنية لحقوق النسان الدول إلى اتحاد التشريعات من إجراءات تشريعية و عملية لحماية 2
القضاة من تضارب  المصالح  والتخويف حيث استوجب  المحافظة على استقللهم لصيانة وضعهم كما ينبغي

بواسطة القانون.  مدة وليتهم، استقللهم، أمنهم وكفاية أجورهم، و شروط خدمتهم، و معاشاتهم و سن
تقاعدهم.

.243 ، المرجع السابق ،  ص عبد  الحميد عمارة  3

..243 ، المرجع السابق ،  ص عبد  الحميد عمارة   4
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 م علــى1958ينص الدســتور الفرنســي الصــادر عــام  : القانون الفرنسي  -1 
ضرورة حفاظ السلطة القضــائية علــى الحريــة الفرديــة وضــمان احــترام مبــدأ
ـات الفرنســي استقلل القضاء بالشروط المقررة قانونا، كما ينص قانون العقوبـ

م على معاقبة الحكام والعمد والمديرين الذين يتــدخلون فــي 1994الصادر عام 
أعمــال الســلطة القضــائية، وذلــك باعتبــار أن اســتقلل القضــاء هــو الضــمانة

وتطبيقا لستقلل القضــاء1الساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات.
في مواجهة الحكومة فــإن القضــاة ل يتلقــون أوامــر مــن الحكومــة فيمــا يتعلــق

 مــن قـانون العقوبــات الصــادر131-130بعملهم وفقا لما تضمنته نص المــادتين 
 م ،إل1994م، وإن كان لم يرد نفس النص في القانون الصــادر عــام 1810عام 

أن ذلك المبدأ  يؤخذ في العتبار تطبيقــا لمبــدأ  الفصــل بيــن الســلطة التنفيذيــة
 2والسلطة القضائية.

 كما يتجلــى اســتقلل القضــاء فــي مواجهــة الســلطة التنفيذيــة فــي تعييــن
القضاة، حيث يتم تعين قضاة النقض ورئيس الستئناف ورئيس المحكمة العليا
بناء على اقتراح المجلس العلى للهيئــات القضــائية يقــدم لرئيــس الجمهوريــة،
ومن وزيـر العــدل بالنسـبة لبـاقي القضـاة، ويصـدر بتعينهـم قـرار مـن رئيـس

 .3الجمهورية، كما  أنهم غير قابلين للعزل

 ويأخذ القانون الفرنسي أيضا بمبدأ استقلل قضاة التحقيق وذلــك تطبيقــا

.99-98،  المرجع السابق،  ص عمر فخري  عبد الرزيدناق الحديثي 5

 ، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية،  منشأة المعارف،بدون طبعة،أحمد حامد البدري 1
.345،351، ص 2003سنة  

2V : JEAN CHAZL , «Les Magistrats », Bernard Grasser Paris , éditions Grasset et fasquelle , 1978 ; P 
44.

3 V :JEAN PRADEL  « droit pénal » tom II, procédure pénale, 8eme édition, Cujas, Paris ,1995, P 41.
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لمبــدأ  الفصــل بيــن ســلطتي التهــام والمحاكمــة لضــمان حســن ســير العدالــة،
ويتجلى ذلك في اســتقلل قضــاة التحقيــق فــي مواجهــة الحكومــة، ويعــد قضــاة
التحقيق أيضا مستقلين في مواجهة النيابة العامة التي تقوم بسلطة التهام وذلك
حتى ل تجتمع في عضو النيابــة صــفة التهــام والتحقيــق البتــدائي، وبهــذا فل
تملك النيابة العامة سوى تحريك الدعوى، ويمكن للنيابة العامة استئناف أوامر
قاضي التحقيق أمــام غرفــة التحقيــق الــتي تتمتــع بــدورها باســتقلل. ولضــمان

من الدســتور الفرنســي الصــادر 64احترام  مبدأ استقلل القضاء نصت المادة 
م أن الدولة ممثلتغا برئيســها يضــمن اســتقلل الســلطة القضــائية، كمــا1958سنة 

م1958نصت على أن القضاة غير قابلين للعزل، وتطبيقا لمــا جــاء بــه دســتور 
 م ونص في مادته الرابعة علــى أن قضــاة الحكــم1270-58صدر المرسوم رقم 

 و13ل يعزلون، ويتولى المجلس العلى للقضاء تأديب  القضاة طبقا للمادتين 
 الخــاص بــالمجلس العلــى،22/12/1958 فــي 1271-58مــن المرســوم رقــم  14

ويرأسه في هذه الحالة الرئيس الول لمحكمة النقض، وفي هــذا الطــار نفســه
فقــد حــددت  قواعــد الحــق فـي إبــداء أقــوال القاضــي المســائل  وأيضــا تحقيــق

دفوعه.

ويشكل المجلــس العلــى للقضــاء مـن أربعـة عشـر عضــوا وهــم رئيـس
الجمهورية ووزير العدل وسـتة أشــخاص تنتخبهـم الجمعيــة الوطنيــة الفرنسـية
وأربعة مستشــارين يتــم انتخــابهم ممثليــن عــن المستشــارين وعضــوان يعينــان

 .1بواسطة رئيس الجمهورية

في القانون النجليزي: من أهم الضــمانات الــتي حــرص القــانون النجليــزي-2
على النص  عليها صــراحة حــق كــل  شــخص  متهــم بجريمــة جنائيــة فــي أن

 .2يحاكم  أمام محكمة مستقلة ومحايدة

القضاة، وتختلف طريقة  تعين  في طريقة  القضاء  استقلل  مبدأ  ويتجلى 

، ص2012 ،  "ضمانات المحاكمة المنصفة"،  رسالة دكتوراه، القاهرة ، سنة ناهد يسرى حسين العيسوي 1
169-170.
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تعين القضاة باختلف المحاكم، فبالنسبة لمحاكم قضاة الصلح التي تغلب عليها
الطابع الشعبي يكون القضاة أشخاص عاديين وغير متفرغون وغير حاصــلين
على مــؤهلت قانونيــة، ويتــم اختيــارهم مــن القطاعــات الشــعبية المختلفــة فــي
ـاء المناطق التي يكونون على دراية كاملة بأمورها، ويتم تعيينهم بأمر ملكي بنـ
ي على ترشيح وزيـر العـدل، ويشـترط فيهـم النزاهـة وإل يكونـوا قـد أدينـوا ف

جرائم الخيانة أو الفساد أو الفلس.

ـن  ويضم تشكيل محاكم قضاة الصلح أيضا قضاة متخصصــين ومتفرعيـ
ـن ـن بيـ للعمل القضائي ولهم رواتب ثابتة ويعينون بأمر ملكي ويتم اختيارهم مـ
وكلء الدعاوى أو المحامين المشتغلين بالقانون مدة ل تقل عــن ســبع ســنوات،
ويعملون كقضاة صلح في دائرة الختصاص القليمي التي تقع فيها المحكمــة،
ويجوز لوزير العدل تعينهم إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، ويختلف القاضــي
المتخصص عن القضاة الشعبين في أنه يستطيع أن يفصل في القضــية بمفــرده
فيتم تشكيل المحكمة من قاضي فرد، بينما القضاة الشعبيين يكــون عــددهم مــن

 1ثلثة إلى سبعة قضاة ويصدر الحكم بالغلبية.

ـن، وبالنســبة للقضــاة ـا تضــم القضــاة والمحلفيـ ـاج فإنهـ ـة التـ ـا محكمـ أمـ
فينقسمون إلى قضــاة المحكمــة العليــا الــذين يعملــون أساســا كقضــاة فــي دائــرة
منصة الملكة، والقضاة الدائمين وهم متفرغون للعمل بالمحكمــة ويعينــون مــن
بين المحامين ذوي الخبرة في العمل القانوني لمدة ل تقل عن عشر ســنوات أو
من بين  القضاة المسجلين لمــدة ثلث ســنوات، وأخيــرا القضــاة المســجلون أو
المنتدبون، ويعينون من بين  المحامين أو وكلء الدعاوى أو ذوي الخبرة  فــي
العمل القانوني  الـتي ل تقـل عـن عشــرة سـنوات، ويعملــون بالمحكمـة بصـفة

، "القضاء الجنائي المريكي ودوره الرقابي على الدعوى الجنائية" ،بدون دار نشر، بدوننجاتي سيد أحمد 2
.52-51، ص 1994طبعة ،سنة 

،  ص2005التنظيمات المعاصرة للنظام التهامي" ، بدون دار نشر ، بدون طبعة ،سنة ، أحمد عوض بلل 1
194-200.
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مؤقتة ل تقل عن شهر في العام.

 وقضاة المحكمة العليا غير قابلين للعزل لي سبب حتى حــالت العجــز
الجسماني إل بناء على طلب من مجلس البرلمان، وإذا اقــترح البرلمــان عــزل
ـم ـة يتـ القاضي لسبب غير العجز الجسماني فلبد من إجراء تحقيق بمعرفة لجنـ
تشكيلها لهذا الغرض، حيث تسمع أقوال القاضي وتحقق أوجه دفاعه، والقـرار
الصادر يعد بمثابة قانون يوافق عليه مجلس العموم ومجلس اللوردات والملك،
ـك ل أما في حالة العجز الجسماني  فالبرلمان أن يقرر عزل القاضي إل أن ذلـ
يحدث عمل احتراما للقاضي حيث يتقدم القضاة فــي هــذه الحــالت باســتقللهم

 .1من تلقاء أنفسهم

 م فــي الفصــل1971نظــم دســتور  :استقلل القضاء في الدســتور المصــري -3
الرابع "السلطة القضائية" كسلطة مستقلة وقضاة مستقلون، غير قابلين للعزل،

 وأشــار إلــى أن مجلــس الهيئــات2وخطر التدخل في القضايا ،و شؤون العدالــة
روعات القـوانين الـتي ي مش القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ويؤخذ رأيـه ف

3.م2008 لسنة 192تنضم شؤون  الهيئات القضائية، وهذا بصدور القانون 

 كما تضمن الباب الول من الدستور المعنون "ســيادة القــانون" الشــارة
إلــى أنهــا أســاس الحكــم فـي الدولــة وأن اســتقلل القضــاء وحصــانته ضــمانان
أساسيان لحماية الحقوق والحريات، وكفالة حق التقاضــي وهــو مكفــول للنــاس
ـذ ـوميين عــن تنفيـ ـوظفين العمـ ـاع المـ ـم امتنـ ـدفاع، وتجريـ ـة حــق الـ ـة، كفالـ كافـ

.190،194،  المرجع السابق ، ص أحمد حامد البدري  1

  إن القاضي  يجب أن تتوافر فيه المعرفة الــتي تتصــل بشــتى العلــوم و منــاحي الحيــاة و القــدرة علــى فحــص2
ـدف ـق الهـ شخصية الجاني من جميع الزوايا النفسية و لجتماعية والعضوية أو مناقشة تقارير الخبراء حتى يحقـ

من العقوبة وهو إعادة إدماج المجرم في المجتمع  .

 ، الرقابة على التطبيق القضائي لضمانات المحاكمــة المنصــفة ،دار النهضــة العربيــةرمزي رياض عوض  3
 وما بعدها.13 ، ص 2006،بيروت ،بدون طبعة ،سنة 
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الحكام .

وقد حرصت المحكمة الدســتورية العليــا إلــى حمايــة اســتقلل القضــاء إذ
 مــن الدســتور علــى أن65تؤكد في أحد أحكامها  الهامــة، ومنــه نصــت المــادة 

تخضع الدولة للقانون واستقلل القضاء وحصــانته  ضــمانان أساســيان لحمايــة
الحقوق والحريات ".

ـتور ـى دسـ ـذ علـ ـا يؤخـ ـتقلل القضــاء بعــض1971ومـ ـألة اسـ ـن مسـ  م مـ
الملحظات، ومن بينها أنــه جــاءت نصــوص بطريقــة تحيــل إلــى القــانون فــي
ات العديد من المور الهامـة لسـيما تلـك المتعلقـة بتحديـد وليـة وتنظيـم الهيئ

القضائية.

 والــتي تقضــي "بــأن يحــدد القــانون الهيئــات القضــائية167أ-نــص المــادة 
ـادي واختصاصاتها..."، فبموجب المادة فوض المشرع الدستوري المشرع العـ

في تنظيم الهيئات القضائية وتحديدا اختصاص كل منها.

 إل أنه كان يتم تفسير هذه المادة على النحو الــذي يســلب حــق المــواطن
 م1971 دستور المصري 68 في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي طبقا لنص المادة

ـادة  ـا واســتنادا  إلــى نــص المـ 167، حيــث قضــت المحكمــة الدســتورية  العليـ

لســنة 50 بدستورية الفقرة الثانيــة مــن المــادة الثالثــة مــن القــانون 1971دستور 
م الــتي تنــص علــى أن تختــص محكمــة أمــن الدولــة العليــا طــوارئ دون1982

غيرها بالنظر في كافة الطعـون والتنظيمـات مـن الوامـر والقـرارات المشـار
م.1958 لسنة 162 مكرر   من قانون رقم 3إليها  بالمادة 

 مــن دسـتور والـتي أكــدت علـى "أن183ومثله ما ذهبت إليه نص المادة 
ـام ـانون القضــاء العســكري،..." وهــو كمــبرر كمحاكمــة المــدنين أمـ ينظــم القـ

المحاكم العسكرية.

دستور والتي تنص " يسهم الشــعب 170وأيضا تم إسناد إلى نص المادة 
في إقامة العدالة... "ما كـان مـبررا فـي تـبرير إنشـاء الــدائرة الولـى بمجلـس
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الدولة بشأن الحزاب السياسية وإصباغ وصف القاضي الطــبيعي عليهــا علــى
الرغم من أنها ل تشكل تشكيل قضائيا خالصا".

ص علـى" أن يقـوم 173ونفس الشيء ما ذهبت إليه نص المادة  والتي تن
على شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلــى يرأســه رئيــس الجمهوريــة، ويــبين
القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير عمله..."، وهذا وقد تضــمن القــرار

ا1969 لسنة 02الجمهوري رقم  م، مساسا خاضعا باستقلل القضـاء وخاصـة م
1تعلق بإسناد رئاســة هــذا المجلــس لرئيــس الجمهوريــة ونيــابته لــوزير العــدل.

وحرصا على المشرع المصري على كفالة استقلل القضاء فقــد صــدر قــانون
 م وأدخلت عليه عدة تعديلت ولعل أهمهــا1972 لسنة 46السلطة القضائية رقم 

ـك2006 لسنة 142القانون رقم   م الذي يحقق مزيدا من الستقلل للقضــاء، وذلـ
بنص على نظر  الدعاوى التي يرفعهــا رجــال القضــاء والنيابــة العامــة بإلغــاء
القرارات الدارية النهائية المتعلقة بأي شأن مــن شــؤونهم ودعــاوى التعــويض
عن تلك القرارات ودعـاوى المرتبـات والمعاشـات والمكافـآت، علـى درجـتين

م بعــد أن كــانت هــذه1972 لســنة 46 المعدلة بالقــانون رقــم 83وفقا لنص المادة 
 المعــدلتين94و 93الدعاوى تنظر علــى درجـة واحــدة، كمـا نصـت  المـادتين 

بذات القانون على اختصــاص رئيــس كــل محكمــة والجمعيــة العامــة للمحكمــة
بالشراف على القضاة وتنــبيههم بعــد أن كــان هــذا حــق مخــول لــوزير العــدل

 المعدلــة بــذات القــانون علــى تشــكيل198ورؤساء المحاكم، كما نصــت المــادة 
مجلس التأديب من غير أعضاء مجلس القضاء العلــى،كمــا أضــيفت بمــوجب

والتي نصت على الميزانية المستقلة للقضاء . 5مكرر 77هذا القانون المادة

 ويعد استقلل القضاء في نظر الفقه شرطا أساسيا لتوافر مبــدأ الشــرعية
واحترام  سيادة القانون، ويجب على القاضي في تطــبيق القــانون معرفــة إرادة
المشرع على الوجه الصحيح، وهذا وفقا لما تقرره قناعته وضميره، كما يجب

، "ضمانات التقاضي"، دراسة تحليلة مقارنة،  منشأة المعارف، السكندرية،مصر ،بدون طبعةأمال القزايري 1
.28،  ص 1990، سنة 
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أن يحفظ استقلل القاضي في شؤون التعيين، وأن يخضع القضاة في مناصبهم
لنظام إداري ومالي يحفظ استقللهم ويمكنهم من مقاومة الضغوط التي تمارس
عليهم، ويحول دون وقوعهم تحت تــأثير مصــالحهم الشخصــية، كمــا يجــب أن
يخضــع نــدب القضــاة وإعــارتهم لقواعــد تكفــل اســتقللهم بحيــث ل يخضــعون
لعوامل قد تفسد ضــميرهم القضــائي أو تنقــص مــن اعتبــاره، ويجــب إخضــاع
القضاة لنظام مــالي يكفــل لهــم حســن المعاملــة  للجميــع دون تميــز بيــن قضــاة

المحاكم العليا والمحاكم القل درجة.

 ويجب عدم عزل القاضي مثل الفصل أو الحالة للمعاش أو الوقف عــن
 لعبــارات1العمل أو النقل إلى وظيفة أخرى، وهذا كله وفق لما يقــرره القــانون

"وفقا لحكام القانون" ،وهذا المر قد يهدد الحقوق والحريــات العامــة الــواردة
في صلب النصوص الدســتورية لدرجــة  تصــل بالمشــرع العــادي إلــى فــرض
العديد من القيود على ممارسة الحقوق المكفولة بنصوص دســتورية إذ تضــمن

م والمعنون " الســلطة القضــائية " المــواد ذات 2012الفصل الثالث من دستور 
الصلة باستقلل الســلطة القضــائية إذ تنــاول تنظيــم الســلطة القضــائية بجهاتهــا
الثلث المتعددة مــن قضــاء عــادي ونيابــة عامــة، ومجلــس الدولــة، والمحكمــة

 مــادة12الدستورية العليــا وهيئــتي قضــايا الدولــة والنيابــة الداريــة  فــي عــدد 
 بصــفة عامــة فــوض المشــرع الدســتوري المشــرع.180 إلــى 168المــواد مــن 

العادي بتنظيم العديــد مــن الضــمانات ذات الصــلة باســتقلل الســلطة القضــائية
)، وكذلك تفويض المشـرع العــادي فـي تحديــد شـروط168وصلحيتها (المادة 

ـا (المــادة  ) مــن173 والمــادة 170وإجــراءات تعييــن القضــاة ومســاءلتهم تأديبيـ
.2012الدستور المصري لسنة 

 هذا وإن كان تفويض المشرع الدســتوري للمشــرع العــادي معترفــا فــي
معظــم الدســاتير بــأن تقــوم الدســاتير بوضــع قواعــد عامــة ومجــردة، وتــترك
ـادئ ـذه المبـ للمشرع العادي وضع القواعد القانونية التفصيلية المتعلقة باتخاذ هـ

 وما بعدها.27، المرجع السابق ،  ص أمال القزايري  1
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الدستورية وهو ما يطلق عليه" تفويض السلطة التشريعية في إصدار  القوانين
المكملة للدستور"، لكن يتم ذلك من خلل وضع الضوابط والحدود التي يجـوز

للسلطة التشريعية  عندها فرض قيود على القيم والمفاهيم الدستورية .

 م فــي2012 دســتور 35وممــا يــراه بعــض فقهــاء القــانون قلصــت المــادة 
ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة مــن حــث وجــوب إبلغ المقبــوض عليــه

35فورا، بأسباب القبض عليه وتمكينه من الستعانة بمحـام واسـتحدثت المـادة 

حكما جديدا ينتقص مــن الضــمانات القانونيــة للمقبــوض عليهــم وكــل مــن تقيــد
ـدم لســلطات حريته، حيث نصت على إبلغه كتابة بأسباب تقييد حريته وأن يقـ

 الواردة في دستور71ساعة وقد كان النص المقابل في المادة 24التحقيق خلل
م أفضل حال، إذ نصت علــى وجــوب عــرض الشــخص المقبــوض عليــه1971

فورا على سلطات التحقيق وتمكينهم من التصــال بمــن يــرى إبلغــه بــالقبض
عليه، كما لم تضع المادة المذكورة من الضمانات مــا يكفــي بشــأن عــدم إســاءة
استخدام الحبــس الحتيــاطي وتحــويله إلــى عقوبــة كمــا كــان مــن قبــل، وتــرك

 1الدستور للقانون تحديد عدد مرات وفترات الحبس الحتياطي.

بعــد اســتقراء النصــوص والمواثيــق الدوليــة ومــا:مقتضيات استقلل القضــاء -
ـزت ـد ركـ سعت إليه إلى تجسيد والتأكيد على مبدأ استقلل القضاء  نجد أنها قـ

بصفة عامة إلى تكريس المبادئ والقواعد التالية :
من بين القواعــد الساســية هــي حمايــة اســتقرار: -التعيين والمحاسبة والعزل1

القاضي في منصبه، وأن اختيــار القضــاة بطريــق التعيــن تفتــح مجــال الســلطة
،2التنفيذية على أعضاء الهيئات القضائية، مما قد يــؤدي إلــى عــدم اســتقلليتهم

ـار ـة اختيـ وإذ تعود بالسلب وتضر العدالة لكن قد يرى جانبا من الفقه أن طريقـ
القضاة بــالتعيين تفضــل عنــد البعــض عــن نظــام النتخــاب ، فنظــام النتخــاب

و ما 17-16،  ص2012، هجوم على العدالة في مصر، سنة   المركز العربي لستقلل القضاء و المحاماة1
بعدها.

2V : POUSSE LET Marcel « Histoire de la magistrature Française » , Paris 1957, P 115.

78



خلص إلى أن التبعية إلى الميـول  السياسـي  والــذي هــو امتـداد لحكـم الســلطة
1التنفيذية. 

 وعليه سعت العديد من الدساتير والقوانين لترك المهام إلى القضاء نفسه
ي المحكمـة العليـا من خلل "مجالس القضاء العليا" المكون من كبار القضاة ف
أو الستئناف، ويترأسه رئيــس القضــاة أو قاضــي القضــاة أو رئيــس المحكمــة
العليا حسب النظام القضائي الموجود،  والغرض مــن ايلء تلــك المســائل إلــى
مجلس القضاء العالي هو إبعاد السلطة التنفيذية أو السياسية تمامــا مــن التــدخل
فــي شــؤون القضــاء المتعلقــة باســتقرار أوضــاعهم وحمــايتهم مــن الجــراءات

.2التعسفية والهوى السياسي

 ويترك لمجلس أمر تعيين ومحاسبة وعزل القضاة وترقيتهم، وما  يجب
ـق ـبة وتحقيـ تأكيده في هذا الشأن أنه ل يجوز عزل القضاة إل بناءا على محاسـ

 .3مستقل تتاح فيه كل طرق الطعن  للقاضي

الحصانة القضـائية: الحصـانة القضـائية نـوع مـن أنـواع الحصـانات الـتي -2
تهدف إلى حماية العمل، ومن يقوم به  من سلطات أي سلطة أخرى، لعل أهــم
سمات استقلل القضاء تكمن في أن القضاة وهم يــؤدون أعمــالهم ل ينبغــي أن
يخضعوا سوى لضمائرهم ولحكام القانون، ومن مقتضياته أن مختلف السلطة
ل يجوز التدخل في عمل القضاء، ويترتب على مبدأ  عدم التــدخل فـي أعمـال
القضاء التقيد بأحكامه وتنفيذها، بحيث ل يجوز لية جهة كانت التدخل لعرقلــة
ـى كــل مــن تنفيذ أحكام القضاء، ومن هذا المنطلق  تطبق العقوبة الصارمة علـ

1 V :ESMEIN ET H NEZAR : « Eléments de droit constitutionnel » 8ém ed,1927, P 355.

.13، ص 2012 المركز العربي لستقلل القضاء والمحامي،  المرجع السابق ، سنة  2

3 V : VINCENT(J) MONTAGNIER ET (G)VATIMARD(A): «La justice et ses institutions», Paris,1982, P53.

79



يعطل أحكام القضاء.

ـكرية-3 ـاكم العسـ ـة: الطــوارئ والمحـ ـاكم الجنائيـ ـإن وجــود المحـ ـبين فـ ـا تـ ممـ
العسكرية، يضر ويسيء إلى قواعد المحاكمة العادلة، وهــذا طبعــا مــا أوصــت
به لجنة المم المتحدة في عدة لقاءات على أن تتضــمن الدســاتير الديمقراطيــة،

1عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. 

وبعد الدراسة الستقصائية في دول العالم،  أعربت لجنة حقوق النسان 
ـا اتضــح عن بالغ  قلقها إزاء اتساع نطاق المحاكم العسكرية في لبنان، وهذا مـ
جليا بعد توسيع الجزاءات التأديبية وتطبيقهـا علـى المـدنيين . فضــل عــن هـذا
أوصت اللجنة بــأنه يتعيــن علــى الدولــة الطــرف إعــادة النظــر فــي اختصــاص
المحاكم العسكرية ونقل جميع القضايا المنظورة أمامهــا  والمتعلقــة بالمــدنيين،
وكذلك جميع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق النسان من قبــل أفــراد الجيــش
إلــى المحــاكم العاديــة،وإذا اعتــبر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلل القضــاة
والمحامين أن القانون الدولي يسعى إلى توافق فــي الراء فيمــا يتعلــق بحضــر

.2محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو تقييد استخدامها عند الحاجة إليها

إن رقابــة دســتورية القــوانين تعــد - الرقابة القضائية على دستورية القــوانين:4
بمثابة آلية للتأكد من شرعية القــوانين الــتي تصــدرها الســلطة التشــريعية، ممــا
3يقتضي عدم صدور قوانين نخالف ما ورد في الدستور من مبادئ وتوجهــات

إن المحاكم الستثنائية تشكل العامل الساسي لنتهاكات حقــوق النســان، غالبــا مــا تكــون بعيــدة عــن تطــبيق 1
ـة القوانين المتعلقة باستقلل القضاء  ول تستفيد غالبا  من مظهر مستقبل، غالبا ما يكون القضاة فــي هــذه  الحالـ
على صلة وثيقة بالسلطة القانونية والجهات العسكرية منهم لثبات ليسو أعضاء  حقيقيين فــي الســلطة القضــائية

ول يتمتعون بمؤهل حقوقي.

  الملحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق النسان، وثيقة صادرة عن المم المتحــدة، العهــد الــدولي بــالحقوق2
.14المدنية والسياسية،  الفقرة 

 وما بعدها.15-14  المركز العربي لستقلل  القضاء  والمحاماة، المرجع السابق ،  ص 3
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يقتصر هذا في حالت الدساتير الجامــدة الــتي ل يجــوز أن تعــدل بالتشــريعات
العادية فل مجــال للحــديث عــن ســمو الدســتور أو علــو درجتــه علــى القــوانين
الخرى، حيث أن تلك القوانين يجوز أن تعدل الدستور نفســه، المــر الــذي ل
يترك مجال لمبدأ رقابة القضاء  على دستورية القـوانين، أمــا فـي حالــة  سـمو
الدستور على القانون وتطبيقا لنظرية الرقابة على دســتورية القــوانين وتطبيقــا
لنظرية الرقابة تنص الكثير من الدساتير على إنشــاء  محكمــة دســتورية دائمــة
توكل لها صــلحية، بحيـث يجــوز ليــة مــن المنظمـات أو الهيئـات أو الفــراد
ـة التشــريعية رفــع دعــوى ـن مــن الهيئـ المتضــررين مــن صــدور تشــريع معيـ
دستورية إلــى المحكمــة الدســتورية أو العليــا للطعــن فــي مــدى دســتورية ذلــك

التشريع.

ل مجــال للحــديث عــن اســتقلل القاضــي فــي أداء  مهمتــه: - شروط الخدمة5
بنزاهة  وحيدة وفاعلية إن لم تهيأ له أســباب العيــش الكريــم  والكتفــاء بتــوفير
راتب معقول يصرفه عن هموم حياته وأسرته والتزامــاته الماديــة ويبعــده عــن
إغراءات الرشوة والفساد، خاصة إذا تذكرنا أنه يقض في نزاعــات تصــل إلــى
المليــن وفــي قضــايا جنائيــة تصــل إلــى حــد العــدام، ممــا يجعــل المتقاضــي

والمتهمين على أتم الستعداد لدفع مبالغ كبيرة للتأثير على حكم القاضي .

 وشروط الخدمــة ل تقتصــر فقــط علــى الرواتــب، بــل تشــمل مقتضــيات
السكن المناسب،  والتأمين الصحي، وسيلة النقل، وكل ما مــن شــأنه أن يحفــظ

1مظهر وهبة القاضي ويبعده عن الشبهات.

المطلب الثالث:استقللية القضلاء في النظام القضلائي الجزائري ومقارنته ببعض 
النظم 

ـانون (المــادة بناءا على هذا المبدأ الساسي فإن القاضي ل يخضع إل للقـ

 دار نشر، بدون، " رقابة القاضي الدستوري في مصر  وفرنسا"  ،  القاهرة،  بدونيسرى محمد العصار   1
.2طبعة ،بدون سنة نشر،ص 
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           مــن الدســتور) وهــو محمــي مــن كــل الضــغوط والتــدخلت138
والمناورات التي  تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه، فالنظــام الجزائــري
لم يعمل بمبدأ الفصل بين السلطات، وهو المبدأ الكلسيكي وقد تبنــى المــذاهب
الذي يعمل بوحدة السلطة، ويظهر موقعه بالنسبة للقضاء من خلل النصــوص

 والمتضــمن وظيفــة القضــاة يشــير إلــى أن13/05/1969فمثل المر الصادر في 
القضاء هو وظيفة تعتمد عليها السلطة الثورية، وعليه فإن القضاء هــو وظيفــة

 مــن الدســتور ومــا164من وظائف السلطة الثورية كما نصت على ذلك المادة 
 1يتبعها.

 الفسسرع الول: مقومسسات اسسستقلل القضلسساء والمبسسادئ الساسسسية للنظسسام القضلسسائي
الجزائري 

تتجلى مقومات استقلل القضاء بعد أن عرفنا مفهومه بأنه تحرر من أية
مؤثرات اضطلعا برسالته في تحقيق العدالة وتحرر سلطته من أي تدخل من
ـلطة ـر سـ ـدم خضــوع القضــاة لغيـ ـة وعـ ـلطتين التشــريعية والتنفيذيـ ـانب السـ جـ

 فــي كونهــا  تتطــرق إلــى نظــام اختيــار القضــاة المتمثلــة فــي نظــام2القــانون.
النتخاب ونظام التعيين.

كما يرتكز النظام القضائي الجزائري على مبادئ متعددة جمع بينها قاسم 
مشترك واحد هو وحدة الغرض الذي يتمثل في حسن سير العدالة، وذلــك عــن
طريق تحقيق استقرار الوضاع في الدولة وحصــول الشــخاص علــى قضــاء

3عادل بإجراءات مبسطة ونفقات قليلة.

، "القانون  القضائي  الجزائري"، ، الديوان الوطني  للشغال التربوية،الجزائر ،بدونالغوثي بن ملحة   1
.45 ص،2000طبعة، سنة

.98،  المرجع السابق، ص عمر فخري عبد الرزيدناق الحديثي  2

.29،  المرجع السابق ، ص بوبشير محند أمقران  3
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البند الول : نظام اختيار القضاة 

 تختلف النظمة فيما بينتها بشأن الطــرق المعتمــدة لختيــار القضــاة فقــد
يتبع نظام النتخاب كما قد يتبع نظام التعيين .

أول:  نظام النتخاب 

وله مسمى الختيار بالقرعة فتتبع بعــض النظمــة نظــام اختيــار القضــاة
عن طريق انتخابهم أو اختيــار ممثليــن عــن الشــعب كمستشــارين فــي المحــاكم
العادية عن طريق القرعة، وقد يكون انتخاب قاضي من قبــل مــواطني منطقــة
ـة، أو معينة مثل  ما هو متبع في بعض الوليات  كالوليات المتحدة  المريكيـ
من قبل مجموعة مهنية تستند لها مهمة البث في النزاعات التي يمكن أن تقــوم
ـة بين أفرادها  أو بينها وبين تنظيمات مهنية أو مؤسسات مثل المجــالس المهنيـ

conseil de prud hommes  والمحاكم التجارية الولى والثانية في فرنسا أو هيئات
التحكيم بين المؤسسات العامة في الجزائر، وهذه الطريقــة فـي اختيــار القضــاة
ـل ـن قبـ ـلطة مـ ـي السـ ـار ممارسـ ـديمقراطي القاضــي باختيـ ـدأ الـ ـى والمبـ تتماشـ

1الشعب.

- اختيار القضاة بالنتخـاب سـواء عـن طريـق الســلطة التشـريعية أو بواسـطة
القتراع العام المباشر: تلجأ بعض الدول إلـى اختيـار قضــاتها بالنتخـاب عـن
طريق السلطة التشريعية باعتبارها تمثل الشعب وهي ضمير المة، وكان هذا
فــي الــدول الشــيوعية خاصــة بالتحــاد الســوفياتي ســابقا وألمانيــا الديمقراطيــة

والتشيكوسلوفاكيا ويوغسلفيا والصين الشعبية وكوريا...الخ

غير أن هذا السلوب وإن كان  يؤدي إلى تحــرر القضــاة مــن الخضــوع
للسلطة التنفيذية ولجمهور الناخبين فإنه يجعلهم فــي قبضــة الســلطة التشــريعية
وتهدر الحيدة المفترضة فيهم ويؤدي هذا السلوب إلــى ســوء اختيــار القضــاة،

،  "القانون الدستوري والنظم السياسية  المقارنة،" الجزء  الثاني،  ديوان المطبوعاتالسعيد بو الشعير  1
.33، ص2008الجامعية،   الجزائر، الطبعة التاسعة، سنة 
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حيث تسود العتبارات السياسية وتأخذ بعـض الــدول بأســلوب اختيــار القضــاة
عن طريق القتراع العام لمدة معينة قابلة للتجديد، ومن هذه الدول الو.م.أ التي
أخذت بأسلوب النتخــاب عــن طريــق القــتراع العــام،  بالنســبة لقضــاة معظــم
المحاكم التحادية فيتم اختيارهم عن طريق التعيين، وإذا كان هذا النظام يحقق
ا سلطة المة في اختيار نظامها باعتبارها مصدر السلطة وأكـثر الطـرق  اتفاق
مع مفهوم الديمقراطية واستقلل السلطة القضــائية عــن الســلطات الخــرى.فل
ريــب أنــه يجعــل القضــاة فــي قبضــة جمهــور النــاخبين علــى اختلف ميــولهم
السياســية ونزعــاتهم الحزبيــة وانتمــاءاتهم الطبقيــة، ممــا يــؤثر علــى اســتقلل
القاضي من حيدة وتجرد، والجدير بالذكر  أن اللجنة الرابعــة للمــؤتمر الــدولي

 قــد لحظــت1959لرجال القانون التي عقدت بمدينة نيودلهي في غضون عــام 
بحق ما ينطوي نظام انتخاب القضاة من أخطار تهدد استقلل القضــاء، مــا لــم
تكن قائمة المرشحين للقضـاة بعيـدا عـن الصـراعات السياسـية ولحـظ رجـال
قانون أمريكيون هبوط مستوى كفاءة قضاة الو.م.أ وأرجعوا هذا التــدهور إلــى

 .1أسلوب  انتخاب القضاة

انتخاب    نتائج  هو  ذلك   على  مثال  أبرز  MICHIGANبمدينة  1885ولعل 

  الذي عمل بالمحكمة العليا أكثر منthomas gooleyحيث خسر القاضي  المحنك 
ـد21  سنة واعتبر أحد أعظم القضاة في التاريخ المريكي خسر أمام خصمه أحـ

خريجي كلية الزراعة .

ثانيا: نظام التعيين 

 ويسمى نظام المهنة وتتبعه أغلبية الدول حيث يتــم اختيــار القضــاة وفقــا
لشروط محددة مسبقا، وغالبا ما تكون بمسابقة يتقدم لهــا المرشــحون ويشــرف
عليها جــامعيون بمشــاركة متخصصــين مــن هيئــة القضــاة، مــن ذوي  الكفــاءة
والخبرة وذلك بناء علـى نصـوص موضـوعة تنظـم كيفيـات إجـراء المسـابقة،

، "الموسوعة القضائية الجزائرية ( موسوعة الفكر القانوني )"، دار الهلل، الجزائر، ،العددفكاير نور الدين  1
.108الثاني، بدون سنة نشر، ص 
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وتقوم اللجنة الجامعية أو المختصة بترتيب المتسابقين وفقا لعملهــم، ومــا علــى
الدارة إل أن تتقيد بذلك الترتيب بحيث تأخذ العدد الذي يتم العلن عنه (عدد

المناصب) وفقا لعلن ترتيب المتسابقين.

ث كيفيـات اختيـار والمتفق عليـه أن نظـام المهنـة يقيـد الحكومـة ليـس مـن حي
القضاة فحسب، وإنما يقيــدها أيضــا مــن حيــث العــزل والترقيــة، وذلــك بســبب
خضوعهم لقانون خاص بهم يحدد شــروط عزلهــم والمــدة القصــوى لــترقيتهم،

.1مما يقضي نسبيا على تعسف الحكومة فيما يتعلق بالتعيين والترقية 

 نص النظام الجزائري على وجود مؤسسة خاصة بتعيين القضاة ونقلهــم
 فقــرة أولــى146أل وهي المجلــس العلــى للقضــاء وهــو مــا ورد فــي المــادة  

2 .1996دستور 

إذا كــانت بعــض النظمــة القانونيــة تفضــل أســلوب: اختيــار القضــاة بــالتعيين-
النتخاب باعتبار أنه يكفــل للقاضــي الســتقلل  الكامــل فــي مواجهــة الســلطة
التنفيذية، إل أن ماله من عيوب جعل  غالبيــة النظمــة تأخــذ بأســلوب التعييــن
عن طريق السلطة التنفيذية الذي لقــي استحســانا، لمــا يحقــق مــن ميــزة حســن
الختيار باعتبار أن الســلطة التنفيذيــة أقـدر مــن النـاخبين علـى التعــرف علــى
الكفاءات المؤهلة والصالحة لتولي مهمة القضاء، إل أن العيــب الساســي فيــه
هو الخشية من خضــوع القضــاة للســلطة التنفيذيــة فضــل علــى مــا يمثلــه هــذا
السلوب من إخلل  بمبدأ الفصل بين السلطات، وإن أصبح من المسلم به هذا

المبدأ  مطلقا .
ودفعــا لهــذا  التخــوف  تقيــد التشــريعات الــتي تأخــذ بهــذا الســلوب حــق
السلطة التنفيذية  فـي ذلــك بقيــود تحـول دون اســتبدادها لهــذا الحـق ومــن هـذه
النظمة النظام الجزائري الذي حذا  حذو المشرع الفرنسي بحيث نصت المادة

.32،  المرجع السابق، ص السعيد بو الشعير  1

:يقرر المجلس العلى للقضاء  طبقا للشروط التي يحددها القانون  تعيين القضاة1فقرة 146  نص المادة 2
ونقلهم وسير سلمهم الوظيفي.
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 من الدستور "يقرر المجلس العلــى للقضــاء  طبقــا للشــرط الــتي يحــددها155
القانون تعيين القضاة ونقلهم وسير سلمهم الوظيفي ويسهر على احــترام أحكــام
القانون الساسي للقضاة وعلــى رقابــة انضــباط القضــاة تحــت رئاســة الرئيــس

 1الول للمحكمة العليا".

مــن الدســتور تخــول صــلحية تعييــن القضــاة لرئيــس 78غير أن المادة 
 مــن القــانون الساســي للقضــاء بنصــها:3الجمهورية وتكرســها أحكــام المــادة 

"يعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي باقتراح مــن وزيــر العــدل وبعــد مداولــة
المجلس العلى للقضاء ".

واعتمد المشــرع الجزائــري المســابقة كطريقــة أصــلية لتوظيــف القضــاة
وبصــفة اســتثنائية جــدا التعيــن المباشــر للســاتذة المــبرزين فــي الحقــوق
كمستشارين في المحكمة العليا، بعد رأي  المجلس العلى للقضاء طبقا للمــادة

 من القانون الساسي للقضاء.23

ـس الول ـي الرئيـ  غير أن التعيين في المناصب النوعية في القضاء  وهـ
للمحكمة العليا، النائب العــام لــدى المحكمــة العليــا، رئيــس المجلــس القضــائي،
النائب العام لدى المجلس القضائي، رئيــس المحكمــة، وكيــل الجمهوريــة طبقــا

 وأضــيف لهـم قاضـي التحقيــق05-92من المرسوم التشريعي  13لحكام المادة 
 من التعديل الخير قانون الجــراءات الجزائيــة لهــذه الفئــات32بموجب المادة 

ي نقلهـم علـى الرغـم مـن من القضـاء، ول فـي إنهـاء مهـامهم النوعيـة، ول ف
دورهم في القضاء وصلحياتهم في تقسيم القضــاء وعلــى الرغــم مــن صــريح

  كمــا تجــدر الشــارة إلــى عــدم تلؤم رواتــب2 مــن الدســتور،155نص المادة 

، الدستور الجزائري الصادر بالجريدة الرسمية ،و الصادر بموجب المرسوم الرئاسي145راجع المادة     1
. 1996 ، المرجع السابق ،سنة 155 ، والمادة  1989 فبراير 28 المؤرخ  في 18-89رقم 

.1996 ،المرجع السابق، سنة 155راجع  المادة    2
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  من القـانون الساسـي للقضـاء الــذي 17القضاة الهزيلة مع مبدأ أحكام المادة 
نص "على وجوب سماح نوعية مرتب القاضي ضمان استقلليته".

البند الثاني : عزل القضاة 

القاعدة في الدول المتحضرة تقوم علــى عــدم قابليــة القضــاة للعــزل، ول
التنقل إلى وظيفــة خــارج ســلك القضــاء، أمــا النقــل المكــاني أو النــوعي داخــل
العمــل القضــائي فجــائز وفــق قواعــد تحــدد ســلفا، وهــذه القاعــدة تعتــبر شــرط

لستقلل القضاء نفسه.

 إن استقرار القاضي ماديا ومعنويا نقصد به التعيين والترقيةاستقرار القضلاة:-
والنقل والعزل...، كلها ضرورية لحماية استقللية القضاء، فالطريقة التي تتــم
فيها الجراءات تؤثر سلبا أو إيجابــا  علــى المؤسســة القضــائية، لــذلك أوكلــت

 علــى1989 من دستور 146هذه المهمة للمجلس العلى للقضاء، فنصت المادة 
أنه: "يقرر المجلس العلى للقضاء طبقا للشروط التي يحــددها القــانون تعييــن
القضــاة ونقلهــم وســير ســلمهم الــوظيفي ويســهر علــى احــترام أحكــام القــانون
الساسي للقضاء وعلى رقابــة انضــباط القضــاة  تحــت رئاســة الرئيــس الول

للمحكمة العليا ".
 فقــد  طبقــت هــذه182نفس الحكم مــن خلل المــادة  1976 وقد تضمن دستور 

 على العديــد مــن الجــراءات العمليــة فــي1القواعد العامة من خلل التنصيص
 ثنايا القوانين من ذلك:

 سنوات خدمة فعلية فل يجوز إحالته10 عدم جواز نقل قاضي الحكم إل بعد- 1
.2على مراكز جديدة (النيابة أو الدارة المركزية) إل بناء على طلبه

 في حالة حرمانه من حق مقرر، من حــق القاضـي تقــديم عريضــة للمجلــس-2

.157، المرجع السابق،  ص فوزيدني أوصديق 1

  المتضمن القانون الساسي للقضاء.04-11 من القانون العضوي رقم 26المادة   راجع 2
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 فــترك معظــم الشــؤون التنفيذيــة لرجــال القضــاء1العلى للقضاء للنظــر فيهــا.
مجلس القضاء العلى ضمانة حقيقية لستقلل القضاء.

الفرع الثاني: المبادئ الساسية للنظام القضلائي 

تقوم أغلبية النظم القانونية المقارنة علــى مبــادئ متماثلــة وســنركز أثنــاء
الحديث عن كل  مبدأ على موقف المشرع الجزائري .

أول: حق اللجوء إلى القضاء 

 تعد الحماية القضــائية مــن مقومــات القــانون فل يعــترف المشــرع بحــق
معين للشخص دون أن يزوده بالوسيلة اللزمــة للحصــول عليــه فل قــانون بل
قاض، ول حق أو واجب قانوني بل قضاء يفرضه وخصومة تكون أداة له في
ـا حمايته ،  إن اللجوء إلى القضاء حق دستوري معترف به لكل شخص طبيعيـ
أو معنويــا، بل تميــز بســبب الجنــس أو الــدين، فل يســأل رافــع الــدعوى حيــن

يستعمله إل إذا اخطأ  أو تعسف في ذلك .

ول تعد مجرد خسارة الــدعوى داعيـا لمســائلته إل فـي حـالت اســتثنائية
حيث قرر المشرع تسليط عقوبة الغرامة على خاسر بعض الدعاوى لهميتهــا
قصد منع التعسف في رفعها،ويعد حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق العامــة،

فل يجوز التنازل عنه بصفة مطلقة وإن كان يجوز تقييده بالطرق التية: 

أ-  التفاق مثل تراضي الطراف على اللجوء إلى محكمين لحل نزاع معين .

ب-النــص التشــريعي يقيــد المشــرع حــق اللجــوء إلــى القضــاء بطــرق متعــددة

.158، المرجع السابق،  ص فوزيدني أوصديق 1
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1نجملها في حالتين: 

- وجوب عرض النزاع على جهة أخرى قبــل عرضــه علــى الجهــة القضــائية
المختصـــة مثـــل فـــرض الطعـــن الداري الرئاســـي أو الـــولئي فـــي بعـــض
المنازعات الدارية ، وكذلك وجــوب محاولــة حــل النــزاع الفــردي فـي العمــل
على مستوى الهيئة  المستخدمة ومكتب  المصالحة قبل عرضه على القضاء.

- تحديد ميعاد لستعمال بعض الدعاوى مثل دعاوى الحيازة ودعاوى البطلن
.

ثانيا:  مجانية القضاء 

 إن القاضي كسائر موظفي الدولــة يتلقــى راتبــا شــهريا مقابــل عملــه أي
أجر من المتقاضين هل هذا يعنـي تقريــر الســتفادة مـن الخــدمات القضـائية أم

يجب على الخصوم أن يدفعوا إلى الخزينة العامة رسوما مقابل ذلك ؟ 

اتخذت أغلب التشريعات موقفــا وســطا يجعــل الخصــوم يــدفعون رســوما
رمزية مقابل استفادتهم من الخدمات القضائية، وذلك  مراعاة لعتبارين: 

أ- أن ل تكون معاينة القضاء سببا في تشجيع الفراد على رفع دعاوى كيدية.

ب- أل تكون المصاريف القضائية عائقا تحــول دون اللجــوء إلــى القضــاء لن
 2هذا يذهب عكس غرض المشرع، والمتمثل في إيصال الحقوق لصحابها.

ثالثا: المساواة أمام القضاء 

إن القضاء في متناول الجميــع  بل تميــز بيــن الفــراد بســبب الصــل أو
الجنس أو اللون أو اللغة أو الراء الشخصية، والتطــبيق الســليم لهــذا المبــدأ ل

.30-29، المرجع السابق، ص بوبشير محند أمقران  1

.32-31،  المرجع سابق ، ص بوبشير محند أمقران  2
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يتأتى سوى بتطبيق المســاواة بيــن الخصــوم أمــام القضــاء، وذلــك عــن طريــق
ـبب وحدة الجهات القضائية المختصة، والتي ينبغي أن يختلف اختصاصــها بسـ
موضوع النزاع دون التطرق إلى أشخاص  المتقاضين، وكذلك وحــدة القــانون
المطبق الذي يقتضي أن تكون المعاملة أمام القضاء مماثلة بين كــل الخصــوم،
حينئذ ل يكون القاضي مخل بمبدأ المساواة أمام القضاء حيــن يسـتعمل ســلطته
التقديرية ويقضـي بأحكـام مختلفـة تبعـا لختلف كـل قضـية أو تبعـا لختلف

ظروف المتهمين ولو كانت الجريمة واحدة .

وإذا كان المــدعي يقــوم بتقــديم طلبــاته أمــام القضــاء فــي الــوقت الــذي اختــاره
فالمساواة بين المتخاصمين تستدعي إعطاء فرصة كافية للمدعي ليقــدم دفــوعه
وطلباته العارضة، وتتطلب من القاضي إعطاء كــل الخصــوم فرصــا متسـاوية

في الثبات وإجراءات التحقيق 

ولكن رغم أن القاعدة العامة هي تحديــد اختصــاص الجهـات القضـائية بـالنظر
ـر بعــض ـي نظـ ـح الختصــاص فـ ـرر منـ ـرع قـ ـزاع، فالمشـ ـى موضــوع النـ إلـ
ـر الخصومات لجهات قضائية عليا، وبإتباع إجراءات خاصة عندما يتعلق المـ
ببعض الفئات سواء كان ذلك في إطار الدعاوى الجزائية، ومثال ذلك الجرائــم
المرتكبة من القضاة وأعضاء الحكومــة وبعــض المــوظفين كــالولة ومــأموري

الضبط القضائي أو في إطار الدعاوى المدنية  مثل دعوى مخاصمة القضاة.

 وهذا ل يخل بمبدأ المساواة أمــام القضــاء بقــدر مــا يخــدمه لن دعــاوى
حسن سير العدالة - استقللية القضاء وحياده- تتطلب إيجاد الضــمانات الكافيــة
للحكم العادل فــي هــذه القضــايا قصــد تفــادي تــأثير نفــوذ المــدعى عليهــم علــى
القضاة، مما أدى إلى جعل نظرها مــن اختصــاص هيئــات قانونيــة تتكــون مــن

 .1قضاة يشغلون في الغالب درجة أعلى من درجة الشخص  المخاصم أمامهم

ـة، إذ أن وترتبط فكرة المساواة أمام القضاء ارتباطا وثيقا بعدالة المحاكمـ

.37-36، المرجع السابق، ص بوبشير محند أمقران  1
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تحقيق العدالة يتطلب أعمال المساواة، وبمعنى آخر فــإن المســاواة هــي أســاس
العدالة.

وانطلقا من هذا المبــدأ وضــع الدســتور الجزائــري عــدة مبــادئ لتحقيــق
 هي أن حق التقاضــي مكفــول للجميــع، وتقريــب جهــات1المساواة أمام القضاء

ـلطتين ـب السـ ـي القضــايا وحجـ ـرعة الفصــل فـ ـن المتقاضــين، وسـ القضــاء مـ
ـة التشريعية والتنفيذية من تحصين أعمالها من رقابة القضاء، فضل عن مجانيـ

 2اللجوء إلى القضاء.

الفرع الثالث:  إشكالية استقللية العدالة

بالنظر إلى الكم من النصوص القانونية والتي تشير صراحة إلى تكريس
ـاقي ـن بـ ـتقلة عـ ـلطة القضــائية مسـ ـذا أن السـ ـن هـ ـم مـ ـتقللية،  فيفهـ ـدأ السـ مبـ

السلطات.

وذلك بمفهوم السلطة تحد السلطة أو السلطة توقف السلطة، وهــو النظــام
ر اء بهـا المفك المعروف باسم مبدأ الفصل بين السلطات وهي النظرية الـتي ج

، حينما  قـال:"بـأن  مــن يملــك الســلطة يميــل ل محالـة إلــى إسـاءة3مونتسيكيو
استعمالها ".

 إلــى138 و في نــص المــادة 1996بالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة 
، إنه لخص تنظيم  هذه السلطة في عشرين مادة، ضــمنها158غاية نص المادة 

.107، المرجع السابق، ص رمضلان غسمون  1

 وما بعدها .52،  المرجع السابق،  ص رمزي رياض  عوضد.  2

  في فترة  مونتسيكيو مبدأ الفصل بين السلطات فاستطاع صــياغة الموضــوع بطريقــة جديــدة فــي كتــابه روح3
القوانين فمنتسيكيو هو المفكــر  الليــبرالي  الول فــي فرنســا ويــرى أن السـلطة المطلقـة  للملـوك يتخلـص منهـا
بوسيلة الفصل بين السلطات ويسمى السلطة التي توقف السلطة ويــترتب علــى ذلــك حســب ثلث هيئــات ومنهــا

السلطة القضائية تستند إلى هيئة مستقلة .
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ـرعية و ـادئ الشـ ـاس القضــاء  مبـ ـبر أسـ ـلطة القضــائية، واعتـ ـتقللية  السـ اسـ
المساواة .

ـام والسلطة القضائية تصدر أحكامها  باسم الشعب الجزائري، هذه الحكـ
التي يقع على أجهزة الدولة المختصة واجب النصـياع  لهـا وواجـب تنفيـذها،

 والتي تنص على أن القاصي ل يخضع إل للقــانون،147ثم ما جاءت به المادة 
، و الذي كان فيــه القاضــي يخضــع1976وهو ما يناقض به  ما جاء به دستور 

، و هو1للقانون وفي ذات الوقت يدافع عن مبادئ ومصالح الثورة الشتراكية 
ما يمس بمبدأ حياد القاضي واستقلله ، بالضافة إلــى مــا نصــت عليــه المــادة

ـذي149 ـر الـ  بقولها:" القاضي مسؤول أمام المجلس العلى للقضاء "هذا الخيـ
يتولى مراقبة القاضي عن كيفية أداء مهمته حسب الشكال المنصــوص عليهــا
في القانون وكـذا تعيـن القضـاة ونقلهـم وسـير سـلمهم الـوظيفي، ويسـهر علـى
احترام القانون الساسي للقضاء، وعلــى رقابــة انضــباط القضــاة تحـت رئاســة

 مــن الدســتور والــتي تنــص157الرئيس الول للمحكمة العليــا وانتهــاء بالمــادة 
علــى:" تشــكلية المجلــس العلــى  للقضــاء، وطريــق تســييره وصــلحياته
الخرى"، هذا المجلس الذي يرأسه رئيــس الجمهوريــة طبقــا لمــا جــاء  بنــص

 من  الدستور الجزائري.154المادة 

إن تكريــس هــذه النصــوص القانونيــة  لهــو خدمــة للعدالــة الجزائريــة و
احتراما لحقوق  النسان ، خاصة فيما يتعلق  بمجال"  الحماية القضائية" .

 هذه الخيرة و حتى تتكــرس فعليــا لبــد مــن اســتقللية القضــاء  و عــدم
انحيازه  إذن،  فالشكلية متوافرة إلى حد ما ، فأين يكمن المشكل  يا ترى ؟ 

 يمكن تلخيص ذلك فيمايلي : 

 البند الول :  وزير الدولة  وزير العدل عضو في السلطة التنفيذية

والصدر بموجب المر رقم1976نوفمبر 24 بتاريخ 94الدستور الجزائري الصادر بالجريدة الرسمية رقم  1
1976 نوفمبر 22 المؤرخ  في 76-97
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إذا كــانت النصــوص الدســتورية كمــا ســبق الشــارة إليهــا تكــرس مبــدأ
الســتقللية لســلطة القضــاء فــانه يفهــم مــن خللهــا أن الســلطة القضــائية فعل
مستقلة عن باقي السلطات الخرى،وذلك بمفهوم السلطة تحد السلطة، فإذا كان
وزير العدل هو عضو في السلطة التنفيذية بصفته وزيــرا فــي الحكومــة، وفــي
ذات الوقت يتولى الشراف على وزير العدل علــى الرغــم مــن كونهــا مســتقلة
بذاتها أل يميل إلى إساءة اســتعمال ســلطته لصــالح الســلطة التنفيذيــة باعتبــاره
عضو فيها؟وإذا كان وكيل الجمهورية هو واحد من القضاة مثله مثل أي قاض
أوكلت له أعمال النيابة يمثل النــائب العــام، هــذا الخيــر للعمــل مباشــرة تحــت
إشــراف الــوزير، هــذا الخيــر بإمكــانه أن يصــدر أي أمــر للنــائب العــام لعــدم
تحريك دعوى عمومية قد تكون ضد أعضاء  الحكومــة - لكــون النيابــة كــل ل

؟ 1يتجزأ - أل يمس هذا باستقلل الجهاز القضائي

إن خير دليل على تدخل السلطة التنفيذية هي قضية الستاذ الجامعي  لما
حكم عليــه بالعــدام غيابيــا ، هــذا الحكــم الغيــر نهــائي، والــذي يفــترض علــى
المحكوم عليه أن يقدم نفسه للجهة القضائية مصــدرة الحكـم للطعــن فـي الحكــم
الغيابي لمحكمة الجنايات عن طريق إجراء المعارضة ، لكــون أحكــام محكمــة

الجنايات نهائية ل يمكن الطعن فيها بالستئناف.

 و على الرغم من ذلك فإن وزيــر العــدل آنــذاك و احتكامــا لنــص المــادة
 من ق.ا.ج.ج   الفقرة الثالثة، أعطى تعليمات إلى النائب العام لدى مجلــس530

قضاء قسنطينة، بأن يطعن في حكم محكمة الجنايات عن طريق إجراء الطعــن
ـم يحــز لصالح القانون، على الرغم من فساد هذا الجراء، لن الحكم الغيابي لـ
على القوة التنفيذية بعد، وبموجب  ذلك استفاد المحكوم عليه الســتاذ علــي بــن

 .2ساعد على البراءة
 و ما بعدها.146،  المرجع السابق، ص رمضلان غسمون  1

قضية الستاذ الجامعي  و التي تناولتها وسائل العلم الوطنية  و الصحف  الوطنية ،  في عهد وزير  العدل  2
.1999-1995السابق " محمد أدمي"  بين سنوات 
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 البند الثاني :  تحريك المتابع التأديبية ضد القضاة من قبل وزير العدل 

، المعــدل12/12/1989 مــن ق.ا. ق الصــادر بتاريــخ 85 لقد نصت المــادة 
، علــى1992 أكتــوبر 24 المــؤرخ  فــي 92/05والمتمثل بالمرسوم التشريعي رقم 

أنه : "  إذا بلغ إلى علم وزير العدل أن قاضيا ارتكب  خطأ  جسيما  ،  ســواء
تعلق  المر بإخلله بــواجب مهنــي ، أو بــاقترافه جريمــة مــن جرائــم القــانون
العام المخلة بشرف المهنة،  و ل تسمح بإبقائه في منصــبه يقــوم بإيقــافه فــورا

عن العمل ".

 هذه المادة ذاتها التي كانت قبل صدور المرسوم التشريعي تشترط علــى
وزير العدل أن يعلم المكتب الــدائر للمجلــس العلــى للقضــاء  مســبقا ،  لكــون
القاضي مسؤول  أمام المجلس العلى للقضاء  و ليس أمام الوزير طبقا لنــص

 من الدستور .140المادة 

ر العــدل ، هـذا ي يـد وزي  إن هذا الجراء يعد أخطر إجراء موضـوع ف
الخيــر الــذي  هــو عضــو فــي الســلطة التنفيذيــة ،  يقــرر إيقــاف قــاض  عــن

 ! ممارسة مهامه التي تولها بمقتضى مرسوم رئاسي

 مــن الدســتور  الجزائــري و الــتي تنــص علــى أن149 إنه و طبقا للمادة 
القاضي مسؤول أمام المجلس العلــى للقضــاء، وأن المجلــس العلــى للقضــاء

مــن القـانون الساســي للقضـاة يختـص بدراسـة ملفــات 78وطبقا لنص المــادة 
،1996 مــن دســتور 77المترشحين للتعين في القضاء، وأنه وطبقا لنص المــادة 

فإن رئيس الجمهورية يوقع المراســيم الرئاســية، ويعيــن فـي الوظـائف المدنيــة
والعسكرية للدولة .

 مــن ق.ا. ق03 وإن القضاة يعينون بموجب مراسيم رئاسية طبقا للمــادة 
فكيف يمكن للوزير وبنــاءا علــى قــرار  منــه أن يوقــف قــاض معيــن بمرســوم

  وهل يمكــن تعطيــل المرســوم الرئاســي!رئاسي عن أداء مهامه بموجب قرار
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بموجب قرار من الوزير؟ 

 إنه و استنادا لقاعدة مبدأ  تدرج القوانين فإن المرسوم يسمو على القرار ومن
تم  فل يحق  للوزير اتخاذ هــذا  الموقــف، بــل إن المجلــس العلــى أو  رئيــس
المجلس العلى للقضــاء هــو الــذي يتــولى اتخــاذ هــذا الجــراء لكــون القاضــي
مسؤول أمامه، وذلك كــإجراء مســبق فــي انتصــار  إحالــة  القاضــي الموقــوف

على لجنة النضباط للمجلس العلى للقضاء .

 البند الثالث:  المجلس العلى للقضاء وعلقته بوزير العدل 

 مـن ق.ا. ق  المعــدل والمتمـم بالمرســوم التشــريعي88 لقد نصت المادة 
 على مايلي: "يرأس المجلس العلى للقضاء الرئيس الول للمحكمة92/05رقم 

العليا عندما ينعقد كمجلس  تأديبي"  و هنا يثــور  التســاؤل عــن الرئيــس الول
للمحكمة العليا .

 من القانون الساسي للقضــاء" أن03/021 ونلحظ من خلل نص المادة 
وزير العدل هو الذي يقوم باقتراح الرئيس الول للمحكمة العليا ،  و يتم تعينه
من قبل رئيس الجمهورية، وذلك دون إشراك المجلس العلى للقضاء في هــذا

التعين .

 إن وزير العدل وحتى يبسط سلطته أيما بســط فــإنه يقــترح علــى رئيــس
الجمهورية الرئيس الول للمحكمة العليا، والذي يتماشى وتصــوراته و أفكــاره

في جهاز القضاء.

إن الرئيس الول للمحكمة العليا و هــو يــرأس المجلــس العلــى للقضــاء
عند انعقاده تأديبيا ،و هو  ينظر فـي متابعــات تأديبيـة صـادرة مـن قبــل وزيــر

 من القانون الساسي للقضاء ،"و يعين من جهة أخرى بموجب مرسوم رئاسي ، بناء02الفقرة03لمادة  اراجع  1
على اقتراح وزير العدل،  في المهام التالية: الرئيس الول  للمحكمة العليا..."
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ـلطة ـانون و سـ العدل ضد قضاة يقع ل محالة بين موقفين اثنين ، هما سلطة القـ
وزير العدل .

 فضل عن ذلك فإن تشكيلة المجلس العلى للقضاء وحسب مــا جــاء بــه
تنصب حول تكريس هيمنة الــوزير علــى بســط 92/05المرسوم التشريعي رقم

سلطته على المجلس،  وذلك بتغليب الطابع الداري في تركيبتــه علــى الطــابع
القضائي بعد تقليص عدد القضاة المنتخبين من المحــاكم و المجــالس القضــائية

12/12/19891 المــؤرخ  فــي 89/21حســب م.ت.ش المعــدل والمتــم للقــانون رقــم 

2المتضمن القانون الساسي للقضاء. 

المبحث الثاني: التجرد وحياد القاضي

التجلرد حالة ذهنية تعكس الصفاء النفسي لدى القاضي وتنلم عن استعداده
لمجــدي قبــل التخــاذ ا للتحليل ال لممارسة وظائفه مجتنبغا الفكار المسبقة، ومستعدد
القرار، ومترفدعا عن كل منفعة، ورافضغا  أي مفاضلة بيــن المتقاضــين وســائر

من هذا المنطلق، على القاضي أن يتصلرف تصلرفمن يحتكم بهم بحكم عمله.
لزه، في كل قضية ليعالجها وعليــه أن يميــل عــن أي الب الصالح، والحتكم المتن
هوى خاص، وعن تولقع أي مكسب فردي، فلدنياه تكون صغيرة إذا كان يسعى

3لنفسه، وتكون كبيرة إذا كان المسعى لتحقيق ما انتدب عليه.

 وما بعدها .151، المرجع السابق،  ص رمضلان غسمون  1

   تجدر الشارة إلى انه على الرغم من بعض النتائج اليجابية إل أن السلطة القضائية  في معظم الدول2
العربية ما تزال خاضعة للسلطة السياسية، وذلك عن طريق قوانين  و أحكام تجعلها  غير متوافقة مع القواعد

الحريات الفردية و يتصرفون  وفق القواعد الولية  غالبا ما يكون=الدولية، فالقضاة  الذين يحاولون  حماية 
المالية. والعكس صحيح،  فأولئك الذين يوافقون على الخضوع لسلطة عرضة للضغط و خصوصا من الناحية

التنفيذية تتم مكافأتهم.

وثيقة الشارقة حول أخلقيات و سلوك القاضي،  المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي  في  3
.11، ص 2007الدول العربية،        سنة 
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المطلب الول: مفهوم حياد القاضي

ـا  تكتســب إن إطلق صفة الحياد على القاضي ل توجدها  الصدفة، بينمـ
من خلل "المواساة بيــن النــاس فــي وجهــك ومجلســك وعــدلك حــتى ل يطمــع
شريف في حيفك ول ييأس ضعيف مــن عــدلك"، وليــس مــن حــق القاضــي أن
يكون له أي نوع من أنواع النتقادية في الفصل في أحكامه وقراراته، فما مــن
حقــه أن يختــار علــى هــواه، أو علــى هــوى ســواه مــن المقربيــن والنافــدين أو

المنتفعين منه.

الفرع الول: المقصود بحياد القاضي 

 الحياد هو وجه من وجوه التجرد، ومــن مقتضــيات التجــرد أن ل يكــون
ـم والخصــم طرفا في الدعوى، إذ ل يجوز في هذا المقام الجمع بين صفة الحكـ

في نفس الوقت.

إن الحياد مركز قانوني يكون فيــه القاضــي بعيــدا عــن التحيــز لفريــق أو
خصــم علــى حســاب الخــر،وإذا كــان اســتقلل القاضــي فــي حكــم بعيــدا عــن
تأثيرات والضغوطات الخارجية يعد مــن أهــم ضــمانات التقاضــي الــتي تبعــث
الطمئنان في نفوس المتقاضي، فإن عدالة الحكــم تتطلــب عــدم تــأثير القاضــي

مِره الجتماعي ومعتقداته الفكرية أثناء أداء عمله القضائي. دك مِبف
1 

كما أن الحياد يعني أن ينظر القاضي فــي الــدعوى دون أن يتحيــز لحــد
أطرافها أو ضد مصلحته مستهدفا إنزال حكم القانون علــى وقائعهــا، وإذا كــان
ـزال استقلل القضاء من التأثير الخارجي من جانب سائر السلطات لضــمان إنـ
حكم القانون، فإن حياد القضاة ليكمل استقللهم ويجعل أحكــامهم غيــر خاضــعة
للتعسف والتحكــم أو الميــل والهــوى، وهــو مــا يضــفي قيمــة موضــوعية علــى

 ، قــد انتهكــت لنعــدام الحيــاد و1الفقــرة6خلصت المحكمة الوربية في القضية المتعلقة بأوبرشليك، إلى المادة 1
النزاهة و نظرا لن احد القضاة الـذين شــاركوا  فــي اتخـاذ القــرار القاضـي بـأمر اســتبعاد الجــراءات الجنائيـة
ـك شارك  في وقت لحق في الجلسة المخصصة للطعن في =إدانة المعني  بالدعوى، إل أن هناك إمكانية مع ذلـ

"أن تعمد المحكمة العليا في بعض الظروف إلى جبر أي ضرر ناجم عن انتهاك حكم من أحكام التفاقية".
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القانون، فهذه القيمة تتوقف إلى حد بعيد على التطبيق المحايد للقانون .

 إن استقلل القضاء والقضاة لن يكون مكفول مــا لــم يتمكــن المتقاضــون
من رفع السباب التي تحول دون حياد القضاة، ويتحقق هذا الحياد عن طريــق

هــذا مــا يؤكــد أن1إبعــاد القضــاة عــن المواقــف الــتي تعرضــه لخطــر التحكــم،
الستقللية ل تعني أن يفصل القاضي في النزاع حسب أهوائه ومن مقتضــياته

2عدم التحيز. 

 والتحيز يعني وقوف القاضي إلى جانب طرف وتفضــيله علــى خصــمه
وهذا يتنافى مع الموضوعية ومقتضيات العدالة .

 أما عدم التزام الحياد فيترتب عليه الحد من حرية الخصوم فــي الثبــات
دون تميز بين خصم وآخر، ويبرز حياد القاضي في التقيد بمــا قــدمه الخصــوم
من أدلة، كما ل يحق له بأي حال  من الحوال أن يستند إلى أدلة حصل عليها
مباشرة بطرقه الخاصة دون علم الخصــوم  كالمعاينــة الــتي تتــم دون حضــور
أطراف النزاع، أو الســتناد إلــى دليــل قــدمه خصــم دون علــم الخريــن ودون

منحه فرصة مناقشته أو الستناد إلى دليل حصل عليه من قضية أخرى.

 كما أن القاضــي بشــر وعرضــة لكــل التــأثيرات، لــذلك يجــب أن يكــون
حكمه مبنيا على ما يقدمه الخصوم مــن أدلــة، أي دوره ســلبيا فــي هــذه الحالــة

3بالمقارنة مع الخصوم الذي يعتبر ايجابيا.

،  "الضوابط التي تكفل نزاهة القاضي في الشريعة السلمية  و القانون المقــارن"،جعفر  عبد السلم علي  1
.09، ص 2005جامعة نايف العربية للعلوم المنية، سنة 

،  "دور القاضي المدني في الثبات في ضوء قــانون الجــراءات المدنيــة و الداريــة" ، مجلــةلحميم زيدنوليخة 2
.195،  ص 2011دفاتر السياسة والقانون ،  العدد الرابع ، سنة 

3V : JEAN (V) SERGE (G) GABRIEL (M) ET ANDRI (V): «la justice et ses institutions», N° 97, P94.
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الفرع الثاني: القواعد العامة لحياد القاضي 

يعتبر حياد القاضي أحد أهم  الركان التي يقوم عليها اســتقلل القضــاء،
فالحياد شرط لزم لحقاق الحق وإقامة العدل بين الناس فل عــدل بــدون حيــاد
ول حياد بدون استقلل، ول قيمــة لحــدهما بــدون الخــر، ولــذلك يجــب علــى
القاضي أن يجرد من ميوله الذاتية وأن يكــون قصــيا مــن النتمــاءات الحزبيــة
والتــأثيرات الجتماعيــة وأن يتوافــق مــع طبيعــة دوره فــي الــدعوى الجنائيــة،
ولذلك يجب على كل قاضي أن يتجرد من ميوله الذاتية وأن يكــون قصــيا مــن
النتماءات الحزبية والتــأثيرات الجتماعيــة وأن يتوافــق مــع طبيعــة دوره فــي

الدعوى الجنائية.

البند الول: التجرد من الميول الذاتية 

إذا كان قوام حيدة القاضي يكمن في البتعاد عن عوامـل التـأثير الذاتيـة،
فـــإنه ينبغـــي معرفـــة نفســـيته، وهـــذا مـــن خلل التمـــاس اتجـــاه معيـــن دون
سواه،فالقاضي وإن أفصح مــن خلل أســباب الحكــم عــن  المــبررات الظــاهرة
لقتناعه توافقا مع اللــتزام القــانوني الملقــى علــى عــاتقه إل أن ثمــة مــبررات

أخرى تظل إضافية تكون هي المسؤولة عن الحكم الذي نطق به.

 واستسقاء هذه المبررات هي بحــث فيمــا وراء الســباب المعلنــة، وهــي
مسألة تبدو غاية في الدقة والتعقيد، لنها تقــع فــي منطقــة الظــل وراء القتنــاع
الذاتي  للقاضي الجنائي، لما له من حرية في تكوينه ويتحدد على هــديها مــدى

اتساع الحكم مع اعتبارات العدالة التي تستغرق المعيارية وتتفوق عليها.

:" لها ملكات ظــاهرة وأخــرى1فالنفس البشرية، كما يقول سيغمود فرويد
باطنية وإن القسم الباطني أكثر خطرا مــن قســمها الظــاهري بحســبانه المــوجه

يعتبر ومفكر حر العصبي ، اختص بدراسة الطبيهودي من اصل نمساوي طبيب : هو سيغموند فرويد 1
وهو طبيب العصاب النمساوي الذي أسس مدرسة التحليل النفسي وعلم النفس .التحليل النفسي مؤسس علم

الحديث. 
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لفكار النسان المسيطر  على ميوله وتصرفاته الخارجية، ذلــك أن اللشــعور
.1بمثابة القدر المحتوم والوامر المنزلة

و في هذا الطار يرى الستاذ الدكتور امجد حمدان الجهيني، أن للتحليل
النفسي شأن عظيم في حياتنا القضائية، حيث يصبح لنــا خيــر معيــن علــى فهــم
الطبيعة البشرية على وجهها الصحيح،  فنقــف منــه علــى دراســة عقليــة الفــرد
الخارج على المجتمع دراسة علمية منظمة لتددمِنينا  مــن العــرض الســمى الــذي
تصبو إليه نفوسنا، أل وهو حل مشكلة الجرام والجريمة كما نقــف منــه كــذلك
على معرفة نفوسنا  معرفة خالصة برؤية تعينا على إرساء  العدل بيــن النــاس
على الوجه الكمل، وهذا ما كرسه المشرع الردني إلــى يقضــته إلــى ظــاهرة

 أو المشاطرة وحسب اعتقادي أن2نفسية معروفة بظاهرة التقمص أو الندماج
هذه الظواهر النفسية قد تؤثر على مبدأ حياد القاضي مما قد تكون شــبهة يتجـه
من خللهــا القاضــي إلــى الســتجابة  لمصــلحته الذاتيــة. وعليــه يــرى الســتاذ
ي القضـاء فـي الجهيني أن المشرع حينمـا طلـب مـن القاضـي إقصـاء نفسـه ف
قضــية معينــة إن كــانت لــه دعــوى شخصــية مماثلــة أو لزوجتــه، لن عطــف
القاضي قد يتجه على الرغم منه نحو الخصم الذي مــوقعه مــن الــدعوى يماثــل
موقف القاضي في خصومته الخاصة، فيقضي لــه بمــا  يتمنــى أن يقضــي لــه،
لن القاضي  بحكم التشابه في موقف الخصومة يضع شخصه موضع الخصــم
ـا الذي يشاطره موقفه، ويدمج شخصه في شخصه، وهو حينما  يقضي له كأنمـ

يقضي بذلك لنفسه دون أن يشعر.

قــد يكــون الهــوى النفســي ظــاهرا لضــمير القاضــي كمــا يكــون كامنــا أو
مستورا، وهو حين ظهوره يكون أقل منــه خطــرا علــى العدالــة حيــث إخفــائه،

.117-116 ،  المرجع السابق ، ص حاتم بكار 1

،  "بعض العوامل اللشعورية التي تؤثر في وجدان القاضي و نزاهة  عدالته"، مركزأمجد الجهيني  2
.1 ، ص2008الدراسات القضائية المتخصص، بدون طبعة ، سنة 
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ـي يقظــة لن  ظهوره من شانه أن يقلل منه الضمير ويقض عليه مضجعه، وفـ
الضمير خير ضــمان للعدالــة، ولكــن حيــن ســهاه وســباته يخلــو الجــو للهــواء
ـة، فنــرى النفســية والعواطــف  الشخصــية فتلعــب دورهــا علــى مســرح العدالـ
القاضي عندئذ بيدي الحذق والمهارة في استنباط الدلة والقرائن لتعزيز الرأي
الذي يميل إليه في أعماق نفسه، وسـرعان مــا يلجــأ إلـى قـوة المنطــق، فيبتــدع
الحجج والبراهين التي تهدئ من روع ضــميره إذا مــا خشــي أن يضــطرب أو
يتعثر وتسكن من آلم وجدانه إذ ما بدأ يتبسط ويتأثر، وهــي محــاولت تجــري
من نفسه دون وعي أو شعور ، ذلك بما يسميه علماء النفس بظاهرة التبرير .

- شروط القاضي: تتحدث كتب الفقـه فـي إسـهاب عـن كيفيـة اختيـار القضـاة1
والشروط الواجب توافرها فيهم ووسائل المحافظة علــى كرامتهــم واســتقللهم،
وكان الخليفة يتولى اختيار القضاة بنفسه أو يفوض ولته وكــان هــذا الختيــار
يتم بمعرفة أهل العلم والفقه، ويشترط في القضاة مــا يشــترط فــي الشــهادة لن
القضاء من باب الولية كالشهادة فيشترط في طــالب القضــاء الشــروط التيــة:
أن يكون عاقل ، أن يكون بالغا، أن يكون حرا، أن يكــون مبصــرا ، أن يكــون
ـون ـلما ، أن يكـ حسن النطق، أن يكون قد تولى القضاء  برشوة ، أن يكون مسـ

رجل ( ذكرا).

اختيار المثل الصلح لكل منصب، والقوة والمانة ركنا:  صفات القاضي- 2
كل ولية، إن القاضي مصدر للعدالة بمــا جــاء لــه الــ وحبــاه مــن فهـم لمعنـى

العدل وإحساس بالقيام بالواجب ورغبة في الجتهاد.  

البند الثاني : البتعاد عن التيارات السياسية والضغوط الشعبية  

في هذا الطار يتعين على القاضي أن يتحــرر مــن النتمــاء إلــى سياســة
ا والنتصـار لهـا علـى حزبية معينة، كي ل يتحـول إلـى أداة لترسـيخ مفاهيمه

منصة القضاء بالحق وبدونه، مواجهة لمعارضيها.

 ومن هنا بات مستقرا في غالبية النظمة القانونية حظــر انتمــاء القضــاة
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للحزاب السياسية أو انخراطهم في العمل السياسي كمحترفين، ضنا بهم علــى
التخلي عن مفترضات الحيدة تمكينا لهم من أداء رسالتهم واقتدار، هذا ما أقره
المشرع الليبي في حظر علــى المحـاكم إبـداء الراء السياســية ويحضـر كـذلك
على القضاء الشــتغال  بالعمــل السياســي، ول يجــوز لهــم الترشــح ليــة هيئــة
غل قد طرأ فــي الونــة نيابية أو تنظيم سياسي إل بعد تقديم استقالتهم، ولكن تحو
الخيـــرة بحكـــم زحـــف التيـــار الشـــعبي والتســـاق مـــع متطلبـــات المجتمـــع
ـاعلت ـي التفـ ـاهيري، وأضــحى مســموحا لرجــال القضــاء بالمشــاركة فـ الجمـ
الشعبية والتصعيد لشغل المناصب السياسية بغير انتقاله مــن العمــل القضــائي،
وكنا  نود لو بقي الحال على مـا كــان طبقــا للنــص المشــار إليــه، انســجاما مــع
حسن مراميــه.أمــا فــي الفــترة الحاليــة و الــتي تشــهد نزاعــا سياســيا لــم يتســنى
للهيئات المختصة وخاصة منها المتعلقة بالجانب القضائي أن تبــث فــي مســألة

ترشح واشتغال القضاة في العمل السياسي.

 وإذا كان من غير المعقول أن يتحول القضــاء إلــى أداة للساســة، حمايــة
للحقوق المرتبطة بوظائفه، فإن من المعقول اتساقا مــع متطلبــات ذات الحقــوق
أن يكون رقيبا على أعمالهم.فالتسليم بضــرورة التفريــق بيــن السياســة والعمــل
القضائي ل يتعارض البتة مع إقرار الدور الرقابي للقضــاء علــى أعمــال بــاقي
سلطات الدولة ضمانا لتوافقها مع الدسـتور حمايـة لحقـوق الفـراد وحريـاتهم،

وضنا بمفترضات حق المتهم في محاكمة عادلة من الهدار.

  البتعاد عن سلطة العلم وضغوط الرأي العام البند الثالث:

ـواحي ـي إيضــاح النـ ـارز فـ ـه دور بـ ـه أن العلم لـ ـارف عليـ ـن المتعـ مـ
السياسية والقتصادية والثقافية وكــذا الجتماعيــة، ول أحــد ينكــر الــدور الهــام
الذي يلعبه العلم في توجيه الــرأي المجتمعــي وتكريــس مبــادئ الديمقراطيــة

من خلل فضح جميع التجاوزات وإخبار الناس بكل الخبار والحوادث.

وحيث أنه أمام جسامة مسؤولية الصحفيين في التصدي  لخرق الحقوق،
فقد أدى منهم الكثير ودفع الثمـن غاليــا نظــرا لمـا تعرضـوا لـه مــن مضــايقات
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وعمليات اختطاف واغتيالت واعتقالت ومحاكمات  إذا أصبح العلم بمثابة
السلطة الرابعة .

وللعلم دور خطير فــي تشــكيل عقليــة المــواطنين وفــي إطــار الخبــار
أهميتها أو تهميشها أو تمييع أهدافها، وإذا كان الكل قد نادى بها، و منــذ  فجــر
ـإن علــى رجــل ـة الرســمية   علــى وســائل العلم فـ الســتقلل بحــذف الرقابـ
العلم أن يوظف الرقابة الذاتية لكي ل يزرع البلبلة داخــل المجتمــع أو يــؤثر
سلبا على القضاء، فالعلم بإمكانه أن يكون حاجزا  ضد إقبار بعض الملفــات
وهنا يلعب العلم دورا ايجابيا في تعزيز المســائلة والمحاســبة إل أن العلم
بإمكانه أن يؤثر ويوجه القضاء بعناوين ومضــامين مقــالت أو تصــريحات أو
ـائل العلم صور تعبر عن انفعال أو هوى أو شهوى الرأي العام، كما أن وسـ
تكون أحيانا وسيلة في يد السلطة السياسية أو القتصادية تستعملها للتأثير على
القضاة لمعاقبة القضاء لمعاقبة أعــدائها والتســتر علــى أصــدقائها، ول يقتصــر
المر هنا على ما يعرف بالعلم الحــر أو الحزبــي أو القتصــادي بــل يشــمل

كذلك وسائل العلم الرسمية 

 فالعلم على عكس مــا كــان عليــه بــالمس أصــبح اليــوم كالغــذاء  فيــه
الملوث الذي يسمم الفكار ويلــوث الــدماغ ويتلعــب بنــا ويفســدنا ويحــاول أن
يزرع فينا أفكار ليست بأفكارنا، لذا قيل لنا أننا في عصر الكاذيب فلم يحــدث

أن نسمع الناس مثل ما يسمعون الن من كذب.

ـي  وبهذا يجب على القاضي أن يكون شديد الحذر حتى ل يكون أسيرا فـ
يد الرأي العام، وفي يد بعض وسائل العلم، أو فــي يــد الســلطة السياســية أو
في يد سلطة المال، حيث يميلون دائما إلى التأثير عليه وإملء الحكام بطريقة
غير مباشرة، لنهم متسرعين عادة في تعيينهم أعداء المة وفي إدانتهــم حيــث
ل يبقى للقاضي إل تضمين الرأي العام في الحكام،فبإمكان وسائل العلم أن
تجعل من القاضي بطل  لبضعة أسابيع أو لبضعة شهور وتدفعه إلــى ارتكــاب

الخطأ القضائي ،و المعروف أنه هم بعض الصحفيين .
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 وبغض النظر عن النوايا السيئة للغاية في كثير من الحالت، فإن حســن
ـؤدي ـذي يـ النية كثيرا ما يتسبب في المشكلت، مثل السبق في نشر الخبر، والـ
إلى نشر أخبار لم يتم تعميق البحث بشأنها مما يجعل المواطن فريسة للمولعين
بالفضائح وينسى الجميع أن البراءة هي الصل وتستمر الضــغوطات مــن قبــل
ـة ـثيرة ومتنوعـ ـة كـ ـة. والمثلـ ـا  الدانـ ـم ربمـ ـال ثـ ـم العتقـ ـى أن يتـ ـع إلـ الجميـ
لشخاص عانوا من القضــاء ســواء  علــى مســتوى الضــبط القضــائي أو علــى
مستوى النيابة العامة أو علــى مســتوى التحقيــق أو علــى مســتوى الحكــم، وقــد
اعتقل الكثير منهم بإعاز من الرأي العام أو بإعاز مــن الســلطة السياســية عــبر
وســائل العلم وقضــوا شــهورا بالســجون علــى ذمــة التحقيــق ليتــم فيمــا بعــد

1راحهم.سالعلن عن براءتهم وإطلق 

المطلب الثاني: مقتضليات حيدة القاضي 

من المقتضيات العامة لقواعد حيدة القضاء أن القضاء الجنائي ينتمي إلى
ســلطة  مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة، وهــذا الســتقلل يعنــي عــدم خضــوع
ـة القضاء لغير القانون، وبناء على ذلك ل يجوز لسلطة أو شخص ما في الدولـ
أن يصدر للقاضي تعليمات أو توجيهات في شأن دعوى معروضة عليه تحــدد
له أسلوب نظرها، أو نوع أو فحوى الحكــم الــذي يصــدره فيهــا، وهــذا يصـدق
بالنسبة لمحــاكم القــانون العــام أم محــاكم السـتثنائية، وإن كـانت الحكومــة فـي
بعض الحيان تتدخل في تشكيل بعــض هــذه المحــاكم بغــرض الحصــول علــى

.2حكم يطابق وجهات النظر وهذا ما يعارض مع قواعد العامة لحيدة القضاة

 ومــن مقتضــيات الخــرى والــتي لهــا علقــة لحيــدة القاضــي وهــو فــي
الستقلل الوظيفي للقضاء والذي نخلصه في: 

.14-13،  المرجع السابق ، ص جعفر عبد السلم علي  1

2V : MARLE ET VITU : «  Traité  de orant  criminel » , procédure Pénale ,  Cujas , Paris 2001 , N° 1312
, P 587. 
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الفرع الول: الستقلل في مواجهة سلطات القضلاء الجنائي الخررى 

الستقلل الوظيفي للقضاء يعني كــذلك الســتقلل فــي مواجهــة ســلطات
القضاء الجنائي الخرى، وهو ما يعبر عنه بمبدأ الفصــل فــي ســلطات التهــام
والتحقيق والحكم،  فالنيابة العامة هــي الجهــة الــتي نــاط بهــا المجتمــع مباشــرة
الدعوى الجنائيــة نيابـة عنـه، وأعضــاء النيابـة وإن كـانوا جـزءا  مـن السـلطة
القضائية إل أنهم  ينشغلون تماما عن القضاء  لما بيــن وظــائف النيابــة العامــة
ووظائف القضاء من تناقض وتعارض، فقد اختفى المبدأ القديم الذي كان يقول
بأن كل قاضي هو نائب عام، حيث كان النظــام التهــامي القضــائي مــن أقــوى
مظاهر الجمع بين سلطتي التهام والمحاكمة في يد واحدة، إذ أن هذا الجمع قد
ـن القضــاء اختلف في الشرائع الحديثة، إذ استقرت لدى أغلبها قاعدة الفصل بيـ

1الحالي" قضاة الحكم"، والقضاء الواقف" قضاء التهام".

 وإن قيام النيابة العامة بوظيفــتي الدعــاء والتحقيــق البتــدائي هــو جمــع
، إذ يجعل من النيابــة العامــة2بين اختصاصين متناقضين ل تتحقق معه العدالة

خصما وحكما في آن معا. ويجد المدعي عليه فــي قاضــي التحقيــق مــن العــدل
، ومهما قيــل فــي النيابــة3والحياد وعدم التحيز ما ل يجده في التهم الموجه إليه

العامة من أنها خصم عادل وشريف، فإن توجيه التهام منها يجعلهــا تقـف فـي
موقف الخصم من المــدعى عليــه، ول يحكــم للخصــم أن يكــون محققــا محايــدا
وعادل، فهي تميل إلى تدعيم التهام باعتبارها الســلطة الــتي قــامت بتــوجيهه،

،  "أثر تخصص المحاكم في الحكام "، جامعة نايف للعلوم المنية،  بدون طبعة ،سنةمحمد عيد الغريب    1
.12-11، ص 2005

التحقيق البتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية"،  دراسة مقارنة،بدون دارحسن الجوخردار،"  2
.31  ص ،2008نشر،بدون طبعة ،  سنة 

ص،1969، "تطور قانون الجراءات الجنائية" ،بدون دار نشر، بدون طبعة ، سنة محمود محمود مصطفى 3
76.
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وهذا يعني أن ينصب اهتمامها بالدرجة الولى على جمع الدلـة ضـد المـدعى
، وعلــى1عليه، وينزل اهتمامها بجمع الدلة علــى براءتــه إلــى الدرجــة الثانيــة

ذلك فإن التشريع الذي يعقــد هــذين الختصاصــين المتعارضــين للنيابــة العامــة
يكون على التهام أحرص، وإلى الدانة أقرب، فهو يجمع في يد النيابة العامة
بيــن ســلطة التهــام والتحقيــق، ومهمــا تنــزه نــائب المجتمــع فلــن يتحــرر مــن
الحرص عنـد التحقيــق علـى إبـراز جهـده فـي التهـام، ولـن يتجـرد مــن روح
ـه التعزيز عند تأديته لنسك العدالة المطلقة وفرائضها، فالشخص الواحد يناط بـ
أن يتهم ويقرر، يقدم الدلة ويثبتها، فيجمع صفتين متعارضتين، صفة الخصــم
ـة العامــة والحكم، مما ل يقره أي تشريع متقدم. وبه ل يجوز أن تمــارس النيابـ
وصفة التحقيق البتدائي إضافة إلى وظيفتها في الدعاء، وإل تكون قــد أخلــت
بحق المدعي عليه في الدفاع عن نفسه لجتماع صــفتي الخصــم والحكــم فيهــا،
ومما لشك فيه أن ممثلها ل يمكن أن يكــون محققــا ومحايــدا أو عــادل بعــد أن
يكون قد أقام الدعوى أو باشر التهام في مواجهــة المــدعى عليــه ويكــون رأيــا
ثابتا  ضده قد ل يستطيع الرجوع عنه ليمانه الراسخ بــه أو خشــية مــن تسـفيه
نفسه حين يعترف بعدم صــفة تصـرفاته الســابقة، فيمعــن فـي الســتمرار علــى
الرأي الول الذي كونه لنفسه، وهــذا الوضــع يجعــل النيابــة العامــة ميالــة إلــى
إثبات التهام والتشدد مع المدعى عليه وإساءة الضن به، المر الذي يدفع بهــا

إلى عدم تحقيق دفاعه،  فتضيع معالم للجريمة كانت تؤدي   إلى براءته .

سيما أن عضو النيابة العامة يتأثر بالشواهد الولى للقضــية الـتي جمعهــا
موظفو  الضابطة العدلية، والــذين قــد يكــون لهــم صــالح شخصــي فــي إظهــار
فاعل الجريمة، إذ يؤخذون في ذلك، وبهذا فإن اعتبارات الحياد والعدالــة الــتي
دعت المشرع إلى الفصــل بيــن وظيفــتي الدعــاء والمحاكمــة، هــي ذاتهــا إلــى

 2القول بضرورة الفصل بين وظيفتي الدعاء والتحقيق البتدائي.
.32، المرجع السابق ،ص حسن الجوخردار  1

.33،  المرجع السابق ،  ص حسن الجوخردار  2
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 الفرع الثاني: الستقللية في مواجهة الخصوم والرأي العام 

        تتجسد حيــدة القاضــي الجنـائي مــن نــاحيتين، و الـتي ســوف يتـم بيانهـا
كالتي: 

البند الول: الستقلل   في مواجهة الخصوم 

 تتسم سلطة الحكم بالســتقلل العــام فــي مواجهــة الخصــوم،  لــذلك فــإن
القاضي يتمتع بالحرية الكاملة في أن يستمد اقتناعه من أي دليــل يطــرح عليــه
بالجلسة، وأن يصدر حكمه سواء بالدانة أو البراءة حسب العقيدة التي تكونت
ـرض لديه بكامل حريته،و ليس لحد من الخصوم أن يوجه إليه أمرا، وإنما يعـ
عليه طلبا أو يبدي دفعا، وإذا لم يرضه حكم القاضي فليس له إل أن يطعن فيه

بالطرق التي يحددها القانون.

البند الثاني: الستقلل في مواجهة الــرأي العــام  ومــن مظــاهر حيــدة القاضــي
ومقتضياته، استقلله عن الجمهور بصفة عامة، فقد يتعرض القضاة لهانات،
ـوجه ـد تـ ـائفهم، وقـ ـة وظـ ـبة ممارسـ ـاء أو بمناسـ ـد أثنـ ـف أو تهديـ ـال عنـ أو أعمـ
انتقادات إلى الحكام التي تصدر عنهم، أو قد ينشر أمور من شأنها التأثير فــي

القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة عليهم.

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لمبدأ حياد القاصي 

 إن الحياد مركز قانوني يكون فيه القاضــي بعيــدا عــن التحيــز لفريــق أو
خصـم علـى حسـاب الخـر، وإذا كـان اسـتقلل القاضــي فـي حكـم بعيــدا عــن
تأثيرات والضغوطات يعد من أهم ضمانات التقاضي التي تبعث الطمئنان في
ـزه ـأثر القاضــي بمركـ ـدم تـ ـب عـ ـم تتطلـ ـة الحكـ ـإن عدالـ ـوس المتقاضــين، فـ نفـ
الجتماعي ومعتقداته الفكرية أثنــاء أداء عملــه القضــائي، فقــد وضــع المشــرع

جملة من الضمانات اللزمة ليظهر القاضي بمظهر الحياد وهي كالتي : 
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- القاضي محمي من الضغوطات والتدخلت والمناورات التي قــد تمــس بــأداء
1مهمته أو نزاهة حكمه.

2- عدم خضوع القاضي إل للقانون والقانون فقط.

- إبعاد القاضي عــن ممارســة أي عمــل آخــر غيــر القضــاء حــتى ل تكــون لــه
3علقات فيما بعد قد تؤثر على عمله أو تنشأ  له مصالح مالية أو أدبية.

- جواز إبعاد القاضي عن الفصل فــي بعــض القضــايا حيــن يقــوم الشــك حــول
4عدالة القاضي المعين لنظرها.

 5- تقاضي أجر يتناسب مع التزامات وظيفته وشرف مهنته.

-  حق  الستقرار المستفاد منه إذا أدى عشرة سنوات خدمة فعلية. 

 - حق التمتع بالعطلة والتمتع بالحق النقابي. 

وأما عن الضمان الخير فيتمثل فــي متابعــة مســاره المهنــي مــن طــرف
 6المجلس العلى للقضاء.

.1989  راجع الدستورالجزائري، المرجع السابق  ،سنة 1

 . 1996 سنة ،المرجع السابق ،الدستور الجزائري ، 147  راجع المادة  2

.15 ص  ، المتعلق بالقانون الساسي للقضاء ،06/09/2004 المؤرخ  في 04/11    القانون رقم 3

 من قانون الجراءات الجزائية الجزائري .        ،554 راجع المادة 4

.16. 15  ،المرجع السابق ، ص 04/11، القانون رقم 27،26،32،35 راجع المادة 5

.1996 ، الدستور الجزائري  المرجع السابق ،سنة 155 راجع المادة6
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فل يجوز لهذا القاضي التمتع بهذه الضمانات ما لم يوجد المتقاضي الذي
تمتع هو الخر بضمانات متمثلة فــي حــث المتهــم فــي المحاكمــة أمــام محكمــة

1مختصة وعادلة والحق في الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة محامي.

2 والحق في التعويض عن الخطاء القضائية وضمان حمايته من أي تعسف.

إن مهمــة القاضــي هـي تحقيــق العدالــة وهــذه تتطلــب أن يكــون القاضــي
ـؤثر متجردا  وبعيدا عن التأثير بالمصالح والعواطف الشخصية فل يتأثر ول يـ
عليه، أما إذا أصبح في موقف لبد وأن يتــأثر فيــه بهــذه المصــالح والعواطــف
فينعدم عندها حياده ما بين الخصوم. وعليه ولتحقيق حياد الحاكم في مثل هكذا

مواقف فإنه يجب إبعاده عن تلك العواطف التي تعرضه لخطر التحكم.

والمقصود بحياد القاضي هو أنه ل يميل عند نظره في نــزاع معيــن إلــى
هذا الجانب من الخصوم أو ذاك ، وعليه تطبيق القواعــد القانونيــة الــتي تحقــق

 3العدالة.

 يعتبر شرط الحيادية جوهريا في المحاكمة العادلــة، فهــو قطــب الرحــى
فيها، فالقاضي الذي يبث في الدعوى يجـب أل يتـأثر بشـكل أو بـآخر بنزعـاته
الشخصية أو أن تكون لديه مفاهيم ومواقف مسبقة عن قضية بعينها معروضــة
أمامه، كما عليه أل يتصرف بطريقة توحي أو تؤدي إلى تعزيــز مصــالح أحــد
الطرفين على حساب الطرف الخر ويدخل  تحــت مفهــوم الحياديــة أن تظهــر

.1996الدستور الجزائري ،المرجع نفسه ،سنة151  والمادة 150راجع المادة 1

إذا كان ثابتا  أن الحكم أصدره القاضي الذي كان ضحية في القضية مما يفترض تحيــزه اتجــاه المتهــم،  فــان 2
قضاة المجلس الذي صادقوا  على الحكـم رغـم إثـارة هــذه المســالة أمـامهم مــن قبـل المتهـم ،يكونـوا قــد خـالفوا

ــانون غ. ج.  ــف 1997-11-26م . القـ ــة القضـــائية 176655 ملـ ــن165، ص1-1997 المجلـ ــن أحسـ . نقل  عـ
بوسقيعة،"قانون الجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية"،  النص الكامل للقانون وتعديلته إلــى غايـة

.224، ص2011 مدعم بالجتهاد القضائي، منشورات بيرتي، طبعة 2006 ديسمبر 20

.104،  المرجع السابق، ص عمر فخري عبد الرواق الحديثي  3
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،وتطبيقا لمبدأ حياد القاضــي1الهيئة  القضائية محايدة في عين المراقب النزيه 
رأى المشرع الفرنسي كذلك أل يجوز لقاضي محكمة الجنايات أثناء استجواب
المتهم أن ليظهر رأيه في الدانة وإظهار الرأي فــي الدانــة يــؤدي إلــى بطلن

الجراءات. 

ـى ـأ إلـ اعتبرت اللجنة  الممية المعنية بحقوق النسان أن الدول التي تلجـ
استخدام هيئات قضائية خاصــة تتكــون مــن قضــاة ل يكشـف عــن هــويتهم فــي
إطار التدابير المتخذة لمحاربة النشطة الرهابية  على الرغــم مــن قيــام هيئــة
مستقلة  من التحقــق مــن هويــة ووضــع القضــاة فـي هــذه المحــاكم ل تســتجيب
بفعلها هذا لشرط الحيادية، تقول اللجنة فمشكلتها  غالبــا مــا ل تكمــن فــي عــدم
الكشف عن هوية القضاة ووضعهم فحسب، بل أيضا فيما يحدث من تجاوزات
مثــل اســتبعاد الجمهــور أو حــتى المتهميــن وممثليهــم، ومــن الجــراءات منــع
المتهمين من الحق في توكل محام يختــارونه بأنفســهم، والتقييــد الصــارم لحــق
المتهمين في التصال بمحاميهم أو إنكار هذا الحق لسيما فــي حــالت الحبــس
ـد ـدفاع، أو التقييـ النفرادي وتهديد المحامين وعدم منح الوقت الكافي لتجهيز الـ
الشديد لحق استدعاء  الشهود أو استجوابهم أو إنكار هــذا الحــق  بمــا فــي ذلــك
منع استجواب فئات من الشهود، مثل رجــال الشــرطة المســؤولين عــن اعتقــال

، والهيئــات القضــائية المكونــة مــن قضــاة  تكشــف أو ل2المتهم والتحقيق معــه
تكشــف هــويتهم ل تســتوفي فــي هــذه الظــروف المعــايير الساســية للمحاكمــة

 3العادلة، وخصوصا شرط أن تكون الهيئة القضائية مستقلة وحيادية.

وحددت المحكمة الوربية شرط الحيادية في أكثر مــن مناســبة مســتعملة

.22 ، المرجع سابق، ص حميد أربيعي 1

.23 ، المرجع سابق، ص حميد أربيعي 2

.8 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  المرجع السابق ، ص،14 المادة   راجع3
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معيارين بارزين أولهما شخصي وثانيهما  موضوعي  لقيــاس درجــة الحياديــة
عند القضاة، الطريق الول يتمثل في الحياديــة الشخصــية أي أن المــر يتعلــق
بخواطر ومكامن القاضي، وهي مسألة تحتاج إلى دليل مـادي للقــول بـالخلل
ـي بالحيادية وعليه تطبق في هذه الحالة القاعدة التي تقول بأن الحياد ليفترض فـ

القاضي.

 الطريق الثاني ويدعى بالحيادية الموضــوعية وتلجــأ المحكمــة بمقتضــاه
إلى استحضار  مجموعة من المؤشرات للدللة على تحقق الحيادية من عدمه،
ـة من ذلك بعض الدلئل ذات الطبيعة العضوية أو الوظيفية فقد قضــت المحكمـ
في عدد ل يستهان به من الدعاوى معتبرة تحقق تخلف شــرط الحياديــة عنــدما
يتعلق المر بقاضي مارس عــدة وظــائف قضــائية فــي نفــس الــدعوى (قاضـي
تحقيق، قاضي متابعة، قاضي موضوع، وظيفة استشــارية ووظيفــة قضــائية)،
لكن يبدو أن المحكمة الوربية تراجعت عن موقفها هذا أو على القــل لــم تعــد
تطبقه بنفس الصرامة، حيث يبين لها أن الجمع بيــن وظيفــتين ليــس مــن شــأنه

1دائما أن يؤثر على شرط الحيادية.

يقصد برد القاضي منعه من نظر الدعوى كلما قام سبب يدعو إلى الشك 
في قضائه بغير ميل أو تحيز.

 وإذا كان الرد يخدم مصلحة المتقاضين حيث يــؤدي إلــى تفــادي انحيــاز
ـدعوى علــى حســاب الطــرف الخــر، فهــذا القاضــي لمصــلحة طــرف فــي الـ
الجراء يحمي القاضي أيضا مـن الشــبهات الــتي تشـوب قضــاءه فيهـا ويحفــظ
ـع الثقة في القضاء عن طريق حماية مظهر الحيدة لدى القاضي، لذا فأساس منـ
القاضي من نظر الدعوى ليس الشك في استقامته ونزاهته، لن المطعــون فــي
نزاهتــه ل يكــون جــديرا بالبقــاء فــي منصــبه، وإنمــا أساســه هــو مظنــة عجــز
القاضي أو الجهة القضائية عن الحكم في قضية مهنة بغير ميل إلى جانب أحد

.24-23،  المرجع السابق، ص حميد أربيعي 1
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الخصوم ( الرد والشبهة المشروعة)، إضافة إلــى تجنــب إقحــام القاضــي علــى
1الحكم في قضايا يكون معنيا بها (التنحي).

 لقد حدد المشرع حالت أوجب فيها على القاضي عند توافر أي منها أن
يتنحى عن نظر الدعوى الجزائية، وهذا ما يعرف بتنحــي القاضــي كمــا أجــاز

 2لي طرف في الدعوى  طلب رد القاضي عن نظر الدعوى.

الفرع الول: تنحي القضلاة 
 المقصود بتنحي القاضي هو منعه من نظر الدعوى، وذلك في: 

 البند الول: التنحي اللزامي 
 قد يعرف أيضا بالتنحي الوجوبي بأن يلزم المشرع القاضي فــي أحــوال

محددة قانونا من أن يمتنع وجوبا عن نظر الدعوى .
 مــن قــانون المرافعــات المدنيــة المصــري وجــدنا فيهــا91إذ رأينا المــادة 

جملة من الحوال التي  تتبنى فكرة التنحي اللزامي وهي: 

-إذا كان القاضي أو زوجه قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة ..

-إذا كان له ولزوجه أو لحد أولده أو أحـد أبــويه خصــومة قائمـة مـع أحـد
الطرفين أو مع زوجه أو أحد أولده أو احد أبويه.

-إذا كان وكيل لحد الخصوم أو وصيا عليه أو قيما أو وارثا ظــاهرا لــه أو
كانت له صلة قرابة أو مصــاهرة للدرجــة الرابعــة بوكيــل أحــد الخصــوم أو
الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التي هي احد الطرف

في الدعوى أو أحد مديريها.

.84، المرجع السابق، ص بوبشير محند أمقران  1

.106، المرجع السابق، ص عمر فخري عبد الرزيدناق الحديثي  2
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ـم ـه أو لزواجهـ -إذا كانت له أو لزوجته أو لصوله أو لزواجهم أو لفروعـ
أو لمن يكون هو وكيل عنه أو وصيا أو قيمــا  عليــه مصــلحة فــي الــدعوى

القائمة .

-إذا كان قد أفتى أو ترافع على احد الطرفين في الدعوى أو كان قد سبق له
نظرها قاضيا  أو خبيرا أو محكما  أو كان قد أدى شهادة فيها.

البند الثاني: التنحي  الجوازي  

يحق للقاضي إذا استشعر الحرج لي سبب من نظر دعــوى رفعــت إليــه
ويدخل ضمن اختصاصه أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة النظر في

 ويجب على القاضي  أن يصرح كتابتا خلل ثلثة أيــام بقبــول الــرد أو1قراره
رفض التنحي وفي هده الحالة الخيرة عليه أن يجيب على أوجه التنحــي وفــي
حالة ما دا رفض القاضي التنحي عن النضر في القضية أو ليقدم الجــواب فــي
الجل المحدد له يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضــائي

أيــام المواليــة للرفــض أو عــدم الجابــة مرفقــا بكــل المســتندات8فــي غضــون 
2المفيدة.

الفرع الثاني :في الحالة 

يمكن للنائب العــام لــدى المحكمـة العليـا، إذا أخطـر بطلــب إحالـة قضـية
لسبب يتعلق بالمن العام، أن يقدم التماسات إلى المحكمة العليا تهدف إلى تلبية

هذا الطلب.

أيام في غرفة المشــورة مــن قبــل الرئيــس 8يفصل في هذا الطلب خلل 
الول ورؤساء الغرف.

و ما بعدها.106،  المرجع السابق ، ص عمر  فخري عبد الرزيدناق الحديثي 1

،"الجراءات المدنية والدارية الموجزة"، الجزء الول ،دار الخلدونية ،الجزائر ،بدون طبعة ،طاهري حسين 2
107، ص2012سنة 
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ولحالة بداعي لمن العام المقصود فيها إحالة القضية من جهــة قضــائية
لخرى خروجا  عن قواعد الختصــاص النــوعي أو القليمــي و الــتي تــوجب

النظر في المنازعات لجهة قضائية معينة دون سواها.

المشرع لم يحدد الجهة المخطرة بطلب إحالة القضية لداعي المن العــام
أهي القضية المطروحة أمامها القضية ؟ 

طلــب الحالــة الشــبهة المشــروعة يقــدم عنــد التشــكيك فــي حيــاد الجهــة
القضائية المعروضة أمامها القضية.

ــة بســـبب الشـــبهة المشـــروعة : أوردت المـــادة  250 إجـــراءات الحالـ

ـذا ـديم هـ إجراءات مدنية وإدارية جملة من الجراءات نظمت بموجبها كيفية تقـ
الطلب ونوردها فيما يلي: 

أول: يقدم طلب الحالة بسبب شبهة مشروعة بنفس الشكال المقررة لعريضة
افتتاح الدعوى.

 أيام.8ثانيا: يفصل رئيس الجهة القضائية المعنية في هذا الطلب بأمر خلل 

ـكيلة ثالثا: إذا رأى رئيس الجهة القضائية أن الطلب مؤسس يقوم إما بتعيين تشـ
جديدة أو يرفع الطلب إلى رئيس الجهة القضائية العلى مباشــرة لتعييــن جهــة

الحالة.

رابعا: العتراض على الطلب:إذا اعترض الرئيس على الطلب يحيــل القضــية
إلى رئيس الجهة القضائية العلى مباشرة.

خامسا: تفصل هذه الجهة فــي قــرار الرفــض فــي غرفــة المشــورة خلل شــهر
دون حاجة إلى استدعاء الخصوم.

سادسا: تتولى الجهة القضائية المقدم إليها الطلب إرسال نسخة من قرارها إلــى
الجهة القضائية المطلوب تخليها عن النظر في القضية.
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سابعا: يتولى الخصم الذي يوجه التعجيــل القيــام بــالتبليغ الرســمي لهــذا القــرار
1ببقية الخصوم.

ثامنا: إذا وجــد مــا  يــبرر الطلــب أمــر الجهــة القضــائية الــتي عرضــت عليهــا
القضية بإحالتها أمام جهة قضــائية أخــرى مـن نفــس الدرجــة لتلــك الــتي تقـرر
ـا تنحيها عن النظر في القضية ل يوقف طلب تنحية جهة قضائية الخصــومة مـ

لم يقرر رئيس الجهة القضائية المختصة خلف ذلك.

 وقد قضى من المقرر قانونا أنه ل يعتد بدعوى الشبهات المشروعة المرفوعة
بعد النطق بالحكم و من المقرر أيضا أن هــذا الجــراء مختــص ومحــدود ضــد
القضاة دون سواهم ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالشبهات غير
المشروعة غير مؤسس. ولما كان من الثابت -فــي قضــية الحــال- إن عريضــة
الشبهات المشروعة تثار لول مرة أمام المحكمة العليــا ضــد مــوظفي الجهــات
القضــائية ( كــاتب الضــبط) ل يســتوفي الشــروط القانونيــة ومــتى كــان كــذلك

2استوجب رفض الطلب.

الفرع الثالث: رد القضلاة في التشريع الجزائري 

ـب رد أي554  تنص المادة   قانون الجراءات الجزائية الجزائري  "يجوز طلـ
قاض من قضاة الحكم للسباب التالية: 

كانت تمت قرابة أو نسب بين القاضي أو زوجــه وبيــن أحــد الخصــوم فــي إذا.1
زوجه  أو أقاربه حتى درجة إبن العم الشقيق وإبــن الخــال الشــقيق الدعوى أو

ويجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلق أو وفاة الزوج إذا كان على. ضمنا
.علقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانية ضمنا

إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع ولزوجه أو لشخاص الذين يكون وصــيا.2

.112-111 ، المرجع السابق ، ص طاهري جسين1

.113 ، صالمرجع نفسه 2
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ناظرا أو قيما عليهم أو مساعدا قضائيا لهم أو كانت للشركات أو الجمعيات أو
التي ساهم في إدارتها والشراف عليها مصلحة فيه.

ـا للوصــي أو إذا كان القاضي أو.3 زوجه قريبا أو صهرا إلى الدرجة المعنية آنفـ
المساعد القضائي على أحد الخصوم أو لمن يتولى تنظيم أو الناظر أو القيم أو
.أعمال شركة تكون طرفا في الدعوى إدارة أو مباشرة

تبعية بالنسبة لحد الخصوم وبــالخص إذا إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة.4
أو ورثا منتظرا له أو مســتخدما أو معتــادا أو كان دائنا أو مدينا لحد الخصوم
الحقوق المدنية أو المدعي أو المدعي المدني معاشرة المتهم أو المسؤول  عن
 .أو كان أحد منهم وارثه المنتظر

إذا كان القاضي قد نظر لقضية المطروحة كقاضي أو كـان محكمـا أو محاميـا.5
فيها أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى.

إذا وجدت دعوى بين القاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود.6
المباشر وبين أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود النسب
.نفسه

إذا كان القاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها أحــد الخصــوم.7
.قاضيا

ـود النســب.8 ـى عمـ ـا أو أصــهارهما علـ ـه أو أقاربهمـ ـان للقاضــي أو زوجـ إذا كـ
المباشر نزاع مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم.

ـة.9 ـن القاضــي أو زوجــه وبيــن أحــد الخصــوم مــن المظــاهر الكافيـ إذا كــان بيـ
.الخطورة ما يشتبه معه في دعم تحيزه في الحكم

البند الول: الحالت التي يجوز رد القاضي فيها

 مــن ق. ا . م241 هذه الحالت عــددها ثمانيــة، وهــي كــالتي وحســب المــادة 
.إ.ج

للقاضي أو لزوجه مصلحة شخصيته في النزاعكان  إذا.
 إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه أو بين أحد الخصوم أو أحد

.المحامين أو وكلء الخصوم، حتى الدرجة الرابعة

116



إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما وفروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد
.الخصوم

إذا كان هو شخصيا أو زوجه أو أحد أصوله أو أحــد فروعــه مــدانا أو مــدينا
.لحد الخصوم

 إذا سبق له أن أفتى أدلى بشــهادة فــي النــزاع أو ســبق لــه أن طــرح النــزاع
.أمامه في الدرجة الولى

إذا سبق له أن كان ممثل قانونيا الحد الخصوم في الدعوى.
إذا كان أحد الخصوم في خدمته.
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم علقة صداقة حميمية، أو عداوة بينية.

ملحظــة: فــذكر هــذه الســباب فــي التشــريع الجزائــري علــى ســبيل الحصــر،
والغاية من ذلك أن تحــدد أســباب الــرد حــتى ل يـترك المجــال للمتقاضــين فـي
استعمالها بطريقة تعسفية،كما أن الهدف من إجراء  الرد هو إبعاد حالــة الشــك

 1حول قدرة القاضي  على الحكم بدون تحيز إلى أحد الخصوم.

  البند الثاني:  إجراءات الرد

ـرديقدم  من ق. ا . م. إ.ج 242ورد وصف هذه الجراءات في المادة  ـب الـ طلـ
بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية بعــد دفــع الرســوم القضــائية و قبــل إقفــال

باب  المرافعة.

فإذا كان الرد متعلقا بقاضي في المحكمة ، تقدم العريضــة إلــى رئيــس
المحكمة الــذي يبلغهــا بــدوره إلــى القاضــي المطلــوب رده، و يجـب علــى هــذا

 أيام  قبول الرد أو رفض التنحي، وفــي هــذه03الخير أن يصرح كتابة خلل 
الحالة الخيرة عليــه أن يجيــب علــى أوجــه الــرد، وفــي حالــة رد التنحــي عــن
النظر في القضية أو عدم تقديم الجواب في الجل المحــدد فــي الفقــرة الســابقة،

ـام08يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي في اجــل   أيـ
.80-70،  المرجع السابق ، ص الغوثي بن ملحة 1
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الموالية للرد أو عدم الجابة مرفقا بكــل المســتندات المفيــدة، ويتــم الفضــل فــي
طلـب الـرد فـي غرفـة المشـورة برئاسـة رئيـس المجلـس القضـائي، بمسـاعدة

رئيسي غرفة  على القل وذلك في اقرب الجال. 

أما إذا كان الرد متعلقا بقاضي فــي المجلــس القضــائي تقــدم العريضــة
إلى رئيس هذه الجهة القضائية الذي يبلغــه بــدوره  للقاضــي المطلــوب رده. و

  أيــام، بقبــول الــرد أو رفــض03يجب على هذا الخير أن يصرح كتابة خلل 
التنحي، وفي هذه الحالة الخيرة عليه أن يجيب على أوجه الرد.

في حالة رد التنحي، يحال الطلب إلى الرئيــس الول للمحكمــة العليــا،
مرفقا بكل المستندات المفيدة، ويتم الفصل  في طلب الرد في غرفة المشــورة،
برئاسة رئيس المحكمة العليا،  بمساعدة رئيسي الغرفة على القــل، وذلــك فــي
ـب أقرب الجال. أما في حالة التي يكون فيها المطلوب رده مساعدا، يقدم الطلـ
إلى رئيـس المحكمـة المختصـة الـذي يفصـل فيـه بـأمر وفـي جميـع الحـالت،

يكون المر الفاصل في الرد، غير قابل لي طعن.

243أما إذا كان القاضي المطلوب رده رئيــس المحكمــة فتشــير المــادة 

ق.ا. م.إ. ج أنه  يقدم طلب الرد مباشــرة إلــى رئيــس المجلــس القضــائي الــذي
 من ق. إ.م.إ.ج. وإذا كــان242يتبعه و يفصل فيه وفقا للفقرة الرابعة من المادة 

القاضي المطلوب رده رئيس مجلس قضائي، يقدم الطلب مباشرة إلى الرئيــس
242الول للمحكمة العليا، ويفصل فيـه وفقـا للفقـرة السادســة مـن نـص المـادة 

ق.ا.م.ا.ج .

أمـا إذا كـان طلــب الـرد متعلــق بأحـد قضـاة المحكمـة العليــا فيقـدم
الطلب على شكل عريضة تــوجه إلــى الرئيــس الول لهــذه المحكمــة، و يــودع
لدى المانة الضبط التابعة لها، و تبلــغ العريضــة فــورا  إلــى القاضــي المعنــي
بمعرفة الرئيس الول للمحكمة العليا،  ويجب على القاضــي المطلــوب رده أن

  أيام  و إذا رفض التنحــي عــن نظــر القضــية أو لــم يقــدم08يقدم جوابه خلل 
جوابه فـي الجــل المحــدد يفصــل فــي الطلــب خلل اجــل  شــهرين فـي غرفــة
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المشورة برئاسة الرئيــس الول للمحكمــة العليــا ومســاعد رؤســاء غــرف هــذه
الجهة القضائية. 

الفرع الرابع:  ما يراه المشرع المصري 

 مــن ق.ا.ج.ج علــى القاضــي أن يمتنــع عــن247أوجبــت نــص المــادة 
الشتراك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قــد وقعــت عليــه شخصــيا أو إذا
كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامــة
أو المدافع على احد الخصوم، أو أدى فيهــا شــهادة أو باشــر عمل مــن أعمــال
الخبرة، وكذلك إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الحالــة

وأن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادر منه.

المادة   أجازت  سائر248كما  في  الحكم  عن  القضاة  رد  للخصوم   
ـادة  ـازت المـ ـد أجـ ـرد،  وقـ ـالت الـ ـة و157حـ ـات المدنيـ ـانون المرافعـ ـن قـ  مـ

ي الـرد مـع الحكـم الصـادر فـي الــدعوى م الصـادر ف التجارية اسـتئناف الحك
الصلية.

في  الطعن   فرصة  إتاحة  عدم  لن  للمتهم  أساسية  ذلك ضمانة  ويعد 
الحكم الصادر في الرد تؤدي بالمتهم للعودة إلى ذات  القاضي الذي طلب رده
ـاد للحكم في دعواه وبعد أن وضع أمامه في حالة خصومة مما قد يؤثر في حيـ

القاضي.

 المطلب الرابع: ضمان حيدة القضلاء  

 بعد تطرقنــا إلــى قواعــد رد القضــاة والــتي تعــد مــن قبيــل الضــمانات
الهامة لقواعد حماية المتهم، فإن هناك طريق آخر أوجــده المشــرع الجزائــري

 في قانون الجــراءات المدنيــة والداريــة الجزائريــة فــي2008في تعديله لسنة 
الفصل الثالث والمعنونة فــي الحالــة بســبب المــن العــام، ومــا نلحظــه  مــن

بحيث يمكن 248خلل هذا التعديل فإن المشرع الجزائري قد  حدد نص المادة 
للنائب العام لدى المحكمة العليا، إذا أخطـر بطلــب إحالـة قضـية لســبب يتعلـق
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بالمن العام، أن يقدم إلتماسات إلى المحكمة العليا تهدف إلى تلبية هذا الطلب،
بحيث يفصل في هــذا الطلــب خلل ثمانيــة أيــام فـي غرفــة المشــورة مــن قبــل

الرئيس  الول ورؤساء الغرف .

الفرع الول: القواعد العامة للحالة لضلمان حيدة القاضي

من بين حالت الحالة التي حددها  المشرع الجزائــري، هــي الحالــة
بسبب الشبهة المشروعة إلى التشــكيك فــي حيــاد الجهــة القضــائية المعروضــة
أمامها، ويفصل رئيس الجهة القضائية المعنية  بهذا الطلب بأمر خلل  ثمانية
أيام،  وإذا رأى أن الطلب مؤســس يقــوم إمــا بتعييــن تشــكيلة جديــدة، أو يرفــع
ـذا ـة، وهـ الطلب إلى رئيس الجهة القضائية العلى مباشرة، لتعيين جهة الحالـ
المر غير قابل لي طعن، وإذا اعترض الرئيس علــى الطلــب يحيــل القضــية
مــع بيــان أســباب العــتراض إلــى رئيــس الجهــة القضــائية العلــى مباشــرة،
وتفصل هذه الجهة القضائية في قرار الرفض في غرفة المشورة، خلل شــهر
دون الحاجة إلى استدعاء الخصوم، وتتولى الجهة القضائية المقدم إليها الطلب
إرسال نسخة من قراراها إلى الجهة القضائية المطلوب تخليها عن النظــر فــي
الدعوى، وفق هــذا الطــار ولضــمان حــق التقاضــي  يمكنــه ولغــرض تعجيــل

القيام بالتبليغ الرسمي لهذا القرار لبقية الخصوم.

الفرع الثاني : الجزاءات المترتبة عن الخرلل بقواعد الحيدة 

فيمــا ســبق تعرضــنا إلــى القواعــد العامــة الــتي تضــمن حيــدة الســلطة
القضــائية، وفــي هــذا الطــار حــددنا الوســائل القانونيــة المتاحــة للفــرد لنهــاء
ـا الن ـه،أمـ وإيقاف الجراءات الغير مشروعة التي تهدر الضمانات المقررة لـ
ـاط ـي النقـ فسنتعرض للجزاءات المترتبة على إهدار حقوق وضمانات الحياد فـ

التية:

البند الول : الجزاءات الجرائية 
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عنــد مباشــرة الوســائل التنظيميــة العاديــة والخاصــة، بطلن أو إلغــاء
الجراءات  الباطلة، باعتبار البطلن هو الجــزاء الجرائــي الــواجب فرضــه،
وعليــه فــإن كــل عمــل يكشــف خرقــا للنصــوص الجرائيــة المتضــمنة حقــوق

وضمانات للمتهم، يجب إلغاؤها أو إبطالها من قبل الجهات المختصة .

البند الثاني : الجزاءات العقابية  

ـة، ويخضــع ـم جنائيـ ـة جرائـ ـبر بمثابـ ـالمتهم تعتـ ـال الضــارة بـ إن الفعـ
للمساءلة عنها الموظفون أثناء عملهم الوظيفي، ولقد جاء في توصيات اللجــان

م أنــه "يجــب أن تنــص القــوانين الجنائيــة علــى1939الفنية لعصــبة المــم عــام 
، ومع1إنزال عقوبات صارمة ضد أي شخص  ينتهك الحقوق العامة للفراد"

ذلــك فــإن هــذه الجــزاءات لــوحظ عــدم كفايتهــا، بالضــافة  إلــى عــدم تنفيــذها
2غالبا.

البند الثالث: الجزاء  التأديبي 

إن العمل غيــر المشــروع المنجــز مــن جــانب الموظــف والــذي يشــكل
جريمة جنائية يستتبع دعوى تأديبية، وعلى ذلك فــإن نطــاق الــدعوى التأديبيــة
يذهب إلى ما وراء نطاق المسؤولية الجنائيــة، فالعمــل الــذي ل يشــكل جريمــة
ـالي ـد ويخضــع بالتـ ـام الداري  الجيـ ـا يضــر النظـ ـا ربمـ ـا جنائيـ ـاقب عليهـ معـ
ـأديب لجزاءات تأديبية تفرضها السلطات الدارية التابع لهذا الموظف بإسناد تـ
القضاة فيجب محاسبتهم من قبل هيئات خاصة مؤلفة من القضــاة أنفســهم لهــذا
الغرض، والفلسفة التي تتضمن هذا السناد تقوم على أنه إذا مــا اســتغني عــن
القاضي أو تعرض لجزاء تأديبي بـأمر مــن الســلطات التنفيذيـة، فـإن اسـتقلل

.138، المرجع السابق ، ص عبد الستار  الكبيسي  1

،1960 "دور القانون العقابي في حماية حقوق  النسان "، ورقة عمل ، بدون طبعة، سنة مؤتمر طوكيو،  2
.90ص 
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السلطة القضائية أصبح معرضا لخطر جدي.

ولقــد تأكــدت أهميــة الجــزاءات التأديبيــة فــي توصــيات اللجــان الفنيــة
م حيث جاء فيهـا:" بصـرف النظـر عـن 1939المجتمعة في عصبة المم سنة 

التدابير التي يجب أن يمنحها  القــانون للمــواطنين ضــد كــل الجــراءات غيــر
الشرعية، فهؤلء المســؤلون عــن إدارة القضــاء الجنــائي، يجــب أن يخضــعوا

 1لرقابة دقيقة وثابتة ومستمرة من رؤسائهم الوظيفيين".

ولقد تقدمت لجنة حقوق النسان باقتراحها  بهذا الصدد تتضمن:

 إن الجزاءات التأديبية تعتمد على التنظيم الداخلي الجيد للمرافق المختصة.-1

ـي-2 ـل فـ ـى القـ ـة، علـ ـزاءات التأديبيـ ـة للجـ ـباب اللزمـ ـدد السـ ـب أن تحـ  يجـ
خطوطها الواسعة، وأن تنشر، بحيث تزود كل موظف بتوجه نافع في ســلوكه

ولعطاء العامة فكرة واضحة عنها.

روع3 ر الــواجب إزاء الموظـف المرتكـب لفعـل غيـر مش - لمنع التسـاهل غي
وذي خطــورة، يجــب أن يكــون التحقيــق فــي العمــل غيــر المشــروع لغــرض

التأديب، إلزاميا وفق إجراءات خاصة.

 2- النص على بعض الساليب الرقابية القضائية على الجراءات التأديبية.4

المطلب الخامس: الشكوى من القضلاة 

فضل عن أسباب منع القضاة وردهم عن النظر في الدعوى فإن هناك
 للمتهم بموجبه أن يخاصم القاضــي لــو أنــه أخــل3طريقا آخر قرر المشرع

.140، المرجع السابق ، ص عبد الستار  سالم الكبيسي  1

.645  راجع ، دراسة لجنة حقوق النسان ، فقرة 2

.109، المرجع السابق ، ص عمر فخري عبد الرزيدناق  الحديثي  3
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بواجب الحياد، وذلك فيما لو قام بعمل أو إجراء أو إصدار حكما يجــافي ســير
 1العدالة، وهذا ما يسمى بالشكوى من القضاة.

الفرع الول: تعريف المخاصمة 

 إن المحافظة على كرامة واستقلل القاضي ل تسمح بأن تطبــق علــى
القاضي القواعد العادية التي تترتب عليها المسؤولية المدنية .

ولهــذا ل يمكــن لمتقاضــي الــذي قــد يشــكو مــن الضــرار مــن طــرف
القاضي بأن يقوم عليه دعوى التعــويض كســائر الفــراد، بــل المشــرع وضــع
ـذي لحــق ـي الضــرر الـ ـذي تســبب فـ ـة القاضــي  الـ إجــراءات خاصــة  لمتابعـ
بالمتقاضي، والمخاصـمة تظهـر  كــإجراءات خاصـة تسـاوي  مـا بيــن حمايـة

القاضي والمتقاضين.

وقد أثارت المخاصــمة تســاؤلت حــول تكيفهــا، والبعــض مــن الفقهــاء
الفرنسيين يرى أنها الطعن الغير عادي يهدف به إصلح الحكم.

وأما في نظر المشرع الجزائري فالمخاصمة ليس لها تكييف واضــح،
 ق.ا.م  قديم وقد يحتمل بأن المخاصمة هي طريــق غيــر217وبناء على المادة 

عادي للطعن بحيث تنص بأن المخاصمة ل يجــوز مباشــرتها  مــا دام للطــالب
طريق آخر يلتجئ  إليه للتمسك بادعائه، وهذا  ما ســوف  نســتفيض فيــه  فــي

فرع مستقل.

 الفرع الثاني : دعوى المخاصمة 

 يمكن  التميز بين نوعين من التصرفات التي يجريها القاضي، وهي:

.84،  المرجع السابق ، صغوثي بن ملحة  1
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2التصرفات التي يجريها أثناء ممارسة وظيفته  باعتباره قاضيا .أ-

التصرفات التي يجريها  باعتباره فردا  عاديا دون أن تكــون لهــا أيــة علقــةب-
بوظيفته .

إن القاعدة هي مسائلة كل فاعل عن الضرر الذي أحدثه، وتطبق على
ال الـتي ردا عاديـا، أمـا الفع كل تصرف ضـار  يرتكبـه القاضـي باعتبـاره ف
تصــدر عــن القاضــي أثنــاء ممارســة مهــامه كقاضــي فل تطبــق بشــأنها هــذه
القاعدة، لن ذلك لو حدث سوف ينشر الذعر فــي نفــس القاضــي ويشــغله عــن
أداء مهامه، وخاصــة إذا علمنــا أن كــثيرا مــن المحكــوم عليهــم يعتقــدون أنهــم
ضحايا لخطاء القاضي، إذا فضل على أن الســماح للمتقاضــين برفــع دعــوى
ضــد القاضــي بســبب خطــأ أو إهمــال  يحتمــل وقــوعه أثنــاء  قيـامه بــوظيفته،
سينتهي إلى إهدار حجية الشيء المقضي فيه، وللتوفيق بيــن مصــلحة كــل مــن
القاضي والمتقاضي قررت التشريعات الحديثة، ومن بينها التشريع الجزائــري

دعوى خاصة تسمى دعوى المخاصمة.

أول: الطبيعة القانونية 

 اختلف الفقه حول تكييف دعوى المخاصمة كالتي: 

ترمي الدعوى التأديبية إلى تأديب القاضي عن تقصيره في حالت محددة، -1
وموضــعها القــوانين الــتي تنظــر تــأديب القضــاة، وتختــص بنظرهــا الهيئــات
المختصـــة بالتـــأديب،ويعتـــبر هـــذا الـــرأي منتقـــدا لختلف محـــرك دعـــوى
المخاصمة عن محرك دعــوى التأديبيــة ولتقريـر التشــريعات المقارنــة تحويــل

 2اختصاص الفصل فيها القضاء العادية.
، "شرح قانون الجراءات المدنية"،  دعوى المخاصمة، بدون دار نشر، الجزائر، بدونبوضياف عمار  2

.13، ص2001طبعة ،سنة 

.130-129-128، المرجع السابق ، ص بوشعير محمد أمقران  2
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 تعد طريق غير عادي يوجه ضد الحكم الذي أصدره. -2

ويعتبر هذا الرأي منتقدا لكــون الحــديث عــن أي طريــق طعــن، عاديــا
كان أو استثنائيا يفترض وجود حكــم يكــون محل لــه، أمــا دعــوى المخاصــمة
ـزاع ـا فــي موضــوع النـ ـد أصــدر حكمـ ـم يكــن قـ ـى القاضــي، وإن لـ ـوجه إلـ فتـ

214المعروض أمامه، ومن أمثلة ذلك الحالتان المنصوص عليهمــا فــي المــادة 

1ق.ا.م. قديم.

أ - وقوع تدليس أو غش أو عذر من القاضي أثناء سير الدعوى.

ب-  امتناع القاضي عن الحكم.

ويــرى أغلــب الفقــه والتشــريعات أن دعــوى المخاصــمة تعــد دعــوى
مسؤولة مدنية مكانها الطبيعي قانون الجراءات المدنيــة، ولكــن بعــد أن اتفــق
أصحاب هذا الرأي  على أن القاضي هو الذي يسائل فــي دعــوى المخاصــمة،
فيلتزم شخصيا بالتعويض عن الضرار التي سببها له أو تنوب عنه الدولة في
ذلك، بقي الختلف بينهم حول السؤال التي: هل الحكم الذي يقــرر مســؤولية

2القاضي في دعوى المخاصمة أثر على الحكم السابق؟

 مــن القــانون الساســي31وفي هذا الطار، وبعد مراجعة نص المــادة 
للقضاء، "ل يكون القاضي مسؤول إل عن خطئه الشخصي، وبهــذا ل يتحمــل
القاضي مســؤولية خطئــه الشخصــي المرتبــط بالمهنــة إل عــن طريــق دعــوى

الرجوع التي تمارسها  الدولة ضده".

وبالرجوع إلى ما نص المشرع صراحة على تأثير دعوى المخاصــمة
على التصرفات السابقة التي قام بها القاضي المخاصم، مما أدى بأغلبية الفقــه

. لم نجد ما يشار إلى دعوى المخاصمة2008بعد مراجعتنا لقانون الجراءات المدنية و الدارية الجديد لسنة   1

 .131 ، المرجع السابق ، ص بوشعير محمد أمقران  2
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المصــري إلــى اعتبــار دعــوى مخاصــمة دعــوى إبطــال الحكــم الصــادر عــن
القاضي في حالة رفعها بعد صدوره، فضل على اعتبارها دعوى مسؤولة .

أما المشرع الجزائري، فقد اكتفـى بتقريـر دعــوى المخاصـمة دون أن
يبين أثرها على الحكم، مما يستخلص استبعاد تأثير الولى على الثانية.

الفصل الثاني : ضوابط المحاكمة العادلة خرلل إجراءات المحاكمة  

عنــد الحــديث عــن الــدعوى الجنائيــة إلــى المحكمــة المختصــة، كنــا أمــام
الستقصاء القضائي بحثــا عــن الحقيقــة، وهــي مرحلــة علــى جــانب كــبير مــن

ة، إذ يتوقف عليها مصير المتهم، ومن هنا تبين القيمة الحقيقيــة الوقــوفيالهم
على دعائم عدالة جريان هذا الستقصاء، بلوغا لغاياته في حمايــة حــق المتهــم
في محاكمة عادلة، ول ريب في أن قــوام عدالــة جريــان الستقصــاء القضــائي

 ولتضمن للمتهم محاكمة عادلة يجب أن تتوافر فيها عناصر أساسية،1النهائي،
وتتجلى هذه العناصر كالتي : 

 المبحث الول: قواعد الحضلور  وعلنية إجراءات المحاكمة

يقع على عاتق السلطة القائمة على المحاكمة واجب تمكين الخصــوم مـن
ـه، بحيــث يعــد قواعــد ـالطلع علــى أوراقـ ـه وســماح لهــم بـ حضــور إجراءاتـ

 كما تلتزم  المحكمــة أن  تعــرض2الحضور والطلع من تطبيقات العلنية
ـدة  بقواعــد ـث تصــبح الدارة مقيـ ـة بحيـ ـم و تســمع علنيـ قضــيته المتهـ
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1قضيته المتهم و تسمع علنية بحيث تصبح الدارة مقيدة  بقواعد العدالة.

لكن وما يراه الستاذ حاتم بكار في مؤلفه الحق في المحاكمة العادلة، أن
لمــذل ومشــينا، ممــا يــدفعهم علــى تــرك الظهور أمام القضاء يراه بعض الناس 
مصــيرهم لمشــيئة المحكمــة، وبصــفة خاصــة بصــدد الحــالت القليلــة الهميــة
بالنسبة لهــم، ممـا أفسـح المجــال أمـام المحاكمـة الغيابيــة، وكـانت الرغبـة فـي
تحقيق عدالة سريعة، استجابة لمتطلبات سلطة الدولة في توقيع العقاب  عــامل
راءات لنظـام الوامـر مهيئا لها، بـذات القـدر الـذي مكنـت رغبـة تبسـيط الج

 2الجنائية في الظهور.

المطلب الول: حضلور  الخصوم إجراءات المحاكمة 

 يعد الحضور من الضمانات الساســية لقواعــد المحاكمــة العدالــة، ومــن
أجل أن يكون الحضور فاعل  يجب أن يمكــن الخصــم ومــن ينــوب عليــه مــن
الطلع على أوراق التحقيق وحضــور مراحــل المحاكمــة، وحــتى يتســنى لنــا
ـد الحضــور ـى قواعـ ـيتم التطــرق علـ ـق، سـ ـاء الضــوء بشــكل مفصــل ودقيـ إلقـ

بالتفصيل .

 الفرع الول :  حضلور الخصوم إجراءات التحقيق 

 القاعدة في التشريعات التي تأخذ بالعلنية النسبية أن للخصوم الحق فــي
أن يحضروا إجراءات التحقــق البتــدائي فــي أحــوال اســتثنائية يقــرر القاضــي

العلنية في قانون أصول  المحاكمات الجزائية"،  دراسة مقارنة، منشورات"،  حسن حماد حميد الحماد  2
.101، ص2012الحلبي، بدون طبعة ،سنة 

1V : CEDH , Sutter C. Suisse , Arrêt du 22 février 1984, série A,N° 74, P 26.
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 وبــذلك فـإن أول3إجراء التحقيق كله أو بعـض إجراءاتـه فـي غيبــة الخصــوم،
مظهر من مظاهر المحاكمة هو حضور المتهم في الدعوى الجنائية فــي جميــع

إجراءاتها.

        وتعد هذه القاعدة من القواعد العامة فضل عن النص عليهـا فـي الكـثير
من التشريعات، بحيث يجب أن تتخذ الجراءات في مواجهة الخصوم.

 وتنص بعض القوانين، تمكينا لخصــوم الــدعوى الجزائيــة مــن حضــور
إجراءات التحقيق، بوجوب إخطار الخصــوم بـاليوم الــذي يباشـر فيـه القاضـي

إجراءات التحقيق وبالمكان الذي تباشر فيه هذه الجراءات .

ـاقي الخصــوم،  أما فيما يتعلق بالخطار فهي تختلف بالنسبة للمتهم في بـ
فبالنسبة للمتهم، فقد ذهب الفقه إلى وجــوب أن يثبــت حصــوله للمتهــم شخصــيا
وبطريقة مؤكدة وثابتة بـإعلن رسـمي، أمـا بـاقي خصـوم الـدعوى الجزائيـة،
المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها، فإن إخطارهم يتم فــي
المحل الذي يعتبر كل منهم في البلدة الكائن بها  مركــز المحكمــة الــتي يجــري
فيها التحقيق أو المحل الذي يقيم فيه إذا كان مقيمــا فــي البلــدة، أمــا إذا لــم يكــن
الخصم مقيما  في هذه البلــدة ولــم يعيــن لــه محل  فيهــا، فــإن إعلنــه فــي هــذه

 2الحالة يكون في قلم الكتاب، وهذا العلن يكون صحيحا.

وأما ما نص عليه المشرع الجزائري فقد نص أن التحقيــق يكــون ســري
 ق.ا.ج.ج ســرية ل11بالنسبة للجمهور، ومنه فإن الســرية الــواردة فــي المــادة 

الخصومة الجنائية تعني نسبة السلوك الجرامي إلى شخص معين واتخاذ الجراءات القانونية الخاصة بجمع3
الدلة والقرائن التي تؤدي إلى إسناد الجريمة إلى المتهم وتقديمه إلى القضاء لمحاكمته وإصدار العقوبة المناسبة

في حقه.
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تعنــي الخصــم فــي الــدعوى لنــه ل يجــوز أصــل صــد الخصــم عــن حضــور
ـي كــل التحقيق أو الطلع على أوراقه، وعليه فحضور إجراءات التحقيق تعنـ
من له مصلحة فيه كالمتهم والمــدعى المــدني ووكلئهمــا والنيابــة العامــة وفقــا

ـ 96للمواد  ـ 102،ـ ـ 103،ـ ـ 104،ـ ـ 106،ـ ، حيث أوجب القانون الخطــار1إ ج.ج ق. 307،ـ
ـد التحقيــق، يــوم وســاعة ومكــان مباشــرة إجــراءات التحقيــق، لهــؤلء بمواعيـ

وللمتهم حق اصطحاب محاميه ليحضــر معــه التحقيــق، ويلــتزم قاضــي التحقيــق
بإخطار المحامي قبل كل استجواب يجريه لموكله لنه ل يمكن الفصل بين

ـواد  ـاميه، المـ ـم ومحـ ـل،104،ـــ 102،ـــ 100المتهـ ـق لوكيـ ـذا "يحـ  ق.ا.ج.ج وبهـ
الجمهورية حضور إجراءات التحقيق  وإبــداء الــرأي وتقــديم طلبــات وإبــداء رده

ـ 106 المــواد 2في دفع المتهــم ومحــاميه ـ 87،ـ  ولهــذا يتعيــن3 ق .ا ج. ج".82،ـ
علــى الجماعــات القضــائية أن تخطــره ومحــاميه بالتاريــخ المحــدد لنظــر

قضيته بوقت كاف حتى يتمكن من الحضور، وأما إذا كان محبوسا فيجب على
النيابة إحضاره. ويكون هناك خرق لهذا الحق في حالة عدم الستدعاء أو كون
الستدعاء قد أرسل بمدة وجيزة، بحيــث ل يتمكــن المعنــي مــن الوصــول فــي

، ومن هذا المنطلق في أن قواعد حضور الطراف حال النظر فــي4الوقت اللزم
الدعوى العموميــة أمــام مختلــف المحــاكم دون أي اســتثناء، بحيــث ل يجــوز أن

ينوب عنه محام أو وكيل ابتداء من محكمة المخالفات إلــى محكمــة الجنايــات، وإذا
كــان المــر مــبررا بالنســبة لمحكمــة الجنايــات نظــرا لخطــورة الجرائــم الــتي

"شرح قانون الجراءات الجزائية  الجزائري التحري و التحقيق"،  طبع بمطبعة دار، عبد ال أوهايبية  1
.138-137، ص 2009هومة، الجزائر،بدون طبعة، سنة 

.2006 ، الطبعة الثانية،  سنة02-06  راجع قانون الجراءات الجزائية الجزائري ،معدل بالقانون رقم 2

.138، المرجع السابق، ص عبد ال  أوهايبية   3

.30،ص 2014،  "دليل القضاة" ،  الجزء الول،  دار هومة ، الجزائر،  الطبعة الولى، سنة نجمي جمال  4
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تعرض عليها فإن المر على خلف ذلك بالنســبة للمخالفــات والجنــح البســيطة
التي ل تستدعي في الواقع هذه الصرامة في المبدأ، بل إن ظروف المتقاضــين
أنفسهم وحجم العمل المتراكم أمام المحاكم يستوجب مراجعــة المــر والتســامح
بتمثيل المتهمين أمام محاكم المخالفات والجنح البســيطة علــى القــل كمــا فعــل
المشرع المصري، إذ يجيز قانون الجراءات الجنائية المصري ذلك من خلل

منه "على أنه يجب على المتهم فــي جنحــة معــاقب عليهــا 237نصه في المادة 
الحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفســه، أمــا
في الجنح الخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيل لتقديم لدفاعه،
ـأمر بحضــوره ـي أن تـ وهــذا مــع عــدم الخلل بمــا للمحكمــة مــن الحــق فـ
شخصيا"،عندما تبدأ المحكمة نظر القضايا المهيئــة للفصــل فيهــا، ينــادى علــى
القضية الولى برقمها  وأسماء أطرافها، وتكون المناداة إما من طرف الرئيس
أو من طرف أمين الضبط بإشارة من الرئيس وهو الفضل، وبعد التحقق مــن

، وأن الغائب منهم قد تم اسـتدعاءه بصـفة صــحيحة، وأن1حضور الطراف
قرف القضية جاهزة للمعالجـة، عندئــذ " يتحقـق الرئيــس مـن هويـة المتهـم، وليعـ

ـد القتضــاء بالجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة، كما يتحقــق عنـ
الحقوق المدنيـة والمـدعى المــدني والشـهود، في حضور أو غياب المســؤول ب

2 ق. ا. ج.ج .343وهذا ما يوافق نص المادة 

 من ق.ا.ج.ج في باب293وبالنسبة للمتهم المحبوس فإنه إذا كانت المادة 
الجنايــات تقضــي بــأن المتهــم تيملثــل طليقــا مــن كــل قيــد، فــإن محكمــة النقــض

 إن هذه الجراءات في الحالة النظرية تبقى ذات قواعد صحيحة، لكن مــا يــبينه الواقــع أنــه ل مجــال  للحــديث1
عن هذه الجراءات، وهذا وجب التحقيق ضمانة فعالة لحترام قواعد الحضور أن يكلــف شــخص يراقــب جمــع

إجراءات المحاكمة، ويعد تقريرا لهذه الجراءات .

ـانون03/12/1996 بيــن ( ب ع)  و ( ب ج)  و النيابــة العامــة قــرار 124438  راجــع قضــية رقــم 2 ـن قـ  نقل مـ
 .210الجراءات الجزائية مدعم بإجتهاد قضائي ،ص

،2، عــدد 1998، ســنة 1998-03-14بين ( ع ع ) و( ن ع) والنيابــة العامــة قــرار  192451راجع قضية رقم 
.158-153-150ص 
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الفرنسية اعتــبرت أن ذلــك ليــس مــن النظــام العــام، وأجــازت أن يتــم إحضــار
المتهم وهو مكبل اليدين إذا كان شخصا خطرا، جاء ذلك فــي حكمهــا الصــادر

،1 94-42-80 فصــل فــي الطعــن رقــم 21/01/1981عن الغرفة الجنائيــة بتاريــخ 
وأول ما يتأكد منه رئيس الجلسة هو هوية المتهم أو المتهمين يكون ما يصــرح

به المتهم حول هويته مطــابق لمــا هــو مســجل فــي أوراق الملــف، وبالخصــوص
الوراق الرسمية المتعلقة بالهوية كشهادة الميلد، رخصة الســياقة أو جــواز

السفر، وإذا كانت بعـض المحاضـر تتضـمن أخطـاء ماديـة مقارنـة مـع أوراق
ثبوت الهوية فإن الرئيس يتأكد من ذلك مع المعني بالمر ويســجل فــي حكمــه

المعلومة الصحيحة، بينما إذا كانت كل أوراق الملــف تنــص علــى هويــة محـددة
وآراء المتهــم أن يخــالف الثــابت مــن الوراق فعلــى الجهــة القضــائية أن تبحـث

ـرة ـام الفقـ ـا عمل بأحكـ ـق وتفصــيل فيهـ ـألة بعمـ ـادة 2المسـ ـن المـ ـن596 مـ  مـ
ـة2ق.ا.ج.ج التي تنص "إذا حدث بعد هروب  متابع تم إمساكه أو حصل في أيـ

حالة أخرى إذا كانت هوية المحكوم عليه محل نزاع يفصل في هذا النزاع وفق
ـإذا القواعد المقررة في مادة إشكالت التنفيذ، غير أن الجلسة تكون علنية،  فـ

ـس دسمِممِه المجلـ تح ثار النزاع في ذلك أثناء سير وبمناسبة متابعة جديدة قام مِب
القضائي أو المحكمة المطروحة أمامها هــذه المتابعــة "، وتتضــح الحقيقــة مــن
خلل سماع باقي الطراف وسماع الشهود الذين يعرفونهم، إلى جانب إمكانيــة

، وعلى كــل حــال فــإن مســألة التحقــق3الستعانة بمصالح الضبطية القضائية
في تلك الجلسة مــن هويــة المتهــم مبــدئيا هــي مســألة تنظيميــة متروكــة لتقــدير

.50 ، المرجع السابق ، ص نجمي جمال 1

2 V : ALBERT CHANANNE , « la protection des droit de  l’homme dans la  procédure des droits  des l’homme
dans  la procédure pénal en egypt » , France et aux   Epat _ unis , deuxième  confernce du group égyptien de
L’A.I.P.P A lexicaliser , 1999 , PP 260-261.
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الرئيس ول يترتب عنها أي بطلن ول تشكل وجها للنقض، ثــم تــأتي الخطــوة
التالية المتعلقة بذكر الجراء الــذي عرضــت بمــوجبه الــدعوى علــى المحكمــة
ي التحقيـق مثل مـع ذكـر وهو السـتدعاء  المباشـر أو أمـر الحالـة مـن قاض
ى بـإلزام الرئيـس بـذكر التهمة والنص القانوني، وإذا كان نص القانون قد اكتف
ـر الجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة دون الشارة إلى وضــع تقريـ
و تلوة دون التعرض لترتيب استجواب الطراف والشهود، فإن المر يختلف
على مستوى غرفة الجنح والمخالفات كما سنراه لحقا، ومــع ذلــك فــإن كــانت
النصوص ل تلزم قاضي المحكمة بتلوة تقرير في مستهل نظره للدعوى فــإنه
من المفيد جدا له أن يضع ملخصا لكل قضية قبل الشروع في المحاكمة، وذلك
يساعده على اللمام بجوانب القضية فيسهل عليه إجراء الستجوابات، وتوجيه
المناقشات والتصدي لكل خروج عن الموضوع، كما تعطــى إشــارة الطــراف
الدعوى بأن المحكمة مطلعة على الملف، ممــا يفيــد التحكــم فــي عامــل الــوقت

والوصول إلى النتائج المرجوة في المحاكمة.

البند الول:  التبليغ الرسمي  
 يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات التية: 

ب المحضـر القضـائي وعنـوانه وختمـه وتـوقيعه وتاريـخ التبليـغ1 - اسـم  ولق
الرسمي وساعته.

 اسم ولقب المدعى وموطنه.-2
 اسم ولقب الشخص  المكلف  بالحضور وموطنه.-3
تسمية وطبيعة الشخص  المعنوي ومقره الجتماعي،  وصفة ممثله القانوني-4

أو التفاقي.
تاريخ أول جلسة وساعة انقضاءها.-5

 مــن هــذا 416إلى  406وبالعودة لنص المادة  19وبالرجوع لنص المادة 
القانون، يسلم التكليف بالحضــور للخصــوم بواســطة المحضــر القضــائي الــذي

يحرر محضرا يتضمن البيانات التية: 
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* اســم ولقـب المحضـر القضـائي،وعنـوانه المهنـي وختمـه، وتـوقيعه وتاريــخ
التبليغ الرسمي وساعته.

* اسم ولقب المدعي وموطنه.
*اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه، وإذا تعلق المر بشخص معنوي يشار
إليه بتسميته وطبيعته ومقره الجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له

.
* توقيع المبلغ له على المحضر، والشارة إلــى طبيعــة الوثيقــة المثبتــة لهــويته

مع بيان رقمها،وتاريخ صدورها.
* تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العريضة الفتتاحية

مؤشر عليها من أمين الضبط.

* الشارة فــي المحضــر إلــى رفــض اســتلم التكليــف بالحضــور، أو اســتحالة
تسليمه أو رفض التوقيع عليه.

*وضع بصمة المبلغ  له في حالة استحالة التوقيع على المحضر .
 سيصــدر1 * تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكليــف بالحضــور

 2حكم ضده، بناءا على ما قدمه المدعى من عناصر.
ـالتكليف ـة بـ ـادة المتعلقـ ـص المـ ـتقرائنا لنـ ـن خلل اسـ ـه مـ ـن ملحظتـ ـا يمكـ ومـ
بالحضور وخاصة ما تعلق  بوضع بصمة المبلغ له فهناك تعارضـا يكمـن فـي
أنه :كيف إذا رفض المبلغ له توقيــع علــى المحضــر أن نجــبره علــى أن يضــع

بصمته! 
وقد حرص قانون الجراءات الجزائية على توضيح ما يلي: 

25، في 09-08   راجع قانون الجراءات المدنية و الدارية  الجديد، الصادر بموجب القانون رقم1
.2008فبرلير  ، سنة  

  يقرر القانون حالت يجوز فيها القاضي  التحقيق الخروج عن الصل العام الموجب  لحضور  إجراءات2
 من قانون الجراءات101-99التحقيق ،  بالسماح له بالتحقيق  في غيابهم ، و هذا حسب ما تنص عليه المادة 

الجزائية الجزائري .
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ل يجوز للقائم بالتبليغات أن يتولى إجراء تبليغ لنفسه أو لزوجه أو أحد أقاربه-1
ـاربه أو أو أصهاره أو أصهار زوجه على عمود النسب إلى ما ل نهاية أو لقـ
ـدخول أصهاره من الحواشي إلى درجة ابن العم الشقيق أو ابن الخال الشقيق بـ

 من ق.إ.ج.ج.439/2الغاية" المادة 
يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة ومن كــل إدارة مرخــص-2

ـادة  ـذلك حســب نــص المـ ـا بـ ـا قانونـ ـة440لهـ ـراءات الجزائيـ ـانون الجـ ـن قـ  مـ
الجزائــري، ولــم يــذكر النــص بــاقي أطــراف الــدعوى وهــم المتهــم والطــرف
المدني، والمسؤول المدني، فيفهم من ذلك أن على هؤلء  إن أرادوا اســتدعاء
ـي ـانون الفرنسـ شاهدا ما أن يتقدموا بطلبهم للنيابة العامة، في حين  نجد أن القـ
قد أضاف الطرف المدني إلى جانب النيابة والدارة،كمــا يجــب علــى المكلــف
بالتبليغ أن يحيل الطلبات المقدمة إليه دون تأخير،ونعتقــد أنــه مــن الضــروري
أن يبادر المشرع إلى النص صراحة على الســماح للمتهــم أو المــدعي المــدني
أن يستدعيا مباشــرة الشــهود والــذين يــرون فــي حضــورهم فائــدة للــدفاع عــن

مواقفهم.
ـى-3 يذكر في التكليف بالحضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الشارة إلـ

النص القانوني الذي يعاقب عليها.
كما يذكر في التكليف بالحضــور، المحكمــة الــتي رفــع أمامهــا النــزاع ومكــان-4

وزمــان وتاريــخ الجلســة وتعيــن فيــه صــفة المتهــم والمســؤول مــدنيا أو صــفة
الشاهد بالنسبة للشخص المستدعى.

كما يجب أن يتضمن التكليف بالحضور المسلم إلى الشاهد بأن عدم الحضــور-5
أو رفض الدلء بالشهادة أو الشهادة المزورة يعاقب عليها القانون. 

 بنــاء1فإذا تخلف الشاهد عن الحضور جاز لقاضي التحقيق أو لجهــة الحكــم
ـالقوة العموميــة على طلب النيابة العامة معاقبته بغرامة، والمر بإحضاره بـ

مكــن لجهــة الحكــم أن تــأمر بتأجيــل نظــر الــدعوى لجلســةيلسماع أقواله، و
من قانون الجراءات الجزائيــة 223و 97لحقة، وذلك عمل بأحكام المواد 

إن الملحظ أن التحقيق بالمفهوم الصطلحي يتضمن نوعين ، تحقيق ابتدائي و تحقيــق نهــائي ، رغــم أن   1
المترتبة عنهما  تصبح أدلة قانونية يبنى عليها  القاضي  الحكم الجنائي  ،  إل أنهما يتميزان عن بعضــهما  مــن
جهة  التي تباشر كل منهما،  الول يباشره قضاة التحقيق و قضاة غرفة التهام و الثــاني يباشــره قضــاة  الحكــم
تحكمه مبادئ الشفوية و العلنية و الحضورية كأصل،  بالضافة  إلى التحقيق  البتــدائي  ينتهــي بإصــدار  أمــر

بالحالة أو بألوجه للمتابعة و التحقيق النهائي  ينتهي بالحكم بالدانة أو البراءة. 
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الجزائري، ويجــوز للشــاهد بعــد حضــوره أن يعــارض حكــم الغرامــة، ولــم
97تحدد النصوص أجل  لــذلك، وقــد أوضــحت الفقــرة الخيــرة مــن المــادة 

ـر المعارضــة غيــر المذكورة بأن المر الصادر عن قاضي التحقيق على إثـ
قابل لي طعن، ولكن بالنسبة للحكم الفاصل في المعارضة من طرف جهــة

لم يتطرق إلى مــدى قــابليته للطعــن، فهنــاك إذن 223الحكم فإن نص المادة 
قصــور فــي هــذا البــاب يجــب تــداركه، ومــن بــاب المقارنــة نجــد أن قــانون

 منه قد حدد بأن من حق الشاهد440الجراءات الجزائية الفرنسي في المادة 
المعاقب أن يسجل معارضة ضد مقرر العقوبة خلل خمسة أيام من تاريــخ
تبليغه بذلك المقرر إلى شخصه أو في مــوطنه، و أن بــاب الســتئناف ليــس
ـاهد ـى شـ ـذر علـ ـي المعارضــة، وإذا تعـ ـم الفاصــل فـ ـا إل ضــد الحكـ مفتوحـ
الحضــور انتقــل إليــه قاضــي التحقيــق لســماع شــهادته أو أن لهــذا الغــرض
طريقة النابة القضائية، فإذا تحقق مــن أنــه قــد أدلــى كاذبــا عــدم اســتطاعته
الحضــور جــاز لــه أن تتخــذ ضــده الجــراءات القانونيــة "إحضــاره بــالقوة

وتغريمه" . 

كما تجدر الشارة أنه على مستوى غرف الجنــح و المخالفــات بــالمجلس
القضـــائي"درجـــة الســـتئناف"، فالقاعـــدة أن ل يســـتدعي الشـــهود اكتفـــاء
بتصــريحاتهم أمــام الدرجــة الولــى، ولكــن إذا ظهــرت للمجلــس ضــرورة

 من431 من المادة 2سماعهم فعندئذ يأمر بذلك، وهذا  ما نصت عليه الفقرة 
ق.ا.ج.ج بقولهــــا: " ول تســــمع شــــهادة الشــــهود إل إذا أمــــر المجلــــس

1بسماعهم".

البند الثاني: الستجواب 

 مـــن ق.ا. ج.ج إجـــراءات و شـــكليات108 إلـــى 103تضـــمنت المـــواد 
استجواب المتهم وسماع الطرف المدني وإجــراء مواجهــة بينهمــا، وبمــا أن

.81-80-79،  المرجع السابق ، ص نجمي جمال 1
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إجــراءات التحقيــق مكتوبــة فــإنه يجــب تلقــي تصــريحات المتهــم والطــرف
المدني كتابيا بكل أمانة ممكنة، ويوقع كاتب الضــبط والشــخص المســتجوب

على كل صفحة من صفحات المحضر.

حضور  دون  حدى  على  كل  الطراف  وسماع  استجواب  سماع  ويتم 
الطراف الخرى والشهود وفي سرية، وإذا كان هناك عدة متهمين أو عدة
أطراف مدنية فيتم سماع كل واحد على حدى، وللطــرف المــدني الحــق فــي
الستعانة بمحام منذ المرة الولــى الــتي يتــم ســماعه فيهــا، غيــر أن قاضــي
م الحــق عنـد اسـتجوابه مـن التحقيق غير ملزم بإخطاره بذلك، كما أن للمته

1طرف قاضي التحقيق.

و قد استجوب  المتهم  في الموضوع  يجــب علــى قاضــي التحقيــق احــترام
بعض الجراءات والشكليات : 

أ- أن يتم استجواب المتهم بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا بواسطة كتاب
 بيــومين علــى القــل مــا لــم يتنــازل2موصى عليه يرسل إليه قبــل الســتجواب

المتهم علــى ذلــك صــراحة ، علــى أنــه يجــوز اســتناد اســتجواب المتهــم بــدون
ـا للمــادة  105حضــور المحــامي إذا اســتدعى محــامي مــن طــرف المتهــم طبقـ

ق.ا.ج.ج ولم يحضر في اليــوم المحــدد، و فــي حالــة تنــازل المتهــم علــى ذلــك
صراحة بعد إحاطته علما بذلك وكذا في حالة الستعجال الناجمة  على  وجود
شاهد في خطر الموت أو وجود إمــارات علــى وشــك الختفــاء علــى أن يــذكر

 تفــرض علــى المــادة105، وإن أحكام المادة 3دواعي الستعجال في المحضر
ـم157  احترامها تحت طائلة البطلن، إل إذا تنازل الطرف المعني عن ذلك، تنظـ

.80 ، المرجع السابق ،   ص أحمد الشافعي  1

 يتحقق الستجواب الحقيقي بتوجيه التهمة و مناقشة المتهم تفصيليا عنها،  و مواجهة بالدلة القائمة ضده و 2
مناقشتها،  فل يتحقق الستجواب بمجرد سؤال المتهم و إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه أو إحاطته علما بنتائج

التحقيق .
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الستجوابات العادية والموجهات، فهذه المادة تفرض مراعاة ثلث شكليات.

- بالنسبة للستجوابات والموجهات تشترط حضور محــامي المتهــم والطــرف
المدني أو استدعائهما .

- فيما يخص الستجوابات، فإنها تشترط اســتدعاء المحــامي برســالة مضــمنة
مع إشعار بالسـتلم قبـل يـومين علـى القـل مـن تاريـخ اسـتجواب المتهـم أو

1سماع الطرف المدني.

 ق.ا.ج.ج فتتعلــق بوضــع ملــف105أما الشكلية الثالثة الــتي اشــترطتها المــادة 
ـاعة الجراءات ـرين سـ تحت تصرف المحامي قبل كل استجواب بأربعة وعشـ

على القل، وإذا تعدد محاموا المتهم فإن وضع النســخة الثانيــة تحــت تصــرف
 فقــرة105أحدهم ،يكون كافيا لصحة الجــراءات و هــذا مــا تشــير إليــه المــادة 

ـا فيــأمر4 ق. ا ج ج  . و قبــل اســتجواب المتهــم إمــا أن يكــون محبوســا مؤقتـ
بإحضاره  أمامه عن طريق أمر إخراجه بواسطة القوة العمومية  يــوجهه إلــى
رئيس المؤسسة العقابية أو يكــون مفرجــا عنــه فيســتدعيه إن حضــر اســتجوبه
لضمِمن عدم حضوره في محضر عــدم الحضــور وإن رفض الحضور طواعية 

وأصدر ضده أمر إحضاره أو أمر بالقبض حسب الحوال.

ومن القواعد العامة أنه يجوز  للمتهم أو محاميه في أية مرحلة مـن مراحـل
ـق ـاض التحقيـ التحقيق أن يطلب من قاض التحقيق تلقي تصريحاته وإذا رأى قـ
أنه ل  موجب لتخاذ الجراء المطلوب منه يتعين عليه أن يصدر أمــرا مســببا

 يوما التالية للطلب، وإذا لم يبين قاضي التحقيق في ذلك الطلب يجوز30خلل 
 أيام مباشرة إلـى غرفــة التهــام الــتي10للمتهم أو محاميه أن يرفع طلبه خلل 

،  "مذكرات في قانون الجراءات الجزائية الجزائري"، دار هومة، الجزائر، الطبعة الخامسة،محمد حزيط  3
.106،ص 2010سنة 

. 80 ، المرجع السابق ،  ص أحمد الشافعي 1
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 يوم  تسري من تاريخ إخطارها  ويكــون قرارهــا غيــر30تبث فيه خلل أجل 
1قابل للطعن. 

أول: إثبات إتمام الشكليات : 

 جوهريــة، ويجــب إتمامهــا105تعتبر الشكليات المنصوص عليها بالمادة 
صراحة عن طريق محضر الســتجواب أو الســماع أو المواجهــة الــذي يعتــبر
البيانات التي يتضمنها المحضر تخضع  لقرينــة الشــرعية، وهكــذا فــإن البيــان
الذي يشير إلــى أن المحــامي  قــد اســتدعى بطريقــة قانونيــة  يكفــي لثبــات أن

قــد 105أشــكال وآجــال الســتدعاء الــتي تشــترطها الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
احترمت، وذلك في حالة عدم تقــديم اعتراضــات أمــام غرفــة التهــام، كمــا أن
الشارة بالمحضر إلى أن الجراءات قد وضعت تحت تصــرف المتهــم عشــية
الستجواب، يكفي لثبات أن أجــل أربعــة و عشــرين ســاعة الــتي تنــص عليــه

 قد روعيت، وذلــك بشــرط عــدم تقــديم أي احتجــاج105الفقرة الثالثة من المادة 
أمام قاضي الموضوع .

 وعلى عكس المشرع الجزائري الذي نص صراحة على حــالت معينــة
للبطلن خلل مرحلة التحقيق القضائي أسوة بنظيــره الفرنســي، فــإن المشــرع

 ومــن الملحــظ أن قــانون2المصري اكتفى بالبطلن الجوهري أو الذاتي فقط،
ـد البطلن الجراءات الجزائية التونسي (ق.ا.ج.ت) لم يحمل  في طياته  قواعـ

3شكل صريح في مراحل التحقيق.

ثانيا: الستجواب الجمالي للمتهم 

.106،  ص  المرجع السابق ،محمد حزيط  1

.83 ،  المرجع السابق ، ص أحمد الشافعي  2

، "إلهام و الستفهام  في دائرة التهام "، مجلة القضاء و التشريع،  تونس،  سنةمحمد الحبيب الشريف  3
 .45،  ص 2000
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يجــري قاضــي التحقيــق اســتجوابا إجماليــا فــي مســائل الجنايــات وهــو إجــراء
ي ية ذات طـابع جنـائي. وأن النـص الفرنس اختياري متى تعلق التحقيـق  بقض

 ق.ا.ج.ج قد استعملت صيغة اللزوم على خلف النص العربي التي108للمادة 
استعملت فيــه صــيغة جــواز إجرائــه. واعتبــارا لكــون الصــل فــي النصــوص
القانونية هي النص العربي فــإنه بالتــالي يصــبح إجــراء الســتجواب الجمــالي
جوازي لقاضي التحقيق، ويمكن أن يجريه في الجنــح  إذا رأى ذلــك موجهــا و

ذلك قبل إقفال التحقيق.

، و إنما1والستجواب الجمالي ليس الغرض منه الحصول على أدلة جديدة
ـل ـة مراحـ يهدف إلى تلخيص الوقائع وإبراز الدلة التي سبق جمعها خلل كافـ
ـلوك ـاة وسـ ـأن حيـ ـي شـ ـتي  وردت فـ ـتعلمات الـ ـى السـ ـارة إلـ ـق والشـ التحقيـ

 للمتهــم ويختــم بطــرح الســؤال التــالي: "هــذا هــو2وشخصية والسوابق العدليــة
استجوابك الخير فهل لديك ما تضيفه ؟ "

 ومن الشكليات التي اعتبرها المشــرع الجزائــري فــي النظــام العــام بــأن
قاضي التحقيق مع مراعاة حقوق الطرف المدني يجــب أن يخطــر بمــوجب
طلب افتتاحي لجراء تحقيق، وأن البطلن الذي يلحقه هو من النظام العام،
وقد قضت محكمة النقض الفرنســية أن الطلــب الفتتــاحي لجــراء التحقيــق
ـه ـترتب عنـ غير المؤرخ ، وغير الموقع عليه من طرف وكيل الجمهورية  يـ
بطلن الجراءات، وذلك لنه ل يســمح لمحكمــة النقــض مــن تحديــد هويــة
وصفة الذي حرره، ول يسمح لها أيضا من التأكد مــن أن الجــراءات الــتي

قام بها قاضي التحقيق كانت قبل أو بعد تحرير الطلب الفتتاحي.

إذا كانت القضية المحالة للتحقيق تكون جناية فان قاضي التحقيق يــأمر بــإجراء فحــص تقنــي و عقلــي علــى  1
.المتهم، و تجدر الشارة إلى أن قاضي التحقيق له أيضا أن يجري فحصا طبيا على الضحية

البحث الجتماعي ل يكون إل في الجنايات ما لم يكن المتهم حدثا إما عــن مــواد الجنــح فهــو اختيــاري،  كمــا 2
يجوز إجراء عن طريق إنابة قضائية إلى ضباط الشرطة القضائية كما يجوز لقاضي التحقيق إجرائها بنفسه.
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ثالثا: القواعد العامة للستجواب بمنظور حقوقي  

 يتميز استجواب المتهم دون غيره من إجــراءات التحقيــق بــأنه عمــل ذو
طبيعة مزدوجة، فهو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق وفــي ذات الــوقت هــو
إجراء من إجراءات الدفاع، فهو علــى هــذا النحــو إجــراء أساســي لكــل مــن
سلطة التهام والمتهم معا، و بما إننا  نود في دراستنا هذه إلى بيان القواعــد
الحقوقية في جميع مراحل المحاكمة، ووفق هذا الطار وجب علينا أن نبين

 وهي: 1للمحقق القواعد التي يجب مراعاتها أثناء الستجواب

إتباع الطرق التي يقتضيها حيال وظيفته، فل يجوز له في سبيل الوصول إلــى-1
الحقيقة أن يعمد إلى خداع المتهم بالكذب أو اســتعمال الطــرق الحتياليــة، لمــا

يترتب على ذلك من تضليل المتهم على  نحو يمس حريته في إبداء أقواله .
 أن يلم بشخصية المتهم بكافة مقوماتهــا و الحاطــة بماضــيه الجرامــي ، لن-2

ذلك يساعده في كيفية إدارة الستجواب.
يجب على المحقــق أن يعامــل المتهــم بــأدب و احــترام حقــوقه النســانية حــتى-3

يستحوذ على ثقته ويصل بذلك إلى الحقيقة .
يجب على المحقق أن يخلو مع المتهم عند اســتجوابه لن هــذه الخلــوة تشــجعه-4

على الثقة به والعتراف له، أما استجواب المتهــم أمــام الغيــر فــإنه ينتــج أثــرا
سيئا في نفسيته ويشعره بأن السئلة الموجهة إليه هي من أجــل اتهــامه ل مــن

أجل تمكينه من الدفاع عن نفسه .
ـة-5 ل يجوز للمحقق أن يعد جميع السئلة قبل استجواب المتهم، فالسئلة المجديـ

المفيدة للتحقيق هي التي تظهر من إجابات المتهم و المناسبات التي يدلي فيهــا
بأقواله.

دعوة المتهم إلى إبداء دفاعه والتيان بالدلة المثبتة لبراءته إن وجدت.-6
 باللغة الرسمية للدولة ،  فــإن تعــذر ذلــك2 الصل أن يجري الستجواب-7

بأن كان المتهــم شخصــا أجنبيــا و ل يعــرف لغــة البلــد فعلــى المحقــق أو
المحكمة الستعانة بوسيط يجيد لغة المتهم.

:  قد تسفر المرافعة أو المناقشة في الدعوى عن وجود بعض نقط تحتاج إلى مجرد إيضــاح مــنالستيضلاح   1
المتهم في سبيل ظهور الحقيقة،  و الستيضاح قاصر على المحكمة فقط و هذا هو الفرق بينه و بين الستجواب

 .الذي يجوز لجميع الخصوم الشتراك فيه
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ـارة، إذا-8  إذا كان المتهم أبكما ل يستطيع التحدث فيتم الستجواب بطريقة الشـ
كان المحقق في مكنته ذلك وكان في وسع المتهم فهو مدلول هذه الشــارة وإذا

تعذر ذلك فالستعانة بوسيط.
إذا جمع المحقق أدلة الثبات الكافية لدانة المتهــم وجــب عليــه تــوجيه التهمــة-9

إليه بصورة واضحة مفصــلة حــتى يســتطيع المتهــم أن يحــدد مركــزه و يبــدي
1دفاعه. 

الفسسرع الثسساني:المواجهسسة الجرائيسسة لمشسسكلت المحاكمسسات الجنائيسسة فسسي النظمسسة
المريكية 

في استقللنا لهذه الشكالية لمشكلة غياب المتهم، حرصنا على أن نستفيد
ـابين ـة مـ ـق إجــراء مقارنـ ـذا عــن طريـ ـة، وهـ ـو أمريكيـ ـن التجــارب النجلـ مـ
النظاميين، ومنه يمكن لنا المتــداد إلــى الطــرق  الكفيلــة لمواجهــة المحاكمــات

الغيابية في القانون الجزائري .

مبدأ  الحضورية في القانون المريكي  البند الول: 

بالرجوع إلى ما أورد المشرع المريكي في هذا الشــأن وهــو عــدم نظــر
الدعوى التي يكون فيها المتهم غائبا، وهذا في الجرائم التي لهــا درجــة مــن

.2الهمية بما كان، وهذا في الجرائم التي تشكل  جناية أو جنحة 

أما بالنسبة للجنح البسيطة المعاقب عليهــا بــالحبس أقــل مــن ســنة فتجيــز
أغلب المحاكم المريكية المحاكمة الغيابية بناء على طلــب مــن المتهــم، أمــا

:  يختلف الستجواب عن سؤال المتهم في محضر جمع الستدللت فالجراء الذي  يقوم به  ضباطالسؤال   2
الشرطة القضائية هو مجرد سماع أقوال المتهم، ولذلك لم يحط المشرع سماع القوال بمحضر جمع

الستدللت بذات الضمانات التي أحاط بها الستجواب كإجراء تحقيق تقوم به سلطة التحقيق.

 ص،2004، "استجواب المتهم فقها و قضاءا "، دار الكتب القانونية، مصر، بدون طبعة ، سنة عدلي خرليل  1
  وما بعدها51

 ،  "ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القاضي  الجنائي" ، دراسة مقارنة ،سعد حماد صالح القبائلي  2
.193، ص 1998رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة  عين شمس ، سنة 
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بالنسبة للمخالفات فيتم الفصل فيهــا بــإجراءات مبســطة ل تقتضــي حضــور
1المتهم.

أول: موقف الفقه المريكي: التجاه الغالب في الفقه المريكي يرى أن مبدأ
الحضورية الشخصي الجباري للمتهم يعتبر من المبادئ الهامة الــتي تعنــي
ـية ـوق الساسـ احترام الشريعة العامة، بالضافة إلى أنها تعتبر حقا من الحقـ
المتعلقة في مجملها بمراعاة القواعد الجرائية السليمة و أصول المحاكمات

الجنائية العادلة.

ثانيا: الضبط و الحضار للمتهم الغائب: يستعين المشــرع المريكــي بنظــام
القبض أو الضبط و الحضار للمتهم الغـائب، انطلقـا  مـن فكـرة افـتراض
ـي التشــريع ـك لكــون العلن فـ ـل المتهــم، ذلـ ـد عــدم الحضــور مــن قبـ تعمـ

 الشخصــي للمتهــم، ولــذلك فــإنالمريكي يقــوم أســاس علــى نظــام العلن
2القضاء المريكي يظهر مدى التشدد مِقبل المتهم الغائب.

ـدة ـن شـ ـف مـ ـائل التلطيـ ـن وسـ ـذا الصــدد أن مـ ـي هـ ـذكر فـ ـدير بالـ والجـ
ـلطة ـو سـ ـى الحضــور، هـ ـائب علـ ـم الغـ ـار المتهـ ـررة لجبـ الجــراءات المقـ
المحكمة الجنائية في إعطاء ميعاد ولو قصير كفرصة للمتهــم الغــائب حــتى
يتسنى له الحضور الرادي أمام العدالة، وهذه الفرصة تسبق دائمــا إصــدار
المــر بــالقبض عليــه، ومــن الناحيــة العمليــة فــإن الشــرطة فــي ممارســتها
لعمالها غالبا ما تقوم بإعلن المتهم رسميا بالحضور قبل تنفيذ أمر القبض
و الحضار، أما بالنسبة للمتهم المحبوس احتياطيا قبل نظــر الــدعوى، فــإن

 3للمحكمة مطلق الحرية في أن تأمر في بقائه في السجن. 

، " المواجهة الجرائية لمشكلت المحاكمات الجنائية  الغيابية  في النظمةعبير حمدي محمد حسن  1
.05، ص 2012الجرائية المقارنة"، جامعة المنصورة ، كلية الحقوق، بدون طبعة ،سنة 

2 V: SIEVEN LE MANUEL : «  Criminal procedure , aspen publiseres», new York , 2003 , P 125.
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ثالثا:  تجريم فعل عدم حضور المتهم المعلن قانونا  في التشريع المريكي:

إن عــدم حضــور المتهــم شخصــيا بعــد إعلنــه قانونــا يعــد مــن الجرائــم
المعاقب عليها المشرع المريكي، ولكن ترد على هذه القاعدة استثناء وهــو
انعدام الثر العقابي إذا حضر المتهم بعد الجلسة الولى الغائب عنها، وبهذا

، لكن بمفهوم المخالفة بالعقوبة المحكوم1تنتهي إذ لم نقل أنه نوع من التقادم
عليها حالة عدم حضوره نهائيا ل تتقادم  ل الدعوى الجنائية، وكذا العقوبة،
وهــذا وحــتى وإن أبــدى المتهــم نيــة حســنة لكــن بعــد فــوات المــدة المحــددة

.2للحضور بعد الجلسة الولى

الفسسرع الثسسالث: المعالجسسة الجرائيسسة فسسي النظسسام اللتينسسي لمبسسدأ الحضلسسور
الشخصي 

إن الطريــق المثــل للوصــول إلــى محاكمــة شــفافة، والــتي تضــم قواعــد
الحريــات والحقــوق وهــي مــن لـوازم و مقتضــيات المحاكمــة العادلــة وأهــم

تطبيقاتها المعاصرة .

البند الول: موقف المشرع الفرنسي 

يتبنى المشرع الفرنسي مبدأ الحضور الشخصي، حيث أكد على هـذا المبـدأ
 مــن قــانون الجــراءات الجنائيــة الفرنســي، المعدلــة410بمــوجب المــادة رقــم 

،  وبهــذا إذا لــم  يقــدم عــذرا مقبــول يحكــم2004بموجب القانون الصادر ســنة 
ـتوجب ـة تسـ عليه حضوريا، وبهذا ل يستطيع أن يمثل محاميه إذا كانت العقوبـ

.8،  المرجع السابق ، ص حسن حماد حميد حمادة  3

1 V :GERETY , « comment peut –on se passer du jugement par défaut  l’expérience americain  , in archives 
politique criminelle et institutions de droit positif » , T.IV , 1980 , P 198.

.8 المرجع السابق ،  ص حسن حماد حميد حمادة،  2
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3الحبس لكثر من سنتين. 

البند الثاني: حقيقة و مضمون الحكم الحضوري العتباري : 

إن تبني المشرع الفرنسي لفكرة الحضور العتباري كوســيلة للتغلــب علــى
ـذه المحاكمات الغيابية التي هي في الصل أساس الطعن بالمعارضة، وتقوم هـ
الفكرة في جوهرها  على اعتبار المتهم حاضرا رغم غيابه، كي ينســحب هــذا
المجــاز عــن وصــف المحاكمــة والحكــم، وبالتــالي يوصــد أمــامه بــاب الطعــن

بالمعارضة.

وإذ يرى بعض فقهــاء القــانون الجنــائي أن مفهــوم الحكــم الحضــوري ل
يغير من جوهره وحقيقته استخدام تعــبيرات مــن جــانب المشــرع مثــل "يعتــبر

الحكم حضوريا".

البنــد الثــالث:  نظــام العلم فــي المجــال الجنــائي  نظــرة و مشــكلة تســتدعي
الحل : 

 نظم المشرع الفرنسي نظام إعلم المتهــم فــي المجــال الجنــائي بمــوجب
ـن 550نصوص المواد  وما بعدها من قانون الجراءات الجنائية الفرنسي، ومـ

هنا يمكن القــول أن المشــرع الفرنســي اعــترف بــالفوارق الواقعيــة بيــن نظــام
العلم  في المجال المدني عنه في المجال الجنائي.

نــه لــم يكــن نظــام العلم فــي المجــالأومن ناحية أخرى نود أن نشير هنــا 
الجنائي وليد الصدفة، وإنما خضـع لتعـديلت تشـريعية كـثيرة ومتلحقـة، مـن

، والمــر2009 الصــادر ســنة528أهمها التعديلت المقررة بموجب المر رقــم
3  Code  procédure pénale, version consolidée du code au 30 mars 2014.
Il doit être entendu s’il en fait  la demande , même hors le cas prévu par l’article 411 C.P.P.F
le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue 
valable par la juridiction devant laquelle il est appelé le prévenu a la même obligations l’orsque’il est établir 
que , bien que n’ayant  pat être cite a personne , il a eu connaissance de la citation régulière le commerçant 
dans les prévus par les article 557-558 et 560 si ces conditions sont  remplie , le prévenu non comparant  et 
non excuse est jugé par jugement  contradictoire à signifier , saut s’il est fart application des disposition de 
l’article 411 ; si un avocat se présent par aussière la défiance de prévenu.
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 والمـر رقـم1996الصــادر فـي  1336 والمر ،2008 الصادر في سنة 644رقم
ـم 1995 الصادر سنة 81، والمر رقم 1960 الصادر سنة 529 ـر رقـ 1407 والمـ

. 1985الصادر سنة 

ورغم هذه التعديلت التشريعية في فرنسا إل أن الفقه الفرنسي ما زال ينتقد
بعض العيوب التي تشوب  نظام الخطار، و أهم النتقادات  التي يركز عليهــا
مســألة العلــم  الفعلــي بحكــم الصــدفة   أو بخطــأ  يســير مــن جــانب المطلــوب

 1إعلمه.

البند الرابع : التغلب  على مشكلة  التبليغ في فرنسا : 

 ورد في كتاب أحد الفقهاء وصفا عاما أخذه على لســان أحــد القضــاة وأحــد
أعضاء النيابة العامة فــي فرنســا، بمــا يفيــد أن مشــاكل العلم لــم يتــم التغلــب
عليها مطلقا، حيث أن المحضر ل ينتقل بنفســه لتســليم العلن، و إنمــا يبعــث
نيابة عنه سماع بمقابل زهيد لكي يفعل بالكــاد مــا يــأمر بــه القــانون دون أدنــى

جهد للتصال الفعلي بالمطلوب إعلنه.

وتفاديــا لــذلك تضــمن بعــض نصــوص المشــرع التمهيــدي لتعــديل الحكــام
ـف بالحضــور لســنة  ـالعلن والتكليـ ـة بـ ـة للعلن1929المتعلقـ  وســائل بديلـ

بواسطة المحضرين ومن هذه الوسائل: 

- إرسال خطاب مصحوب بعلم الوصول للتوقيع و العادة للنيابــة العامــة ممــا
يشهد على علم صاحب الشأن بالدعوى.

-إبلغ المتهم مباشرة بتاريخ جلسة المحاكمة عقب التحقيق المبــدئي أو تحقيــق
الجريمة المتلبس بها وذلك بواسطة أحد رجال الضــبط القضــائي الــذي أجــرى

التحقيق.

البند الخامس:   وسائل إجبار المتهم على الحضور  في النظام اللتيني : 

.49، المرجع السابق ، ص حسن حماد حميد الحماد 1
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يعتبر إجراء الحبس الحتياطي أو الحبــس المــؤقت مــن أهــم الوســائل الــتي
ـة ـار المتهــم علــى الحضــور قبــل مرحلـ يســتعين بهــا المشــرع الفرنســي لجبـ
المحاكمة وخصوصــا فــي الجنــح، وقــد اهتــم المشــرع الفرنســي بــالنص علــى

 وخصوصــا مــن خطــر1ضرورة الحبس الحتياطي لسلمة التحقيق البتــدائي
2هروب المتهم.

المطلب الثاني: علنية إجراءات التحقيق و المحاكمة

 إن العلنيــة تعــد مــن الضــمانات الهامــة فــي الــدعوى الجنائيــة، وهــذه
العلنية بطبيعة الحال تختلف في التحقيق البتدائي عنها في المحاكمــة، وذلــك
لختلف فيما بين المرحلتين، كما أن لهذه العلنية أهمية في مرحلتي التحقيــق
ـريعات بتضــمينها بنصــوص ـات التشـ ـن اهتمامـ ـذا واضــح مـ ـة، وهـ والمحاكمـ
صريحة وواضحة في قوانينها، ول تقتصر هــذه الهميــة علــى المتهــم و إنمــا

3.تمتد إلى القاضي الذي يأتي للفصل  في الدعوى أو للجمهور عموما

الفرع الول: علنية إجراءات التحقيق 

إن قوانين الجراءات الجنائيــة لــدول العــالم لــم تأخــذ بنهــج واحــد فيمــا 
ـة ـى علنيـ ـت علـ ـدائي، وإن اتفقـ ـق البتـ ـراءات التحقيـ ـةفي إجـ ـق بالعلنيـ يتعلـ
المحاكمة كضمانة من ضمانات المتهـم وكأصــل جــوهري مـن أصــول النظـام

4القضائي، حيث أن هذه القوانين تختلف في ذلك تبعا للنظام الذي تأخذ به.

.52ص ، المرجع السابق، حسن حماد حميد الحماد   1

2 Article114، 137 C.P.P.F.

.42،  المرجع السابق ، ص حسن حماد حميد الحماد  3

بدون سنة طبع ،" الحماية الجنائية للخصوم  من تأثير النشر" ،دار المعارف ، مصر، جمال الدين العطيفي   4
.339ص ، 
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ففي القوانين التي تأخــذ بالنظــام التهــامي والــذي هــو مــن أعــرق النظــم
الجرائيــة فــي القــدم وينســجم مــع النظــم الديمقراطيــة ويضــمن حقــوق المتهــم

1ومصالحه،ويقيد بالرأي العام وبالعاطفة الشعبية.

بعكــس نظــام التحــري والتنقيــب فــإن الســلطات العامــة هــي الــتي تتــولى
التهام لتقوية السلطة وتأكيد سيادة الدولة، فالخصومة الجزائية في هــذا النظــام
تتكون من مجموعة من الجــراءات الــتي تهــدف إلــى كشــف الحقيقــة و إقــرار

سلطة الدولة في العقاب.

ـة دون ـن الحقيقـ فقاضي التحقيق في هذا النظام هو الذي يتولى الكشف عـ
التقيد بما قدمته الخصوم من أدلة و قرائن، والنائب العام في قانون الجراءات
الجنائية الفرنسي هو المين العام علــى الــدعوى الجنائيــة، والنيابـة العامــة لهــا

2تأثير مباشر على التحقيق البتدائي رغم قيام القاضي بالتحقيق. 

البند الول: تعريف علنية إجراءات التحقيق البتدائي 

التحقيق البتدائي نشاط إجرائي تباشره سلطة قضــائية مختصــة للتحقيــق
في مدى صحة التهام الموجه بشأن واقعة جنائية معروضة عليها، نلحــظ أن
ـوم التهام الموجه قد يكون ضد شخص معلوم وقد يكون ضد شخص غير معلـ
ـة للتهمــة والبحــث عــن ـة المثبتـ ـة العامــة، للبحــث عــن الدلـ مــن طــرف النيابـ
المجرمين المتهمين بها. والتحقيــق البتــدائي مرحلــة لحقــة لجــراءات جميــع
الستدلل أو البحث التمهيدي الــذي يباشــره الضــبط القضــائي وتســبق مرحلــة
المحاكمة التي تقوم بها جهات الحكــم، وعليــه فــإن التحقيــق يهــدف إلــى تمهيــد

، "دعوى الحق العام ،و دعوى الحق  الشخصي و مرحلة البحث و التحري" ،محمد علي سالم عياد الحلبي  1
.10، ص 1996مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان،بدون طبعة ، سنة 

.13، المرجع السابق ، ص محمد علي سالم الحلبي 2
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الطريق أمام قضاة الحكــم باتخــاذ جميــع الجــراءات الضــرورية للكشــف عــن
 ق.إ. ج.ج " يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ68/1الحقيقة فتنص المادة 

جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن
أدلة التهام وأدلة النفي "، وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة " وتحرر نسخة
عــن هــذه الجــراءات وكــذلك عــن جميــع الوراق ويؤشــر كــاتب التحقيــق أو
ضابط الشرطة القضائية المنتسب على كــل نســخة بمطابقتهــا  للصــل، وذلــك
مع مراعاة ما أشير إليه في الفقــرة الخامســة مــن هــذه المــادة " وترقــم وتجــرد
ـا أو ـأول حســب تحريرهـ ـق أول بـ ـاتب التحقيـ ـة كـ ـف بمعرفـ ـع أوراق الملـ جميـ

1ورودها  لقاضي التحقيق ".

تتوحد التشريعات بشــأن المقصــود مــن علنيــة التحقيــق البتــدائي وإنمــا
انقسمت إلى قسمين، ذهب القسم الول إلى أن المراد من علنيــة التحقيــق هــو
تمكين أطراف الدعوى ووكلئهم مــن حضــور إجــراءات التحقيــق فضــل عــن
السماح لي فرد من الجمهور ولو كان من غير خصوم الدعوى، بارتياد مكان
التحقيق ومشاهدة إجراءاته، وقد اعتبر هذا القسم من التشــريعات بــأن العلنيــة
بالنسبة لمن تم ذكرهم هي الصل والستثناء  هو الســرية ومثــل هــذه العلنيــة

يمكن وصفها بأنها علنية مطلقة وليست نسبية .

أما القسم الثاني من التشريعات فقد نحى  نحو مغايرا للول، حيث قصر 
ـل العلنية على الخصوم ووكلئهم وأباح لهم حضور إجراءات التحقيق وقد جعـ

3، أما السرية فهي الستثناء.2من هذا المر هو الصل العام

 المتمعن في قانون الجراءات الجزائية الجزائري ل يجد فيه  تعريفا  للتحقيق
البتــدائي علــى الرغــم  مــن كـثرة النصــوص الــتي تنــاولته، وعلــى ذلــك فإننــا

.132-131،  المرجع السابق،  ص عبد ال اوهايبية  1

 ، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ، الجزء الول ،  خلل مرحلة التحقيقحسن شينن خرويتن 2
.73-72-71،  الردن،  ص 1998البتدائي ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة الولى ،الطبعة سنة 
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سنتعرض إلى تعريفه لغة وفقها حتى يتسنى لنا تطابق ذلك مع ما تضمنته تلك
النصوص القانونية .

 تعريف التحقيق:-1

ـه اصــطلحا -  لغة:أ  يقيد معنى التثبيت والتيقن من المور وعلى ذلك فتعريفـ
يعني "اتخاذ الجراءات المشروعة التي توصل إلى كشف الحقيقة وظهورها.

 أمــام إغفــال المشــرعين الوضــعيين عــن تعريــف التحقيــق: ب- تعريفــه فقهــا
 فقد عرفه الفقهاء بعدة تعاريف يتفق أغلبها في المعنى العــام،1البتدائي

ومن أبرزها  نذكر تعريــف الــدكتور مــأمون محمــد ســلمة الــذي يــرى بــأنه
"مجموعة  الجراءات التي تباشرها ســلطات التحقيــق بالشــكل المحــدد قانونــا

 من ق. ا. ج  الجنائية) 11( كما يرى الدكتور أن المشرع الفرنسي من خلل نصوص بعض المواد كالمادة  3
التي نصت على: "إن الجراءات التي تتم خلل مرحلــة الســتدللت و التحقيــق البتــدائي تعتــبر ســرية مــا لــم
ينص القانون على عكس ذلك، مع عدم الخلل  بحقوق الـدفاع..."  فجعـل  الصـل أن يجـري التحقيـق  سـريا
بالنسبة للخصوم  ووكلئهم والستثناء علنيته فسمح لمحامي المتهم بالطلع علــى محاضــر التحقيــق قبــل كــل

)  إجراءات.118/3استجواب وكذلك محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله (م 
ن التحقيـق لمـأمور82/2 واطلع المدعي  العام على التحقيق (م  ) إجراءات والسماح بإعطاء بعض البيانات ع

الضبط القضائي المندوب للتحقيق، أو الخبير لتسهيل مهمته أو إعطاء بعض اليضاحات لرئيــس غرفــة التهــام
)  إجراءات .220حتى يتمكن من ممارسة سلطته في الرقابة (م 

 على أنه يجب  أن يفهم بأن العلنية المتاحة للطراف  المتقاضين ووكلئهم هي ليست كذلك للجمهور .
)  مــن ق. ا. ج  الجنائيــة11 كما يرى الدكتور أن المشرع الفرنسي من خلل نصوص بعــض المــواد كالمــادة (

التي نصت على : " إن الجراءات التي تتم خلل مرحلة الستدللت و التحقيـق البتـدائي تعتـبر سـرية مـا لـم
ينص القانون على عكس ذلك، مع عدم الخلل  بحقوق الـدفاع..."  فجعـل  الصـل أن يجـري التحقيـق  سـريا
بالنسبة للخصوم  ووكلئهم والستثناء علنيته فسمح لمحامي المتهم بالطلع علــى محاضــر التحقيــق قبــل كــل

ـى118/3استجواب وكذلك محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله ( م  )  إجراءات .و اطلع المدعي  العام علـ
) إجراءات  و السماح بإعطاء  بعض البيانات عن التحقيق لمأمور الضبط القضائي المندوب82/2التحقيق ( م 

للتحقيق،  أو الخبير لتسهيل مهمته أو إعطاء بعض اليضاحات لرئيس غرفة التهام حــتى يتمكــن مــن ممارســة
)  إجراءات .220سلطته في الرقابة ( م 

 على أنه يجب  أن يفهم بان العلنية المتاحة للطراف  المتقاضين ووكلئهم هي ليست كذلك للجمهور .

  في التحقيق البتدائي هناك علنية مطلقة و علنية نسبية ،  فالعلنيــة المطلقــة تمتــد حــتى قواعــد النظــر فــي1
الصحف و الذاعة ، و أما العلنية النسبية  هي علنية داخلية قاصــرة علـى الخصـوم فـي الـدعوى الجزائيـة و

وكلئهم فقط .
 وتجدر الشارة أن هذه السرية يجب أن تمتد خارج المحكمة أو مركــز الشــرطة،  فلــو تــم إجــراء الكشــف عــن

مكان الحادث أو التفتيش أحد المنازل بقرار من سلطة التحقيق فإن ذلك يجب أن يجري بعيدا عن الجمهور 
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بغية تمحيص الدلة والكشف عن الحقيقة قبل مرحلة المحاكمة ".

 وقــد عــرف التحقيــق البتــدائي كــذلك بــأنه: "تلــك الجــراءات المتعلقــة
بالدعوى العمومية التي تقوم بها سلطة التحقيق".

ومن خلل التعريفين السابقين تجلــى لنــا بوضــوح أن التحقيــق البتــدائي
مرحلة تتضمن مجموعة من الجراءات التي تستهدف الكشف عن الحقيقة فــي
الدعوى العمومية بواسطة البحث عن مختلف الدلة التي تســاعد علــى معرفــة

1صلحية عرض المر على القضاء في حياد وموضوعية.

 هو مجموعة الجراءات التي تباشرها سلطات التحقيــق بالشـكل المحـدد
ـة المحاكمــة، ـل مرحلـ ـة قبـ ـة والكشــف عــن الحقيقـ ـة تمحيــص الدلـ ـا بغيـ قانونـ
والتحقيق كلمة مشتقة من الحقيقــة والتحقيــق البتــدائي اعتــبر أول مرحلــة مــن
مراحل الدعوى الجنائية، فهو عدة إجراءات لتمحيص الدلة التي أسفرت عنها
المرحلة الممهدة للدعوى الجنائية وهــي مرحلــة جمــع الســتدللت، كمــا أنهــا
فرصة لمحاولة جمع أدلة جديدة تخدم تحقيق الجريمة التي وقعــت وجمــع هــذه
الدلة يهدف إلى  إثبات أو نفي الجريمة ونسبتها إلى المتهــم بهــا، أي  محاولــة
الوصول إلى الحقيقة قبل وصول القضــية إلــى المحكمــة، فــإذا  تــبين أن هنــاك
أدلة كافية على وقوع  الجريمة ونسبتها إلى شخص معيــن كــانت إحالتهــا إلــى
المحكمــة  أمـرا لــه أساسـه مــن الوراق  وإل فل داعـي  لحالــة قضــايا  إلــى

القضاء بغير دليل معتد عليها.

فالتحقيق البتــدائي إذا هــو أحــد مراحــل الــدعوى الجنائيــة الســابق علــى
رفعها يهدف إلى جمع الدلة والتثبيت من صحتها وكفايتها لحالة الدعوى إلى
المحكمة ويختص بالتحقيق البتدائي سلطة التحقيق  وحدها، ويوصف التحقيق
بأنه ابتدائي لن غايته ليست كامنة فيه وإنما يسـتهدف التمهيـد لمرحلـة أخـرى

.73-72 ، المرجع السابق ، ص عبد الحميد عمارة  1
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 .1هي مرحلة المحاكمة وليس من شأنه الفصل في الدعوى بالبراءة أو الدانة

الجراءاتسرية التحقيق بالنسبة للجمهور :    - 2 إجراءات  بسرية  يقصد 
عدم الطلع عليها ويقصد بسرية التحقيـق عــدم علنيتهـا بالنسـبة للغيـر وهـم
غير أطراف الدعوى العمومية، فسرية التحقيق إذن تعني إجــراء التحقيــق فــي
جو من السرية والكتمان بالنسبة للجمهور، وتعنــي أيضــا صــد كــل شــخص ل
يعنيه أمر التحقيــق فــي موضــوع مــا عــن حضــوره أو الطلع علــى أوراقــه،

 ق.إ .ج.ج  "تكون11فالمقصود بالسرية هو الغير أي الجمهور، فتنص  المادة 
إجراءات التحري والتحقيق ســرية، مــا لــم  ينــص القــانون  علــى خلف  ذلــك

 2ودون إضرار بحقوق الدفاع ".

وعليه فإن  القانون يلزم كل من ساهم في التحقيق،  قاضي التحقيق وكل
ـة وأعضــاء ـة العامـ ـآخر، كأعضــاء النيابـ ـق أو بـ ـالتحقيق بطريـ ـن يتصــل بـ مـ
ـترجمين بحضــور ـبراء والمـ ـرطة القضــائية والخـ الضــبطية القضــائية أو الشـ
ـدم إجراءات التحقيق والضطلع على أوراقه بوجوب  كتمان السر المهني بعـ
رض المفشـي للسـر للعقوبـات المقـررة، لنهـم إذاعـة أسـرار التحقيـق وإل تع

 ق.ع.ج وتنــص303ارتكبوا جريمة إفشاء الســر المعــاقب عليهــا  طبقــا للمــادة 
 ق إ .ج.ج " وكل شخص يساهم في هذه الجــراءات ملــزم بكتمــان11/2المادة 

السر المهنــي بالشــروط المبينــة فــي قــانون العقوبــات وتحــت طائلــة العقوبــات

 ، "التحقيق  الجنائي البتدائي وضمانات المتهم و حمايتها،" الطبعة الولى،أشرف  شافعي ، احمد المهدي  1
،  انظر إلى مقدمة الكتاب .2007القاهرة، سنة 

.337-336، المرجع  السابق ، ص عبد ال أوهايبية  2
 لـ أحمد بوســقيعة2011-2010 قانون الجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية ، طبعة 11راجع المادة 

  .
    تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلف ذلك ودون إضــرار بحقــوق الــدفاع،
وكل شخص يساهم في هذه الجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبنية فــي قــانون العقوبــات وتحــت
طائلة الجزاءات المنصوص عليها فيه غير انه تفاديا لنتشار معلومات غير كاملــة أو غيــر صــحيحة أو لوضــع
=حد للخلل بالنظام العام،  يجوز لممثل النيابة العامــة دون ســواه أن يطلــع الــرأي العــام بعناصــر موضــوعية

مستخلصة من الجراءات على أن ل تتضمن أي تقييم للتهامات المتمسك بها ضد الشخاص  المتورطين .
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.1المنصوص عليها فيه 

يعتبر قــانون الجــراءات الجزائيــة الجزائــري أن إجــراءات التحقيــق مــا
يسفر عنها من نتائج هي أسرار يجب الحفاظ عليهــا وعــدم إفشــائها للجمهــور،

 من القانون المــذكور علــى أن تكــون إجــراءات التحــري11حيث نصت المادة
والتحقيق تكون سرية ما لم ينص القانون على خلف ذلك، بل ذهب إلــى أبعــد

2من ذلك حيث اعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

إذا كانت الســرية باعتبارهــا عــدم: - علنية التحقيق البتدائي بالنسبة للخصوم3
العلنية، يقصد بها  صد كل شخص ل يعنيه أمر التحقيق في موضوع ما عــن
ـر وهــو ـا -أي  الســرية-  الغيـ ـه، يقصــد بهـ حضــوره أو الطلع عــل أوراقـ
ـواردة الجمهور فإن التحقيق بالنسبة إليه أي الجمهور. وهذا يعني أن السرية الـ

سرية ل تعني الخصم فــي الــدعوى، لنــه ل يجــوز أصــل  صــد 11في المادة 
ـه فحضــور ـه، وعليـ ـى أوراقـ ـق أو الطلع علـ الخصــم عــن حضــور التحقيـ
إجـراءات التحقيـق تعنـي كـل مـن لـه مصــلحة فيــه كـالمتهم والمــدعي المــدني

ـ 96 وفــق المــواد  3ووكلئهمــا والنيابــة العامــة ـ 102،ـ ـ 103،ـ ـ 104،ـ ـ 106،ـ ق.107،ـ

.337،  المرجع السابق ، ص عبد ال أوهايبية  1

.85 ، المرجع السابق ، ص عبد الحميد عمارة  2
عاقب بالحبس من شهرين إلــي سـنتين و بغرامـة كــل مـن افشــي مســتندا ناتجــا مـن ق.إ . ج "ي46تنص المادة  

ـوقه التفتيش أو اطلع عليه شخصا ل صفة له قانونا في الطلع عليه وذلك بغير إذن من المتهم أو مــن ذوي حقـ
85أو من الموقع علي هذا المستند أو من المرسل إليه ما لم تدع ضــرورات التحقيــق إلــى غيــر ذلــك". والمــادة 

عاقب بالحبس من شهرين إلي سنتين و بغرامة ي " 1969 سبتمبر 16 المؤرخ  في 73-69ق.ا.ج  ( المر  رقم 
كل من افشي أو أذاع  مستندا متحصل من تفتيش شخص ل صلة له  قانونا في الطلع عليه وكــان ذلــك بغيــر
إذن من المتهم أو من خلفه أو الموقع بإمضائه على المستند أو الشخص  المرسل إليه  وكــذلك كــل مــن اســتعمل

، المرجــع الســابق،احسسسن بوسسسقيعةما وصل إلى علمه منه ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضــائي.د. 
.47-25ص 

.337،  المرجع السابق ، ص  عبد ال أوهايبية 3
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1إ.ج.ج.

حيث أنـه أوجـب القـانون إخطـار هـؤلء بمواعيــد التحقيـق يـوم وسـاعة
ـه ومكان مباشرة إجراءات التحقيق وللمتهم حق اصطحاب محاميه ليحضر معـ
التحقيق، ويلتزم قاضي التحقــق بإخطــار المحــامي قبــل كــل اســتجواب يجريــه

ـ 100لمــوكله لنــه ل يمكــن الفصــل بيــن المتهــم ومحــاميه، المــواد  ـ 102،ـ 104،ـ

ق.إ.ج.ج، ويحق لوكيل الجمهورية حضــور إجـراءات التحقيـق وإبــداء الـرأي
ـ 106وتقــديم الطلبــات وإبــداء رده فــي دفــع المتهــم ومحــاميه (المــواد  ـ 87،ـ 82،ـ

2ق.إ.ج.ج).

 البند الثاني: مظاهر علنية إجراءات التحقيق البتدائي  

 ، مرجع سابق،  أنظر  قانون  الجراءات الجزائية. أحسن بوسقيعة  1
 يجوز للقاضــي مناقشــة الشــاهد ومــواجهته بشــهود آخريــن أو بــالمتهم وأن يجــري بمشــاركتهم كــل:96المادة  

الجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة مما يراه لزما لظهار الحقيقة.
 يجــوز للمتهــم المحبــوس بمجــرد حبســه أن)1990 غشــت 18 المؤرخ  في 24-90: (القانون رقم 102المادة = 

يتصل بمحاميه بحرية، ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من التصال لمدة عشــرة أيــام ول يســري هــذا
المنع في أية حالة على محامي المتهم.  

 :يجوز للمدعي المدني الذي استوفى شرائط صحة ادعائه أن يستعين بمحام منذ أول يــوم تســمع فيــه103المادة 
: يجوز للمتهم وللمدعي المدني أن يحيطا قاضي التحقيق في كل دور مــن أدوار104أقواله.                المادة 

التحقيق علما بالمحامي الذي وقع اختيار كل منهما عليه وإذا اختير عــدة محــامين فــإنه يكفــي اســتدعاء أو تبليــغ
أحدهم بالحضور.                                            

واجهتهم وسـماع أقـوال المـدعي المـدني.:106المادة  يجوز لوكيل الجمهورية حضـور اسـتجواب المتهميـن وم
ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لزما من السئلة. ويتعين على كاتب التحقيق في كل مرة يبــدي فيهــا وكيــل
الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الستجواب أن يخطره بمــذكرة بســيطة قبــل الســتجواب بيــومين

على القل.
 ل يجوز لمحامي المتهم ول لمحامي المدعي المدني أن يتناول الكلم فيما عــدا تــوجيه الســئلة بعــد:107المادة 

أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك فإذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص السئلة بالمحضر أو يرفق به.

2

.338-337،  المرجع السابق ، ص  عبد ال أوهايبية 
 يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل:100المادة =

واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الدلء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر
فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له

الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر محاميا عين له =القاضي محاميا من تلقاء نفسه =إذا طلب منه ذلك
وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي علوة على ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير

يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة.
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 يؤكد المشــرع الجزائــري فــي قــانون الجــراءات الجزائيــة أن التحقيــق
البتدائي يكون علنيا بالنسبة للخصــوم فيحضــره  مــن يشــاء منهـم ولكــل منهــم
الحق في استصحاب المحامي من أجل حضور كافــة إجــراءات التحقيــق، وقــد
رتب القانون الجزائري على مخالفة الحكام الجوهرية المقررة لحقوق الــدفاع
ـائي ـي الجنـ ـانون الجرائـ ـبر القـ ـد اعتـ ـي دعــوى البطلن، وقـ أو أي خصــم فـ
الجزائري الخصــم ومحــاميه شخصــا واحــدا أي ل يجــوز فصــل أحــدهما عــن
الخــر بحجــة الســرية، لعتبــار أن المحــامي ل يتكلــم إل بــإذن المحقــق أثنــاء

1التحقيق البتدائي.

 حضور المحامي  إجراءات التحقيق: ذهب الرأي الغالب في الفقه المعاصر-1
إلى أن الموكل ومحــاميه يعتــبران فــي إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة شخصــا
واحدا، وبالتالي إذا كان حق المتهم فــي حضــور إجــراءات التحقيــق ثابتــا فــإن

من حق  محاميه حضوره أيضا.

وتتجلى أهمية حضور المحامي مع المتهم أثناء مرحلة التحقيق البتدائي
في كون هذا الحضور سيؤدي إلى فرض رقابة على حياد التحقيق، مــن خلل
مراقبة المحـامي للتصـرفات الـتي يقـوم بهـا المحقـق أثنـاء مباشـرته للتحقيـق،

إلى أن المــدافع وإن كــان يبقــى carconولهذا ذهب الستاذ الفرنسي كارسون  
إن نظام  قانون الجراءات الجزائية و المبادئ العامة التي تؤسسه تشترط حضور  المتهم أمــام قاضــي التحقيــق
و أمام جهة الحكم لتمكين محاميه من الدفاع عنه و ممارسة  طرق الطعن العادية وغيــر العاديــة فــي الحكــام و
القرارات =الصادرة ضده وفي غيابه تأسيسا على ذلك تطبــق  صــحيح القــانون غرفــة التهــام الــتي أيــدت أمــر
قاضي التحقيق الذي اعتبر أنه ليس للمحامي الحق في التأسيس في حـق متهــم لـم يمثـل أمـامه و مـن تـم رفـض

تسليمه ملف  القضية .
و تبعا لذلك فان طعن نفس المحامي في قرار غرفة التهام المؤيد لمر قاضي التحقيق يكون غير جائز قانونا و

 .329، ص 2008 ،المجلة القضائية 426141 ملف 2007-09-19يتعين عدم قبوله ( غ. ج 
) .2006 المؤرخ  في ديسمبر  سنة 22-06:  ملغاة ( القانون رقم 87المادة 
 غير47 إلى 45 إذا حصل التفتيش في مسكن المتهم فعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بأحكام المواد من :82المادة 

47أنه يجوز له وحده في مواد الجنايات أن يقوم بتفتيش مســكن المتهـم فــي غيـر السـاعات المحــددة فــي المــادة 
بشرط أن يباشر التفتيش بنفسه وأن يكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية.

 ) .46-47-50 ، المرجع السابق ، ص(أحسن بوسقيعةنقل عن 

1

.86-85 ،  المرجع السابق ،  ص عبد الحميد عمارة  
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صامتا  في التحقيق  إل عنــدما يســتأذن قاضــي التحقيــق فــي تــوجيه ســؤال أو
تصحيح تفسير خاطئ، إل أن في حضوره رقابة على المحقق تمنعه من اتخــاذ

أي إجراء تعسفي مع المتهم.

 كمــا أن حضــور المحــامي يســهم فــي حمايــة حــق الــدفاع المقــدس
والضمانات التي يوجبها القانون، فضل عن تقويته لمعنويات المتهم التي غالبا
ما تكون ضعيفة بسبب الوضع النفسي المضــطرب الــذي يخيـم عليـه فـي مثــل
ـى هذه الظروف  العصيبة، فحضوره  إذن يهدئ من روع المتهم ويســاعده علـ
التزان والهدوء في إجاباته، وهذا من شأنه يمنع عنه صدور العترافات غير

.1الرادية

يضــاف إلــى مــا تقــدم أن مــن شــأن حضــور  المحــامي أثنــاء إجــراءات
التحقيق أن يضفي شيئا من الثقة والطمئنان على الستجواب الذي ينهــض بــه

رجال التحقيق، ويجعله أبعد مثال عن التجريح  والطعن.

 وقد عرف الدكتور  السالف  ذكره الخصوم فــي الــدعوى العموميــة المجنــي عليــه و المتهــم و المــدعي المــدني
والمسؤول عن التحقيق المدني والنيابة العامة .

 المتعلقــة بســماع105 المتعلقة باستجواب المتهمين والمــادة 100: تراعى الحكام المقررة في المادة 157المادة 
المدعي المدني وإل ترتب على مخالفتها بطلن الجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات. ويجوز للخصــم الــذي لــم
تراع في حقه أحكام هذه المواد أن =يتنــازل عــن التمســك بــالبطلن ويصــحح بــذلك الجــراء ويتعيــن أن يكــون

التنازل صريحا ول يجوز أن يبدى إل في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا.
ـررة159المادة  : يترتب البطلن أيضا على مخالفة الحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلف الحكام المقـ

 إذا ترتب على مخالفتها إخلل بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى.105و 100في المادتين 
وتقرر غرفة التهام ما إذا كان البطلن يتعين قصره على الجراء المطعون فيه أو امتداده جزئيــا أو كليــا علــى

الجراءات اللحقة له.
ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلن المقرر لمصلحته وحده.ويتعين أن يكون هذا التنازل صريحا.

ل يوجد  مــا يلــزم.ــ 191ويرفع المر لغرفة التهام طبقا للمادة السابقة وتفصل فيه طبقا لما هو مقرر في المادة 
2استدعاء  الطراف  لحضور  العملت التي يقوم =بها الخبراء  المعنون من غرفة القضاء  الجزائي ( غ. ج 

) . من المستقر عليــه أن69، ص 1967 نشرة القضاة 347 من 67-1966 :  النشرة السنوية للعدالة 1967ماي 
الشكلية تبقى جوهرية عندما تمس بحقوق من يتمسك بها،  و مــن ثــم يرفــض طعــن الطــاعن الــذي لــم يثبــت أن

،2 –1994 : المجلة القضائية 58430 ملف 1989-11-28خرق الجراء المدعي به مس بحقوقه ( غ. ج. م 
.76-75) . نقل عن  د. أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص 262ص 

1

.77-76-75،  المرجع السابق ،  ص حسن بشيت خرويتن  
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 حضور المحامي مع المتهم: إن حقــوق الــدفاع بمجملهــا تتضــمن إجــراءات-2
الستجواب والمواجهة التي أحاطها  المشرع بضمانات لحماية مصالح المتهم،
وأهمها يتجلى في كيفية الستجواب وفي حضوره، ومعاملت التحقيق وتبليغه
القرارات التي تتعلــق بمصــلحة المتهــم، ومــن أجــل تكريــس أكــثر وزيــادة فــي
تدعيم الضمانات الممنوحة للمتهم، منع قانون الجـراءات الجزائيـة الجزائـري

105حــق الســتعانة بمحــام، فنجــد أن المشــرع الجزائــري ســاوى فــي المــادة 

ق.إ.ج.ج بين مــن كـان متهمـا بجنايــة أو جنحــة أو مخالفــة،  ووجــوب دعــوى
المحامي تماشيا مع ما جاء به الدســتور مــن ضــمانة لحقــوق الــدفاع، ويــترتب
على هذه القاعدة وجوب استدعاء  المحامي برسالة موصى عليهــا ترســل إليــه
ـزم بالتصــريح والدلء ـر ملـ ـم غيـ ـثر، والمتهـ ـومين أو أكـ ـتجواب بيـ ـل السـ قبـ
بأقواله وله الحق في المتناع عن الكلم أو الصمت أو عدم الرد على السئلة،

ق.ا.ج.ج، وإنمــا 100وهــذا ل يعتــبر دليل ضــده بالدانــة طبقــا لنــص المــادة 
فرصة قانونية منحها المشرع للمتهم فإذا أراد التصريح تلقــى قاضــي التحقيــق
أقواله وإذا امتنع أو طلب حضور محاميه يؤجــل  الســتجواب ومنحــه فرصــة

1لذلك.

 من ق.ا. ج.ج حضــور محــامي عنــد اســتجوابه فــي105وفرضت المادة
الموضوع، بحيث ل يجوز ذلك من دون حضور الدفاع، ولهذا الغرض نصت

ـدفاع104المادة   ق.ا.ج.ج على حق المتهم في اختيار محام أو عــدة محــامين للـ
عنه ما لم يتنازل عن ذلك صراحة مع وجوب سؤاله فــي تعييــن محــام لــه مــن
عدمه وعلى إخبــار قاضــي التحقيــق للمحــامي الــذي وقــع عليــه الختيــار،كمــا

ـبرته108 إلى 100حددت المادة  ـتي اعتـ  كيفية إجراء الستجواب والمواجهة  الـ
إجراءا قضائيا من اختصاص قاضي التحقيق ول يجوز لغير القضاة القيام به،
ـة النابــة القضــائية مــع ملحظــة أن المشــرع ـر المحضــر فــي حالـ وتحريـ

1

،  "الحمايــة الدســتورية  للحريــة الشخصــية خلل مرحلــة الســتدلل  والتحقيــق فــي التشــريعوهسساب حمسسزة  
.181-180 ، ص2011الجزائري"،  دار الحلزونية للنشر والتوزيع ، الجزائر، بدون طبعة، سنة 
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الجزائريلم يفــرق بيــن الســماع الول والســتجواب والمواجهــة، وهــذا مــا هــو
منصوص عليه في القسم الخامس مــن البــاب الثــالث مــن الفصــل الول تحــت

عنوان(الستجواب  والمواجهة).

وقد قدم المشرع الجزائــري ضــمانات وإجــراءات وجــب احترامهــا دون
تجاوزها،  وعدم احترامها والتقيد بها يؤدي إلى بطلن هذا الجراء الجوهري

 2 في مرحلة التحقيق.1والساسي

البند الثالث:  دور المحامي في التحقيق  

لحدد دوره أثناء  إن للمحامي دور بالغ الهمية في إجراءات التحقيق وقد 
 مــن ق.ا.ج.ج،  ومــن هنــا يتضــح لنــا أنــه107حضور الستجواب فــي المــادة 

يمكن للمتهم أو محاميه  أن يلتمس من قاضي التحقيق اتخاذ بعض الجــراءات
التي تهدف إلى الحصول على معلومات من شأنها التحقيــق أو نفــي التهامــات

المنسوبة للمعني.

 ومن بين هذه الجراءات قد يطلــب انتقــال قاضــي التحقيــق إلــى معاينــة

1

.181 ، المرجع السابق ، ص وهاب حمزة 

2

.107 ق. ا. ج و 106، 104، 103، 102، 100 سبق النص على المواد  
ـوم100: يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الحكام المنصوص عليها في المادة 101المادة   أن يقـ

في الحال بإجراء استجوابات أو مواجهات تقتضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شـاهد فــي خطــر المـوت أو
وجود أمارات على وشك الختفاء. ويجب أن تذكر في المحضر دواعي الستعجال.

 ل يجوز سماع المتهم أو المدعي المــدني أو إجــراء مواجهــة بينهمــا إل بحضــور محــاميه أو بعــد:105=المادة 
دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك ويستدعى المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه قبــل الســتجواب
بيومين على الكثر ويجب أن يوضـع ملـف الجـراءات تحـت طلـب محـامي المتهــم قبـل كـل اسـتجواب بـأربع
وعشرين ساعة على القل كما يجب أن يوضـع تحـت طلـب محـامي المـدعي المـدني قبـل سـماع أقـواله بـأربع

وعشرين ساعة على القل.                                                                   
: ل يجوز لمحامي المتهم ول لمحامي المدعي المدني أن يتناول الكلم فيما عــدا تــوجيه الســئلة بعــد107المادة 

أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك فإذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص السئلة بالمحضر أو يرفق به.
95،ــ 94: تحرر محاضر الستجوابات والمواجهات وفق الوضاع المنصــوص عليهــا فــي المــادتين 108المادة 

واد الجنايـات إجـراء 92و 91وتطبق أحكام المادتين  في حالة استدعاء مترجم. ويجوز لقاضي التحقيــق فـي م
استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق. 
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مكــان وقــوع الجريمــة أو النتقــال مــن أجــل حجــز وثيقــة أو مســند لــه علقــة
بالتحقيق، أو سماع شاهد يكون لتصريحاته تأثير على مجــرى الــدعوى، ومــن
أجل إعطاء فعالية أكثر لهذه الوسيلة وجــب أن يكــون رفــض هــذه اللتماســات
بقرار مسبب لكي تستطيع غرفة التهام ممارسة رقابتها على مدى موضوعية

هذه الطلبات.

ويعد مبدأ المواجهــة أصــل مــن أصــول حقــوق الــدفاع، و بــه يحــق لكــل
، ومــن أجــل معرفــة الحقيقــة لبــد1طرف إبداء أقواله في التهمة  الموجهة اليه

من مواجهة الدفاع بالدلة المتــوافرة ضــده، فالمواجهــة تســعى لكشــف الحقيقــة
لكل الطراف وفــي مجــال التحقيــق البتــدائي، فقــد اعتنــق قــانون الجــراءات
الجزائية الجزائري ذلك بحيث أقر أنه ل يجوز سماع المتهم أو إجراء مواجهة

 مــن105بينهما إل بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا وهو مــا أكــدته المــادة 
ق.ا .ج.ج .

وقد أضاف المشرع هذا الحق–حضور المحامي- في حالــة التلبــس أمــام
ـــادة  ـــص المـ ـــة إذ تنـ ـــل الجمهوريـ ـــس58وكيـ ـــة التلبـ ـــى حالـ  ق.إ.ج.ج علـ

بنصها :"يجوز لوكيل الجمهوريــة فــي حالــة الجنايــة المتلبــس بهــا إذا لــم يكــن

1

 http://www.dictionnaire juridique.com/lewique_juridique, php .
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ـي قاضي التحقيق قد أبلغ بها، أن يصدر أمرا بإحضار  المشتبه في مساهمته فـ
الجريمة ".

ـاميه ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محـ
إن وجد، فإذا حضر ذلك الشــخص مــن تلقــاء نفســه ومعــه محــاميه، اســتجوب

1بحضور هذا الخير، ويعتبر هذا الحق من المسائل الجوازية.

ويستشف مما سبق أن المشرع  يحاول الوصول إلى توازن في المراكــز
ـديم ـي تقـ القانونية بين دفاع المتهم والنيابة العامة، حيث منح لكل منهما الحق فـ
ما يثبت ادعاءات البراءة أو التهام، لكنه يتضح بأن هذا التوازن ل يسير على
وثيرة واحدة في جميع مراحل التحقيق، حيث يلحظ فروق عديدة في كثير مــن

 مــن ق.ا.ج.ج107المجــالت يــذكر علــى ســبيل المثــال مــا جــاءت بــه المــادة  
بقولها: " ل يجوز لمحامي المتهم ول لمحامي الطرف المدني أن يتناول الكلم

...".فيما عدا  توجيه السئلة بعد أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك 

ـة أن106بينما تنص المادة  التي تسبقها على أنه: "يجوز لوكيل الجمهوريـ
يوجه مباشرة مـا يـراه لزمـا مـن السـئلة عنــد حضــوره اسـتجواب المتهميـن

ومواجهتهم وسماع أقوال المدعي المدني".

نستنتج مـن أن النيابـة العامـة تتمتـع بمركـز قـانوني ممتـاز، وعلـى هـذا
الساس يرى الستاذ يوسف دلندة أن دور الدفاع والنيابة العامــة غيــر متســاو
أمام قاضي التحقيق، لذا وجب تعزيز حقوق الدفاع بالسماح لــه بالحضــور مــع
الموقوف أو المتهم أثناء التحقيــق البتــدائي، وفــي ذلــك  كفالــة لحقــوق الــدفاع

2وضمانة للحقوق والحريات.

ـن:  حق الطلع على الملف  والتصال بالمحبوس-1  حتى يتمكن المحامي مـ
أداء العمل المنوط به علــى أحســن وجــه وجــب أن يكــون ملمــا  بجميــع وقــائع

1

.183-182-181،  المرجع السابق ، ص وهاب  حمزة  
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الدعوى المنسوبة إلــى المتهــم مــن أدلــة وقرائــن وأدلــة إثبــات وكــل إجــراءات
التحقيق المقيدة، ولما كان أساس كل هذه البيانات ووسائل الثبات جميعها هــو
أذن للمحـامي مـن ملف الدعوى والمتهم نفسه، كـان لزامـا علـى المشـرع أن ي

الطلع على الملف والتصال بالمحبوس  دون قيد أو شرط.

 وقــد جــاء المشــرع الجزائــري بنصــوص عديــدة:أ- حق الطلع على الملــف
تدعم هذا المسلك الذي سلكه تدعيما لحقــوق الــدفاع وعــدم الضــرار بمصــلحة

 مــن ق.ا.ج.ج الفقـرة الثالثــة بنصــها :"...105المتهم وفـي ذلــك نصـت المــادة 
ويجب أن يوضع ملف الجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب
بأربع وعشرين ساعة على القل كما يجب أن يوضــع تحــت تصــرف محــامي

المدعي  المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرين ساعة على القل" .

المادة   المهلة182وتنص  هذه  أثناء  "يودع  أخيرة  فقرة  إ.ج.ج  ق.  من   
ـون ـام ويكـ ملف الدعوى مشتمل على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة التهـ

تحت تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين".

 ق.ا.ج.ج فقد جــاء نصــها كــالتي: " وإذا قــررت غرفــة193 أما المادة  
التهــام إجــراء  تحقيــق  تكميلــي ثــم أنهــي  ذلــك التحقيــق تــأمر بإيــداع  ملــف
التحقيق لدى  قلم الكتاب ويحظر النائب العام في الحــال كــل أطــراف الــدعوى
ومحاميهم بهذا اليداع بكتاب موصى عليــه ويبقــى ملــف الــدعوى مودعــا قلــم

الكتاب طيلة خمسة أيام مهما كان نوع القضية " .

ـة272 وبخصوص المادة   ق.إ.ج.ج فقد نصت على أن "للمتهم أن يتصل بحريـ
بمحاميه الذي يجوز لــه الطلع علــى جميــع أوراق ملــف الــدعوى فــي مكــان

2

و جاء في التهميش أن المشرع الفرنسي على عكس الجزائري قد 183،  المرجع نفسه ، ص وهاب حمزة  
 من ق.ا.ج ف1سوى في المراكز القانونية بين وكيل الجمهورية و المحامون و هو ما  ذهبت إليه المادة 

بقوله:
 le procureur de la république et les avocats des parties ne  peuvent prendre la parole que pour 
poser des questions après y avoir  été autorisé par le juge d’instruction .
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وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير في سبيل الجراءات ويوضــع الملــف
تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بخمسة أيام على القل".

وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة على "يقــوم الرئيــس بتنــبيه الشــخص
المحال طبقا للفقرة الولــى مــن هــذه المــادة إلــى أن لــه الحــق فــي طلــب مهلــة

 1لتحضير دفاعه ".

المعــدل والمتمــم لقــانون 18/08/1990المــؤرخ  فــي 24-90منــذ صــدور القــانون
مكــرر الجديــدة تلــزم قضــاة التحقيــق 68الجراءات الجزائية أصــبحت المــادة 

بتحريــر نســخة ثانيــة عــن إجــراءات توضــع خصيصــا تحــت تصــرف محــام
الطراف وهو ما أكدته بنصها: "تحرر نسخة عن الجراءات حسب الشــروط

وتوضــع خصيصــا تحــت تصــرف محــامي 68المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
الطراف عندما  يكونون مؤسسين " .

ملف  عن  صور  استخراج  الطراف  لمحامي  نفسها  المادة  وأجازت 
الجراءات ونصت  على "... أو يجوز لهم استخراج صور عنها ...".

 وهــذا يقتضـي بطبيعـة الحـال أن تكـون مكـاتب قضـاة التحقيـق مجهـزة
بآلت استخراج صور الوثائق.

إن حق اطلع المحامي علـى ملـف الــدعوى مـن الجـراءات الجوهريــة
المتعلقة بضمان حقوق الدفاع ويترتب على مخالفته البطلن، وهذا مــا كرســته
ـي المحكمة العليا في العديد من القرارات، ويترتب كل إخلل بحق المحــامي فـ
الطلع علــى ملــف الــدعوى ســواء فــي الجنحــة المتلبــس بهــا أم أمــام جهــات
التحقيق القضائي أم أثناء المحاكمة، الــدفع ببطلن الجــراءات لعــدم شــرعيتها
وقانونيتها، وعلى حق اطلع المحامي على أوراق ملف الــدعوى مهمــا كــانت
طبيعتهــا وقيمتهــا، دون التــذرع أو التقيــد بمبــدأ ســرية التحقيــق ومعرفــة مــدى

1

.184،  المرجع السابق ، ص وهاب حمزة  
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صحة الجراءات المتبعة واللمام بموضوع ووقائع الدعوى حتى يتسنى اتخاذ
ما يراه قانونيا والمرافعة عن موكله عن دراية .

والمحامي باعتباره رجل قانون ومحلف له كامل الحق عند التأسيس فــي
القضــية أن يطلــع علــى ملــف الــدعوى ول يلــتزم إل بالســر المهنــي وفــق مــا

من القانون المنظم لمهنة المحاماة وكذا المواد79تقتضيه وما تنص عليه المادة 
1 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة.86-88

- الطلع على أوراق التحقيق البتــدائي: إن ســماح القــائم بــالتحقيق للمتهــمب
ومحاميه مــن الطلع  علــى أوراق التحقيــق البتــدائي يعــد مظهــرا آخــر مــن
مظاهر العلنية وعلى الرغم من كونه يستند في وجوده على حماية المتهم فــي
دفاعه المقدس الذي كفلته له العديد مــن التشــريعات، إل أنــه يمكــن أن يؤســس
على ما أجازه المشرع للمتهم ووكيله مــن حضــور لجــراءات التحقيــق، وهــذا
الحضور يتبعه بالضرورة حق الطلع على ما يتم من إجراءات تحقيقه حــتى
قبل إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع ول يتقرر حرمان المتهــم أو محــاميه
من الطلع على الوراق التحقيقية، إل عند سرية التحقيــق شــريطة أن يكــون
لهذه السرية ما يبرزها، وبمجرد انتهــاء مــبررات الســرية يســتلزم علــى القــائم
بالتحقيق أن يبيح لهم الطلع علـى الوراق المثبتـة لجـراءات التحقيــق الــتي

تمت بغيبتهم وإل كانت الجراءات باطلة.

 ولعل من أبرز السباب التي دفعت العديد من التشريعات إلــى منــح المتهــم
ومحاميه حق الطلع على محاضر التحقيق هي:

ـق أو قاضــي-1 لما كان من حق المتهم أن يتقدم بطلبات تحقيق معينة إلى المحقـ
التحقيق مثل سماع شاهد أو عادة سماعه أو نــدب خـبير أو مناقشــته فل يمكـن
للمتهم أن يقدر العتبارات التي قد تدعوه إلـى التقـدم بمثـل هـذا الطلـب إل إذا

1

.186-185،  المرجع السابق، ص وهاب حمزة 
.19-18أنظر كذلك الستاذ  يوسف دلندة ،المرجع السابق، ص
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سمح له بالطلع على أوراق التحقيق بنفسه أو بواسطة محاميه .
لما  كان من حق المتهــم أن يــدفع ببطلن أي إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق-2

أمام نفس المحقق الذي أجراه، وبالتــالي يــترتب علــى صــحة هــذا الــدفع لــزوم
ـدفع334-333عادة الجراء مجددا  متى أمكن ذلك. ( م   ق.إ.ج. م) فمثل هذا الـ

ل يمكن أن يتم إل بعد الطلع على الوراق التحقيقية، فعمليــة اطلع المتهــم
إذن على أوراق التحقيق ل تقتصر على مساعدة القضاء في إظهار وجه الحق
ي إجراءاتـه قبـل فـوات فقط، وإنما تسهم في تصحيح ما قـد يقـع مـن بطلن ف

الوان .
إن القــانون قــد أجــاز للمتهــم الطعــن فــي بعــض قــرارات قاضــي التحقيــق أو-3

ق.ا.ج.م)، ومثــل هــذا الطعــن غيــر ممكــن 163ق. أ.ج .ع، م 249المحقق (م
عمل إل بعد الطلع على التحقيق بمعرفة ملبسات صدور المــر المطعــون

1فيه والمأخذ التي يسمح أل توجد فيه.

ـوس ـالمتهم المحبـ ـق التصــال بـ ـانون:ج- حـ ـاز القـ ـدفاع أجـ ـوق الـ ضــمانا لحقـ
للمحامي الذي اختاره المتهم المحبوس بعد أن يتأســس فـي القضـية، أن يتصــل
في أي وقت وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى بموكله سواء  أثنــاء التحقيــق
و معرفة  كيف كيفت القضية على أنها جنحة أو مخالفــة أو جنايــة، وهــو حــق

 مــن ق.ا.ج.ج " يجــوز للمتهـم المحبـوس102غير  مقيد، بحيـث تنـص المـادة 
بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية، ولقاضي التحقيق الحق  فــي أن يقــرر
منعه من التصال لمدة عشرة أيــام ول يســري هــذا المنــع فــي أيــة حالــة علــى

محامي المتهم".

يستخلص من هذه المادة أنه إذا كان لقاضي التحقيق الحــق فــي أن يقــرر
منع المتهم من التصال بغيره لمدة يحددها القانون ابتداء وحرصــا علــى ســير
التحقيق في أحسن الظروف، فإن هــذا المنــع ل يعنــي إطلقــا محــامي المتهــم،
ـارة أو عــن طريــق ـد يكــون عــن طريــق الزيـ واتصــال المحبــوس بمحــاميه قـ
المراســلت والــتي ل يجــوز لقاضــي التحقيــق منــع مرســلت يوجههــا المتهــم

1

.85-84-83،  المرجع السابق ، ص حسن بشيت خرويتن  
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ـم أن يخــاطب لمحاميه ول يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، إذ من حق المتهـ
محاميه مباشرة.

والغاية من زيارة المحامي للمتهم طمأنة هذا الخير بالوقوف إلى جــانبه
والحرص على سلمة تطبيق القانون. وكذا ســماعه عــن وقــائع الــدعوى الــتي
من أجلها تم حبسه وإبداء النصح له وفق مـا يقتضــيه القـانون والحـرص علـى
تبصيره بسوء عــواقب اللتجــاء إلــى الغــش والخــداع، فحــق اتصــال المحــامي
بالمحبوس ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة وهذا ما أقرته المادة

 من التفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية بالقول:" أن لكل منتهــم14
الحق في الحصول على الوقت والتسهيلت الكافيــة لعــداد دفــاعه  والتصــال
بمــن يختــاره مــن المحــامين إل دليــل علــى ذلــك"، أضــف إلــى ذلــك أن حريــة
التصال تمنــع التــأثير الســيئ علــى المتهــم مــن أصــدقاء الســوء الــذين يجــدهم
المحبوس في السجن.مــا تجــدر ملحظتــه أن المشــرع الجزائــي الجزائــري قــد
عزز دور الدفاع  يمتد مــن التوفيــق للنظــر إلــى دعــوته بكتــاب موصــى عليــه
لحضور التحقيق وصول إلى التقديمة أمام وكيل الجمهورية، وهــذا كلــه تفعيل
لما جاء به الدستور الجزائري والتفاقيات والمعاهدات الدولية من أحكام تكفــل

1 حقوق الدفاع أثناء جميع مراحل التحقيق.

البند الرابع: الستثناءات الواردة على مبدأ علنية  إجراءات التحقيق 

 من المسلم به أن إجراءات التحقيق البتدائي التي تتم بحضــور النســان
تكون أقرب إلى وجدانه إلى الحقيقة من الجراءات التي تتم فــي الســر، وذلــك
لن الخيرة مهما طابقت الحقيقــة فهــي ل تســلم مــن نظــرة الشــك الــتي ســوف

1

.187-186 ، المرجع السابق ، ص وهاب حمزة  
 من التفاقية الدولة بشأن الحقوق المدنية و السياسية  الحصول على الوقت و التســهيلت الكافــة14راجع المادة 

لعداد دفاعه والتصال بمن يختــاره مــن المحــامين نقل مــن ملحــق  كتــاب  حقــوق النســان . د. قــادري  عبــد
.234، ص 2004العزيز ، الطبعة سنة 
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، وبمجــرد1تحيط بها بسبب الســرية والــتي تــوهم بالخضــوع لليحــاء والتــأثير
تقدير العلنية في التحقيق فإن ذلك يبعث المتهم على الثقة في سلمة إجراءات
التحقيق ويبعث في نفسه الطمأنينة بمجرد شعور بــأن لــه الحــق فــي الحضــور

، يضــاف2ومعرفة ما يتم من إجراءات حـتى وإن لــم يحضــر هــذه الجـراءات
 3إلى ذلك أن العلنية لتحضر المتهم نفسيا للدفاع  عن نفسه.

 إل أنه قد ينجــر عــن تطــبيق العلنيــة فــي كــل مواقــع التحقيــق أضــرار
بالعمال التي تقوم بها السلطات التحقيقية، لــذلك ومــن منطــق المحافظــة علــى
أدلة الحقيقة وجب التكتم وذلك من أجل الوصول إلى هذه الحقيقة ومعرفة باقي
ـا لمنــع المتهــم الفــاعلين والشــركاء الــذين اشــتركوا فــي الجريمــة، وهــذا تفاديـ

، هذا مما دفع التشــريعات الــتي جعلــت مــن4والفاعل الحقيقي من طمس الدلة
التحقيق علنيا بالنسبة للخصوم ووكلئهم كأصل إلى تقرير السرية في التحقيــق

لهؤلء إستثناءا، ول يترتب عن هذه السرية أي بطلن.

حالــة الضــرورة: قــد أقــرت التشــريعات الــتي أجــازت حضــور الخصــوم -1
ووكلئهم إلى منع هؤلء من الحضور في حالة الضرورة، والضرورة تتحقــق

 عندما يكون تمكن الخصــم مــن حضــور إجــراءات التحقيــق5كما يقول البعض
ـي ـل فـ حائل دون إظهار الحقيقة، وبذلك يقع التعارض بين حق المجتمع المتمثـ

1

، "المرصفاوي في أصول الجراءات  الجنائية"، منشأة المعارف،بدون طبعة  بدون،بدونحسن المرصفاوي  
.337سنة نشر، ص 

2

.102 ، المرجع السابق ، ص حسن بشيت خروين  

3

  "أصول الجراءات في قانون أصول  المحاكمــات الجزائيــة" ، الجــزء الثــاني، مطبعــةعبد المير العكيلي،  
.285 ص،1974المعارف، بغداد ،الطبعة الثانية، سنة 

4

 "ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق البتدائي"، بحث تفصيلي، مجلس العدل، وزارة العدل،مي فرج الشيخ،  
.10، ص 1996سنة 
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الكشف عن الحقيقة وبين حق الخصم في الحضور، وعند موازنة المشرع بين
هذين الحقين لم يرى بأسا من تغليب الحــق الول علــى الثــاني، حيــث أن مبــدأ
العلنية النسبية المتمثل في حضور الخصوم و وكلئهم في التحقيــق البتــدائي
وهــي كشــف الحقيقــة. كــذلك تــرى التشــريعات الــتي أجــازت للســلطة القائمــة
بالتحقيق جعل التحقيق سريا في حالة الضرورة، بشرط وجــود أســباب مقبولــة
ومنطقيــة وأل يظهــر للتعســف فيهــا أي أثــر ســواء أكــان ذلــك متعلقــا بجميــع
إجراءات التحقيق أو بعضها وسواء شمل بعض أطراف الدعوى ووكلئهــم أو
جميعهم، ذلك أن حالة الضرورة هي التي تحدد الجراء الـذي تشـمله السـرية،
وكذلك الخصم الذي يمتنع عليه الحضور، فيجب عدم تجاوز المحقق الغايــة أو
ـوافر ـإجراء ل تتـ الحكمة من منع الخصوم وهي حالة الضرورة ومن تم يقوم بـ
فيه هذه الصفة، كما يجـب أن يقتصــر المنـح علــى الخصـم الــذي تتحقــق بعــدم

6حضوره الغاية من هذا المنع وهي إظهار الحقيقة.

إن التشريعات قــد: موقف التشريعات المقارنة  العربية من حالة الضرورة - 
نصت على حالة الضرورة الموجبة للسرية بنصوص صريحة وواضحة ومــن

 وقــانون77هذه التشريعات هو قانون الجراءات الجنائي المصري فــي المــادة 
، و قد جاء النــص64وق.ا.م.ج الردني في المادة  70أ.م.ج سوري في المادة 

ـادة  ـي المـ ـي  فـ ـي أ.م.ج العراقـ ـا فـ ـن تلــك57عليهـ ـد بيـ ـاك  فــرق واحـ  / أ وهنـ
التشريعات وبين التشريع العراقي، حيث أن كـل التشـريعات لـم تـوجب تحديــد
السباب التي دعت الســلطة المختصــة بــالتحقيق مــن إجرائــه بصــورة ســرية،
بينما تركت ذلك لسلطة التحقيق، بينما تلفى المشرع العراقي هذا النقــص فــي

/أ مــن ق.ا.ج.ع علــى أن57التشــريع، و"حســنا  مــا فعــل"و نــص فــي المــادة 

5

.144، المرجع السابق ، ص الحماد حسن حماد حميد 

6

  من أمثلة الجراءات السرية هي حالة سماع الشهود في غيبة المتهم مثل إذا كان هذا  الخير من ذوي  التأثير
عليهم كان يكون رئيسهم الداري المباشر .
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ـم مــن الحضــور إذا اقتضــى المــر ـع أي منهـ ـق أن يمنـ "...للقاضــي أو المحقـ
لسباب ليدونها في المحضر على أن يتيــح لهــم الطلع علــى التحقيــق بمجــرد

زوال هذه الضرورة ".

يمكن ملحظة أن التشريعات عندما قررت الســرية فــي التحقيــق بمعــزل
عن الخصوم ووكلئهم" فإنها جاءت من جانب ثان وقيدت هــذه الســرية بقيــود
وذلك للتوفيق بين المصــلحة العامــة ومصــلحة الــدفاع، ومنهــا أن هــذه الســرية
يجب أن تنتهي بانتهاء الضرورة الداعيــة إليهــا، بحيــث إذا اســتمرت بعــد ذلــك
تكون الجراءات التالية باطلة، وهذا البطلن يرجع لعدم مراعاة حكم للقانون،
و هذا الحكم يتعلق بالنظام العام لذلك يجوز التمسك به في أية حالــة أو مرحلــة
كانت عليها الدعوى، كذلك للمحكمة أن تقضي به مــن تلقــاء نفســها ولــو بغيــر
طلب  فالضرورة  ولما كانت هي أساس المنع فــإن المنــع يــدور معهــا وجــودا
وعــدما، و بــذلك ل يجــوز للمحقــق أن يســتمر فــي إجــراء التحقيــق فــي غيبــة
الخصوم إذا زالت هذه الضرورة، وبعد زوال هذه الضــرورة ورعايــة لحقــوق
الخصوم في  الدفاع عن أنفسهم فإنهم يجب أن يعرفوا  ما تم في غيبتهم، وهذا
ما عنــت التشــريعات بــالنص عليــه وقــررت أنــه بمجــرد أن تنتهــي الضــرورة

يسمح المحقق  للخصوم الطلع على الوراق  التحقيقية .

و يمكن إضافة  قيد ثان على سرية التحقيق وهــو حضــور المحــامي مــع
المتهم في التحقيق مع وجود السرية، وهذا الحضور ل يمكــن تصــوره إل فــي
در الســتجواب، وبــذلك ل يمكــن تصــور تو دحــ مِم الستجواب، حيث أن المتهم يعد 
إجراء الستجواب بدون حضور المتهم، ولكون المتهم ومحــاميه يعــدان حكمــغا
شخصا واحدا في الدعوى الجنائية، فإنه ل يمكن منــع المحــامي مــن الحضــور
مع حضور الموكل " المتهم" لها ، والجدير بالذكر أن تقــدير ضــرورة إجــراء
التحقيق بصورة سرية هو أمر من المور التي يستقل بتقديرها قاضي التحقيق
أو المحقق، وذلك تحــت رقابــة قاضــي الموضــوع، والــتي إذا تــبين لهــا انتفــاء
موجب السرية تقضي ببطلن الجراءات التي تم اتخاذهــا فــي غيبــة الخصــوم
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1واستبعاد كل دليل مستفاد منه.

 هي الحالة الثانية التي بتحققها يجوز لقاضي التحقيق أو المحقق: الستعجال-2
ـتعجال، ـة السـ ـي حالـ ـدائي هـ ـق البتـ ـراءات التحقيـ ـي إجـ ـرية فـ ـرر السـ أن يقـ
والستعجال هي الحالة التي يخشى فيهــا مــن ضــياع أدلــة الجريمــة لــو انتظــر

 2المحقق إبلغ  الخصوم حتى يتمكنوا من الحضور.

هذه الحالة قد جاء النص عليها في غالبية القوانين الــتي أخــذت بالعلنيــة
ـادة  ـي المـ ـدما نــص فـ ـانون المصــري عنـ ـوانين القـ ـذه القـ ـن هـ ـبية، ومـ 77النسـ

ـتعجال بعــض ـة السـ ـي حالـ ـر فـ ـق أن يباشـ ق.ا.ج.المصــري "لقاضــي التحقيـ
 من ق.ا.م.ج  الردني64/3إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم"، كذلك المادة 

عند ما نصت على " ويحق للمدعي العام أن يقرر إجراء التحقيق بمعــزل عــن
3الشخاص  المذكورين في حالة الستعجال ..." .

الصل  عن  الخروج  الجزائري  الجزائية  الجراءات  قانون  يقرر  كما 
 مــن ق. ا.101العام بالسماح له بالتحقيق فــي غيبــة الخصــوم  إذ تنــص المــادة 

ج .ج"... لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الحكام المنصوص عليها
 أن يقوم فــي الحــال بــإجراء اســتجوابات أو مواجهــات تقتضــيها100في المادة 

حالة استعجال ناجمة عن وجــوب شــاهد فــي خطــر المــوت أو وجــود إمــارات
لكــن4على وشك الختفاء، ويجب أن تذكر في المحضر دواعــي الســتعجال" .

1

.146،  المرجع السابق ، ص حسن حماد حميد الحماد  

2

 ، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الردني والمقارن، الجزء الثاني ،الطبعةفاروق الكيلني  
.136، ص 1985الثانية ،سنة

3

.147،  المرجع السابق ، ص حسن حميد حميد الحماد   

4

.53، ص 2006  قانون إجراءات جزائية جزائري ،المرجع السابق ،  سنة 100 راجع المادة 
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من الضمانات المقررة للمتهم أن حالة الستعجال ل تسوغ لســلطة التحقيــق أن
تجري التحقيق كله في غيبة الخصوم، وذلك لنه ل يمكــن تصــور تــوافر هــذه
الحالة بالنســبة لكــل إجــراءات التحقيــق البتــدائي، لكــن مــن الملحــظ أن هــذه
السرية تعود كونها فقط قيــام المحقــق بــإجراء مــن إجــراءات التحقيــق دون أن
يخطر الخصوم، وهذا ربحا  للوقت خوفا من ضــياع الــوقت والــذي قــد يــؤدي

، لكــن إذا تمكــن بعــض الخصــوم مــن حضــور هــذا1إلــى الضــرار بــالتحقيق
الجراء على الرغم من عدم إخطارهم فل يجوز للمحقــق أن يمنعهــم مــن هــذا
الحضور إذا توافرت فــي حقهــم ضــرورة التحقيــق فــي غيبتهــم، وتعتــبر حالــة
2الستعجال متروك للسلطة المختصة بالتحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع.

الفرع الثاني: علنية جلسات المحاكمة 

إن التطرق لمبــدأ علنيــة جلســات المحاكمــة ل يختلــف فــي أهميتــه عــن
علنية إجراءات  التحقيق البتدائي من أجل تكريس وتوفر ضمانات كافية في
إطار المحاكمة العادلــة، وعليــه ســيتم مــن خلل هــذا المبــدأ ( علنيــة جلســات
المحاكمة) الشارة إلى ماهية علنية جلسات المحاكمة ومكانتهــا فــي إعلنــات
حقــوق النســان ودســاتير وقــوانين الــدول مــن خلل تعريــف علنيــة جلســات
المحاكمة ونطاقها والحكمة من ذلك، مع الخذ بالستثناءات الواردة علــى هــذا
المبدأ ، هذه الستثناءات ممثلة في السرية الوجوبية والسرية بقرار المحكمة .

البنــد الول: ماهيــة علنيــة جلســات المحاكمــة ومكانتهــا فــي إعلنــات حقــوق
النسان ودساتير وقوانين الدول : تتجلى ماهية علنيــة جلســات المحاكمــة مــن
خلل تعريــف علنيــة جلســات المحاكمــة وبيــان نطاقهــا وأيضــا  الحكمــة مــن

1

، "مبادئ قانون الجراءات الجزائية"، قواعد المحاكمة، ، القاهرة، الطبعة الثانية ، سنةعمر سعيد رمضلان  
.284ص،1984

2

.405، المرجع السابق ، صعبد  الستار الكبيسي 
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العلنية وأخيرا مظاهر هذه العلنية .

ـا-1 تن والعلن أي المجاهرة، ويعلن علنـ تعتل  تعريف علنية جلسات المحاكمة: 
وعلنية إذا شاع وظهر، والعلنية خلف السر وهو ظهور المر.

 ويقصد بالعلنية في نطـاق القــانون أن مـن حــق كــل إنسـان أن يحضــر
المحاكمــة دون شــرط أو قيــد، فهــي إذا تمكيــن الجمهــور مــن غيــر تميــز مــن

الطلع على جلسات المحاكم والعلم بها.

 ومن أبرز مظاهرها هـو السـماح لجمهـور النـاس بالـدخول إلـى القاعـة
التي تجري فيها إجراءات المحاكمة، وتمكنهم من الطلع على ما يجري فيها

1من إجراءات، وما يدور خللها  من مناقشات وأقوال.

إن النطاق الذي تطبــق فيــه العلنيــة يتمثــل:  نطاق علنية جلسات المحاكمة-2
بجميع إجـراءات المحاكمــة وكــذلك النطــق بـالحكم وسـتناول هـاتين المسـألتين

تباعا 

تتناول علنية المحاكمة كل إجراءات المحاكمة فتشمل أ-  إجراءات المحاكمة:
م عـن التهمـة، وتلوة التهمـة المنـاداة علـى الخصــوم والشـهود، وســؤال المته
عليه، وطلبات الدعاء العام ودفاع الخصوم وسماع كافة البيانات، أما المداولة
فل تتناولها العلنية، ويلزم كتمانها  فتبقى سرية، كمـا يلـزم القضـاة بـالحرص

على سرية ما دار أثناء المداولة.

ل يجــوز النطــق بــالحكم إل فــي جلســة علنيــة حــتى ولــو ب-  النطق بالحكم:
كانت المحكمة قد قررت إجراء المحاكمة سرا، فالحكم يجــب أن يصــدر دائمــا

 /أ) من قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة223علنا، وفي ذلك تقول المادة ( 
بــأنه:"تختلــي المحكمــة لوضــع صــيغة الحكــم أو القــرار فــي الجلســة المعنيــة
لصداره وبعد الفراغ من وضــعه تســتأنف الجلســة علنــا وتتلــى صــيغته علــى

1

.120،  المرجع السابق ، ص عمر فخري عبد الرزيدناق الحديثي 
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1المتهم أو يفهم مضمونه".

 ولمبــدأ علنيــة إجــراءات المحاكمــة  الحكمة من علنية جلسات المحاكمــة:-3
مقاصد وأهداف متعددة منها: 

-  عدم الثقة بأحكام القضاء: تحقق علنية المحاكمة هدفا أساســيا مــن أهــدافأ
الدولة الحديثة وهو دعم الثقة بأحكام القضاء، فعنــدما تجــري المحاكمــات أمــام
الجمهور وتحت رقابته فإن الجمهور يستطيع أن يعــرف مــدى تجــرد المحــاكم

وحيادها ومدى إيمانها والتزامها بحكم القانون. 

ب-احترام الحقوق والحريــات الشخصــية: ذلــك أن القضــاة يخشــون المســاس 
بالحريات والحقوق الشخصية للخصوم عندما يعملون علنية أمام الناس، وقــد

ل يجدون نفس الحرج إذا كانت المحاكمة تجري سرا دون رقابة الجمهور. 

ج- تحقيق العدالة: العلنية تحمل القضــاة علــى التطــبيق الســليم للقــانون وعــدم
التمييز في المعاملة بين الفراد، فيكون القاضي أكثر دقة فــي النصــاف ودفــع
الظلم عن المظلومين، وأكثر حرصا على عدم مخالفة الجراءات المرسومة. 

د-تحقيق مصلحة المجتمع:وذلك يتبع الجمهور الحــوادث الجراميـة ومـا يتخـذ
فيها من الجراءات، فيطمئن النــاس إلــى عــدم إفلت المجرميــن مــن العقــاب،
وإلى عــدم إتبـاع وسـائل غيـر قانونيــة فـي المحاكمـة و إلــى أن العدالــة تطبـق
ـة بالشكل  الصحيح، ولذلك قيل أنه ل يكفي أن تؤدي العدالة إجراءات المحاكمـ

بل يجب أن يعرف الناس كيف تؤدى.

العلنيــة مــن شــأنها أن تــبين للنــاس كيــف يكــون مصــير - الــردع و الزجــر:ه
 .2المجرمين و في ذلك عظمة لغيرهم

1

124-123 ، ص المرجع نفسه     

2

.122-121،  المرجع السابق ، ص عمر فخري عبد الرزيدناق الحديثي  
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 مظاهر علنية جلسات المحاكمة: وتجدر الشارة إلــى أن مــن أهــم مظــاهر-4
تحقق العلنية ما يلي: 

-حضــور الجمهــور: ويتحقــق هــذا بفتــح أبــواب المحكمــة لعمــوم النــاس دون أ
تمييز، بحيث يكون لكل فرد الحق في أن يحضر المحاكمــة بقــدر مــا يتســع لــه
المحل المتخصص لجراء المحاكمة، ول يعــد حضــور الخصــوم مــن مظــاهر
العلنية لن الخصوم هم أطراف الدعوى وليسوا مجرد مشاهدين، فحضورهم

إجراء أساسي حتى  لو تقرر إجراء المحاكمة سرا.

- النشر: يترتب على العلنية أن يكون من حق أي إنسان أن ينقل ما يجــريب
في جلسات  المحاكمة للرأي العام،  فالعلنيــة كمــا تحقــق بحضــور الجمهــور،
ر مـا فإنها تتحقق بنشر الصحف لوقائع المحاكمة والحكم، ولـذلك ل يجـوز نش

 1يجري في الجلسات  السرية.

ـان ـوق النسـ  البند الثاني: مكانة مبدأ علنية جلسات المحاكمة في إعلنات حقـ
وفي دساتير وقوانين الدول 

 مبدأ علنية جلسات المحاكمة في إعلنات حقوق النسان والمواثيق الدولية-1
المتعلقة بحقوق النسان: 

العلن  أن  نجد  ولذا  الساسية،  النسان  حقوق  من  المحاكمة  وعلنية 
 منه والتي جاء فيها: " إن 10 العالمي لحقوق النسان قد نص عليه في المادة 

لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمــة مســتقلة نزيهــة نظــرا عــادل
2وعلنيا ".

        فاللجنة المعنية بحقوق النسان تفــرض علــى المحــاكم اطلع الجمهــور

1

. 123-122، ص المرجع السابق   عمر فخري عبد الرزاق الحديثي ،

2

.1948 ديسمبر 10،العلن العالمي لحقوق النسان، الصادر سنة 100المادة   
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ـة، على زمان  ومكان الجلسات الشفهية وتوفير مرافق ملئمة في حدود معقولـ
لمن يرغب الحضور من الجمهور، وأن تضع في اعتبارهــا جملــة أمــور منهــا
ما تحظى به القضية من أهميــة ومــدة الجلســة الشــفهية ول ينطبــق شــرط عقــد
الجلسة العلنية بالضـرورة علـى جميـع دعــاوى السـتئناف الـتي يمكــن أن تتـم
كتابة،  ول على القرارات السابقة للمحاكمــة الــتي يتخــذها المــدعون  العــامون

وقــد أكــدت عليــه التفاقيــة الدوليــة بشــأن الحقــوق1والسلطات العامة الخــرى.
.142 في المادة 1966المدنية والسياسية لسنة 

ـص المــادة  ـع14نـ ـة والسياســية: جميـ ـة للحقــوق المدنيـ ـة الدوليـ  مــن التفاقيـ
الشخاص متساوية أمام القضاء، ولكــل فــرد الحــق عنــد النظــر فــي أيــة تهمــة
جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضــايا القانونيــة فــي محاكمــة
عادلة وعلنية بواســطة محكمــة مختصــة ومســتقلة وحياديــة قائمــة اســتنادا إلــى

3القانون ...

ي حـديثنا عـن العلنيـة والـتي: مبدأ علنية الجلسات في التشـريع المقـارن-2  ف
تعتبر من الضمانات الهامة للمحاكمة العادلة إذ أنها تعزز مبدأ الثقة في أحكــام
القضاء كما تؤسس لفكرة استقلل القضاء وحيدته، لــذا نجــد أن قــوانين الــدول

الغربية قد أعطت هذه الضمانة الهامة إيرادا  في نصوصها القانونية.

 من الملحظ من استقرائنا للنصوص القانونيــة أ-  ما يراه القانون النجليزي:
، وتجــري4أن المشــرع يشــترط العلنيــة فــي المحاكمــات العاديــة أو المــوجزة

جميع إجراءات المحاكمة بطريقة علنية بحيث يتاح للجمهــور ووســائل العلم

1

.28-27 ، المرجع السابق، ص حميد اربيعي  

2

.121، ص  ، المرجع السابق عمر فخري عبد الرزيدناق الحديثي  

3

 ، "حقوق النسان في القانون الدولي و العلقات الدولية"، المحتويات والليات،قادري عبد العزيز   
.233  ص ،2004الجزائر،بدون طبعة  سنة 
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ـور حضورها، وتعد العلنية ضمانة ضد تحيز القضاء، وتحافظ على ثقة الجمهـ
في إدارة العدالة الجنائية، إل أنه يمكن عقد جلسات ســرية إذا قــدرت المحكمــة
ـة، ـى العلنيـ أن مصلحة العدالة تقتضي بذلك، وتوجد بعض القيود التشريعية علـ
فعلى سبيل المثال عندما يتعلق المر بقضايا الحداث المتهمين، أو قضايا التي
يخشى على حسن سير إدارة العدالة فيها مــن تغطيتهــا  إعلميــا أو صــحفيا أو
لعتبارات متعلقة بالنظام العام والداب العامة، كمــا يجــوز للمحكمــة أن تــأمر

 1شخصا بالخروج من مكان الجلسة وهذا إذا كان حضوره يخل بسير الجلسة.

ـة المــواد 306 في استقرائنا للمواد  :ب-  ما يراه القانون الفرنسي 400 إلى غايـ

 إلى غايــة المــواد512من قانون الجراءات الجزائية الفرنسي، وكذا المواد من
من نفس القانون على علنية الجلسات، ويجـب أن ل تخـل العلنيـة بالنظـام 535

العام أو الداب، إذ في هذه الحالة تــأمر محكمــة الجنــح والجنايــات بــأن تكــون
الجلسة سرية بقرار يصدر منها في جلسة علنية، كمــا يمكــن لرئيــس المحكمــة
أن يأمر بعــدم حضــور الحــداث فــي الجلســة، أو أن يــأمر بــأن تكــون الجلســة

سرية جزئيا أو كليا .

 ويجوز للمجني عليه أن يعترض على قرار ســرية الجلســة، ويطلــب أن
 فـي1985تكون علنية لحاطــة الـرأي العـام بالمشــكلة، وقـد ســمح قـانون عــام 

بعض الحالت الستثنائية إجراء تسجيلت بدون أن تتم إذاعة ذلك أو نراه في
الحال لن ذلك يكون بغرض إعداد ملفات مركبة للقضاء.

ـوجز إذا1981 يوليو لعام 29 ويقرر قانون  ـذا المـ  حصانة خاصة لنشر هـ
كان صادقا وبحسن نيــة، ولكــن بعــض الــدعاوى ل يجــوز للصــحافة أن تنشــر

4

، "الحكام الجنائية  الغيابية"، بدون دار نشر،بدون طبعة، بدون سنة نشر ،صأحمد شوقي عمر أبو خرطوة  
158.

1

.244،  المرجع السابق ، ص أحمد عوض بلل  
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ملخصا عنها وهي دعاوى القذف التي ل يجوز فيها إثبات صحة الواقعــة وفقــا
 والعلنية تقتصــر علــى الجــراءات ول1981 يوليو عام 29 من قانون 39للمادة 

 .1تشمل المدلولت التي تكون سرية 

البند الثالث: الستثناءات الواردة على مبدأ  علنية جلسات المحاكمة 

ف  علنا،  تجري  أن  المحاكمة  في  الصل  كان  هذهإوإذا  تقييد  يجوز  نه 
 مــن قــانون أصــول152العلنية وإجــراء المحاكمــة ســرا، فقــد أجــازت المــادة 

المحكمات الجزائية المصري للمحكمة أن تقرر سماع الدعوى كلها أو بعضــها
في جلسة سرية، وجعل المحاكمة سرية اســتثناءا مــن القاعــدة العامــة، ول يتــم

ذلك إل بقرار يصدر من المحكمة، وينبغي أن يكون القرار مسببا .

وفي اعتقادنا أنه ل ينبغي أن يكفي للمحكمة أن تقول في تســبيب القــرار:
إن إجراء  المحاكمة سرا كان مراعاة للنظام العام والداب، بل يجــب أن يــبين
ما هو الجراء وما هي التأثيرات الــتي تشــكل مساســا بالنظــام العــام والداب،
وإذا قررت المحكمة إجراء المحاكمة سرا فل يمنعها بعد ذلك أن تجعلها علنية

إذا ما انقضت السباب التي اقتضت أن تكون سرية.

و من أهم السباب التي تستند إليها المحكمة في تقييد  العلنية ما يلي: 

ـع فئــات معينــة-1 ـد اســتنتجنا مــن خلل:مراعــاة النظــام العــام والداب ومنـ  وقـ
استقرائنا للنصوص القانونية أن مجملها يتمثل في:

مراعاة النظام العام: والنظام العام هو كل ما يتعلــق بالمبــادئ الــتي تعــبر عــنأ-
المصالح والقيم العليا الساسية للمجتمع، وعلى سبيل المثال يجوز للمحكمة أن
تقرر جعل الجلسة سرية في الجرائم الماسة بــأمن الدولــة الــداخلي والخــارجي
لتفادي ما سيؤدي إليه نشر أخبار المحاكمة من تهديد نظام الدولة خشــية تــأثير

الدعايات المعرضة لمنها ونظامها.
مراعاة الداب: هي  مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمين بإتباعهاب-

1

.188 ، المرجع السابق ، ص ناهد يسرى حسن العيساوي  
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طبقــا لقــاموس أدبــي يســود علقــاتهم الجتماعيــة، فجرائــم العــرض مثل هــي
جرائم ماســة بــالداب، لــذلك يجــوز للمحكمــة أن تقــرر إجــراء المحاكمــة فهــا

 1بصورة سرية.
منع فئات معينة: لم يبين المشرع من هي الفئات المعنية التي يجوز منحها منج-

حضور  المحاكمة في مطلق الحوال، ويجري الفقهاء على أن المقصود بذلك
هم النساء أو الصغار عندما تســتوجب طبيعـة الــدعوى منعهـم مـن الحضــور،
وهذه السرية نسبية أي قاصرة فقط على فئة دون أخرى وليســت مطلقــة علــى

 من قــانون أصــول المحاكمــات168باق الجمهور، ومنها ما نصت عليه المادة
الجزائية المصري، والتي أجازت إبعاد الشاهد أثناء سماع شاهد آخر.

هذا وأن سرية الجلسات ل تشمل الخصوم ووكلئهم، فهؤلء ل يبعدون 
عن الجلسة، غير أنه إذا وقع من المتهم ما يخل بنظام المحاكمة جاز للمحكمــة
إبعاده من الجلسة وتستمر الجراءات بغيابه، وعلى المحكمة أن تحيطــه علمــا

بما تم في غيابه من هذه الجراءات.

إذا كانت القاعدة العامة بالنسبة للبــالغين هــي علنيــة فــإن: جرائم الحداث -2
العديد من التشريعات المقارنة ينص علــى إجــراء محاكمــة الحــدث فــي جلســة

 لسنة76 من قانون رعاية الحداث المصري رقم 58سرية كما هو نص المادة 
ـه1983  والتي جاء فيها: "تجري محاكمة الحدث في جلسة سرية بحضــور وليـ

أو أحد أقاربه إن وجد ومن ترتأي المحكمــة حضــورهم مــن المعنييــن بشــؤون
الحداث ".

وهذا يعني أن محاكمة الحــدث يجــب أن تتــم بصــورة ســرية، ومخالفــة قاعــدة
السرية في محاكمة الحداث يترتب عليها البطلن.

والغرض من السرية في محاكمة الحداث هو لتوقي الثر السلبي الذي 
قد يتعرض له الحدث من خلل اطلع الناس إليه، ولعدم التشهير به وتحاشــيا
لشــعوره بــالغرور الــذي قــد يســيطر عليــه عنــدما يجــد نفســه موضــع اهتمــام

1

.125-124 ، المرجع السابق ،  ص عمر فخريعبد الرزيدناق الحديثي  
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الحاضرين فــي المحكمــة. واهتمــام الصــحافة ووســائل العلم الخــرى نشــر
أخباره.

وعليه من حق كل إنسان أن يشهد المحاكمة دون قيد أو عــاتق فل يكــون
لتوافر العلنية أن يحضر الخصوم، بل يجب أن تتاح الفرصة لكل من يرغــب
ي في حضورها أن يحضـر فعل ويشـهد كيفيـة إجـراء المحاكمـة ومـا يـدور ف
الجلسة من إجراءات، عدا بعض الستثناءات التي أجازها القــانون كمــا ذكرنــا

 1سلفا.

المبحث الثاني: شفوية المرافعة وحق الدفاع

تقتضي أصول ومبادئ المحاكمـة العادلـة أن تجـري فصـولها كمـا رأينـا
بصفة علنيــة، كمــا تقتضــي أن تتــم المرافعــة بصــفة شــفوية، وهــو مــا يفــرض
مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه  من وقائع وأفعال ليمارس هو بــدوره حــق

2الرد والتوضيح والدفاع، بما يضفي على الحكم القضائي شرعية أكثر.

 المطلب الول: الحق في الدفاع 

ـاز  إن فن المرافعة أمام المحاكم الجزائية هو أسلوب وموهبة وخبرة يمتـ
به عضو النيابة  والمحامين ذو الخـبرة وبـه يلعـب أطـراف الـدعوى الجزائيـة
أدوارهم لغاية إيصال طلباتهم أو الرد على الــدفوع المثــار مــن قبــل الطــراف
الخرى المتنازعة، ولذلك فإن المر فــي البدايــة يحتــاج إلــى الدراســة والتعلــم
ومن تم كسب تلك الخبرة أمام المحاكم، وأن حق الدفاع يندرج تحت العديد من
حقــوق وضــمانات أخــرى متعلقــة بالمحاكمــات الجنائيــة صــادر مــن المبــادئ
ـاتير ـة والدسـ ـق الدوليـ ـات والمواثيـ ـة العلنـ ـا كافـ ـا تقريبـ ـتي أقرتهـ ـة الـ العالميـ

1

.126-125،  المرجع السابق ، ص عمر فخري عبد الرزيدناق الحديثي  

2

، "المحاكمة العادلة في النظام الجنائي السلمي والمواثيق  الدولية"،  ورقة بحثية ، بدونعمار  بوضياف  
.29سنة ، ص 
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والقوانين الداخلية، وهو لحــد ذاتــه مــن الشــروط الساســية لضــمان ســير تلــك
المحاكمات بصورة عادلة، وإذ يمكن اعتباره من الحقوق المقدسة .

 الــدفاع أمــام القضــاء الجنــائي يحقــق مصــلحة الفــراد ومصــلحةق وحــ
الجماعة في آن واحد، فهو يســتهدف تحقيــق مصــلحة المجتمــع بالوصــول إلــى

وتبرئـة مــن ثبـت1الحقيقة والوصول إلــى الــدليل بغيــة إدانــة مــن تثبـت إدانتـه 
براءته أو يشكك في إدانته، وتتحقــق فــي هــاذين مصــلحة الفــراد، فمــن تثبــت

ي ذلـك يعـود إلـى المجتمـع ي نهايـة2براءته أو يشـكك ف ، وكـل ذلـك يصـب ف
المطاف في مصلحة العدالة، ومنه يمكن تحقيق نوع من التوازن ما بين ســلطة

3التهام والمتهم.

بالنيابة عن  المحاكمات  المحامي ومشاركته في  يكفله  التوازن الذي  هذا 
أطراف الدعوى، بالضافة إلى مساعدة تلك الطراف في التعبير عــن حجمهــا
وحقوقها، تسهيل وصــول القضـاء إلـى الحقـائق المتعلقـة بالواقعـة المعروضـة
ويساهم في نفس الوقت في إبعــاد المحــاكم والقضــاة مــن الخطــاء، وذلــك مــن
خلل قيامه بالدفاع عن موكله، وما يقدمه من طلبات وطعون وما يعرضه من
ـاء الجــراءات ـديه مــن أســئلة وتوضــيحات أثنـ ـا يبـ ـة ومـ ـة وقانونيـ ـة واقعيـ أدلـ
وجلســات المحاكمــة بــل وحــتى بعــد صــدور الحكــم، لــذلك فقــد قيــل بحــق أن

المحامي هو خير عون القاضي في أداء  رسالته  إظهار للحق وإقامة للعدل.

1

،  "حق الدفاع وحق التمثيل لمحام في القانون العراقي"، دراسة مقارنة، ورقة بحثية، بدونرزيدنكازيدن محمد قادر  
.123سنة نشر، ص

2

،  "النظرية العامة في حقوق الدفاع أمام القاضي الجنائي"، الطبعة الولى، دار الفكرمحمد صالح العادلي  
.65-64،  ص 2005الجامعي، السكندرية، بدون طبعة، سنة 

3

، "حقوق الدفاع في مرحلة  ما قبل المحاكمة في النمط الجنائي  والنمط الواقعي"، دارهللي عبد ال احمد  
.05، ص 2000النهضة العربية،  القاهرة، بدون طبعة، سنة  
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الفرع الول:  ماهية حق الدفاع 

 أول:  المحاماة لغة واصطلحا 

ـة المحــامي ـه محامــاة وحمــاء : دافــع ... والمحمــاة حرفـ مــن حــامى عنـ
ـع القضــاة والمحاماة اصطلحا: قيل هي مهنة علمية وفكرية مهمتها التعاون مـ

على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين .

وقيل هي:  مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد 
سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

 وقيــل: هــي النيابــة عــن الخصــوم فــي إجــراءات التقاضــي بالحضــور عنهــم
والدفاع شفاهة أو كتابة، وبتقديم المذكرات لشرح وجهة نظرهم وهو ما يؤديها

من أوراق  ومستندات.

 ويذهب البعض إلى القــول بــأن المحمــاة يمكــن أن تعــرف "موضــوعيا"
أو"شكليا" ويدخل ضمن التعريف الموضوعي، التعريف الذي قال به البعــض،
من أن المحماة هي المهنة التي من خللها يســتطيع صــاحبها، وهــو المحــامي،
أن يحمي الضعفاء والرامل واليتامى ويــدافع عــن القضــايا العادلــة، ويخلــص
لرد الحقوق المغتصبة لصــحابها فيســمع صــوتهم لممثلــي المظلوم والبائس، وي

 .1العدالة، ويقوي حجيتهم، ويدفع عنهم كيد الكائدين، ويكشف ستر المتآمرين

 وفي بعض الستثناء هذا التعريف فإنه أقـرب أن يكــون تعريفـا إعلميـا
ـل الضــعفاء ـن مثـ ـل مـ ـل العقـ ـات تخــاطب العواطــف قبـ ـتعمل تعريفـ ـث يسـ حيـ
والرامل واليتامى...، حيث يرى الستاذ محمد طلحاب العتبي أنه كــان يمكــن
تعريف المحماة موضوعيا،  بغرض أهداف هذه المهنة، بأســلوب  موضــوعي

أفضل من ذلك السلوب العلمي .

1

.06، المرجع السابق ، صهللي عبد ال احمد 
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 وفي نفــس الــوقت فهــو يعـرض التعريــف الشــكلي للمحمــاة بأنهــا : هــي
ـاعدة ـذكرة لمسـ المهنة التي  تخول صاحبها المرافعة أمام القضاء شفويا، أو بمـ
المحكمة على فهم القانون وتطبيقه  على القضية  التي هي تحت النظر، بمقابل

أتعاب من موكله.

واصــطلحا:  قــد ورد تعريــف أما المحامي لغتا:  المدافع عن أحد الخصــمين 
المحامي والوكيل في بعض الكتب الحديثة حيث عرف المحــامي بــأنه: الوكيــل
عن الشخص في الخصومة للدفاع عنه وإبراز وجهة نظــره للقاضــي بصــياغة

قانونية.

 وعــرف الوكيــل بــأنه: " الشــخص الــذي ينــوب عــن الموكــل فــي القيــام
بإجراء التصرفات المنوطة به من قبل الموكل بموجب عقد وكالة ".

الفـراد الــذين يقومـون بالــدفاع عـن الخصــوم أمـام القضـاء والمحامون بأنهم:
ويبذلون  النصح      في تصريف أمــورهم القضــائية، ويضــيف بــأن القــوانين
الوضعية تعتبر المحـامي مــن المسـاعدين القضــائيين علــى اعتبـار أنهــم عــون
القضاء على إظهار الحقيقة والكشف عنها مما ييسر مهمة القضاء  في إيصال

الحق لصاحبه.

 ويقول آخرون عن المحامين أنهم: طائفــة خاصــة يشــترط فيهــم القــانون
شروطا  تتعلق بالعلم والكفاية والخبرة وحسن الصمعة، ووظيفتهم الوكالة عــن
المتقاضين أمــام المحــاكم للــدفاع عــن مــوكليهم وبســط أدلتهــم وأســانيدهم أمــام

القضاء  تأييدا  لما يدعونه، أو لما يردون به  على دعوى المدعي.

ـامي،  ويمكن المضي في سرد العديد من التعريفات لمهنة المحماة والمحـ
إل أن من شراح القانون من لخص ذلك بقوله: وبصفة عامة يمكـن القــول بـأن
تعريف المحامي يرتبط بالوظيفة التي يشغلها في نطاق التنظيم القضائي، حيث
أن المحماة تتضمن في الواقع أنواعا ثلثة من النشطة، تهدف بصورة موحدة
إلى ضمان تــوفير المســاعدة القانونيــة لي فــرد يحتــاج إليهــا، وهــذه النشــطة
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ـدفاع مــن هي،تقديم الستشارة القانونية، تمثيل الفرد في الدعوى القضائية، والـ
، أمام القاضي الجزائي، فهي فــي الخصــومة الجنائيــة بجــانب1خلل المحاكمة

شمولها للمتهــم تشــمل أيضــا النيابــة العامــة الــتي تــدافع عــن مصــالح المجتمــع
وتمثلــه، كمــا أن حقــوق الــدفاع تمــارس أيضــا مــن جــانب أطــراف الخصــومة
المدنية التابعة للخصومة الجنائيــة، مقامــة أمــام القضــاء الجنــائي، المــر الــذي

أغفله هذا التعريف السابق الذكر.

 ولقد تفادى مثل هذا النتقاد أستاذنا الدكتور حسنين عبيد  توصيفه لحــق
الدفاع بقوله: تكفل الدساتير حق الدفاع لكل متقاضي فتسمح له  لتقــديم كــل مــا
يدعم حقه كي تستطيع المحكمة أن تصل بعد تقييده الوقوف على حقيقــة المــر
فتصدر حكمها مطمئنة  إلى صواب ما أسندت إليه، وقريب من هــذا مــا ذهــب
إليه البعض من أن المقصود بالدفاع في القضية بصفة عامة هو إبداء  الخصــم
لوجهة نظره أمام القضاء  فيما قدمه هو قــدمه خصــمه مــن ادعــاءات، ويمتــاز
ـزا هذا التوصيف، وذلك التعريف في رأي الستاذ محمود صالح،  بأنها قد ركـ
على حقوق الدفاع ذاتها وحددها  تحديدا  دقيقــا  مــن ســماتها أنهــا ركــزا علــى
الجانب العملي أو التطبيقي لهذه الحقوق دون اللتفاف إلى الصول أو الجذور
المستمدة منها الحقوق المذكورة، ويتجه أحد الشراح إلــى تعريــف حــق الــدفاع

 بــأنه ذلــك الــذي يكفــل لكــل شــخص طــبيعي أو2أمــام القضــاء بمعنــاه الواســع
معنوي، حرية إثبات الدعوى أو دفاع مضاد أمام كــل الجهــات القضــائية الــتي
ينشأها القــانون، أو الــتي يخضــع لهــا الطــراف بــإرادتهم والــذي يضــمن هــذه

3الحرية.

ثانيا: مفهوم حق الدفاع 

1

، "دور المحامي  في الجراءات الجزائية"،  كلية الدراسات  العليا،  السعودية، رسالةمحمد طحاب العتيبي 
.40-39-38  ص ،2004ماجستير ، سنة 

2

.2، المرجع السابق، ص محمود العادلي 
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 اختلف الفقهاء حول تحديد ماهية حق الدفاع، فذهب البعــض إلــى القــول
بأن حق الــدفاع هــو حــق المتهــم فــي محاكمــة عادلــة مؤسســة علــى إجــراءات
مشروعة، وذهب رأي إلى القول:"بأن حــق الــدفاع هــو تمكيــن المتهــم مــن أن
يعرض على قاضية حقيقة ما يراه في الواقعة المسندة إليــه، ويســتوي فــي هــذا
الصدد أن يكون منكرا معارضته للجريمة المسندة إليه أو معترفا بها، فهو وإن
توخى من وراء إنكاره الوصول إلى تأكيد براءته، فقد يكون اعترافه مبررا ما
أحاط به من ظروف وملبسات قد يكون من بينها مــا يــدل علــى أنــه كــان فــي
حالــة الــدفاع  الشــرعي، أو مــا بيــن بعــض الظــروف المعفيــة مــن العقــاب أو

المخففة له.

كما عرفت حقوق الدفاع بأنها:"مفهوم مجرد عبر عنه القانون الوضعي 
بأنه عبارة عن مجموعة من المتيازات الخاصة أعطيت إلى ذلك الــذي يكــون

1طرفا في الدعوى الجنائية".

وذهب رأي أخر إلى تعريف حق الدفاع في مرحلة المحاكمة بأنه تمكيــن
المتهم من أن يعرض على قاضيه حقيقة ما يراه فــي الواقعــة الجنائيــة المســندة
إليه، يستوي في هــذا  أن يكــون  منكــرا للجريمــة أو معترفــا بهــا، حيــث يــرى
الستاذ الدكتور محمود صالح العادلي أن هذا التعريف قد خلط بين ضمانة من
ضمانات حقوق الدفاع أل وهي التمكين من الرد، وحقــوق الــدفاع ذاتهــا وهــي
الرد على المساس بمصلحة محمية قانونا وشتان بين المرين، أضف إلى ذلــك
أن هذا التعريف ناقص، حيث ينسب حقــوق الــدفاع إلــى المتهــم فحســب، رغــم

2أنها تكون لكل من يكتسب وصف خصم.

3

 V :HAVEN EA , « protection des droits de la défense en droit belge», rev , de droit Penal , et de 
crimin , , 1967, P 461. 

1

.90،  "حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي"،  مجلة منتدى القانون، العدد الخامس، ص شهيرة بلحية  
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 الفرع الثاني: حق المتهم في الستعانة بمحام 

 يلعب المحامي دورا أساسيا في المحاكمة العادلة لتمكنه من الجــراءات
القضائية وفهمه للنصوص القانونية المختلفة، فالمتهم يكـون أحـوج  إلـى دفــاع
يؤازره ويرد عنه التهم التي تلتصــق بــه، وأكــدت اللجنــة المميــة علــى أهميــة
وخطورة هذه المرحلة فدعت الدول الطراف إلى التطبيق الســليم  لمقتضــيات

1العهد بالسترشاد بهذا الضابط.

يعد حق المتهم في الستعانة بمحام حقــا مــن الحقــوق الساســية المقــررة
2لحماية حقوق المتهم في الدعوى الجنائية.

 وليست استعانة المتهم بمحام مجــرد ميــزة منحهــا لــه القــانون أو مجــرد
4 بل هو حق أصيل قديم قدم العدالة،3مكنة ينصحه المشرع بإتباعها كلما أراد،

5وهو فرع من فروع أعلى وأشمل أل وهو حق المتهم في الدفاع عن نفسه.

2

منقول من موقع ،1، ورقة بحث بعنوان  حصانة أو حق الدفاع أمام القضاء، ص  محمود صالح العادلي
www.F_Law.Net 

1

.38، ص المرجع السابق  ،  حميد أربيعي  

2

.10-09 ، المرجع السابق ، ص سعد حماد صالح القبائلي  

3

  راجع بالتفصيل في هذا الموضوع حسن محمد علوب،" استعانة المتهم بمحام فــي القــانون المقــارن" ، رســالة
.1970دكتوراه ، جامعة القاهرة، ،سنة 
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ويقتضي الحق في التصال بمحام منح المتهم فرصة الوصول إلى محام
على وجه السرعة، وينبغي أن يتمكن المحامون من مقابلة موكليهم على انفراد

والتصال بالمتهمين في ظروف تراعي تماما سرية هذه التصالت .

وعلوة على ذلك ينبغي أن يتمكن المحامون من إسداء النصح للمتهمين 
بجرائم جنائية وتمثيلهم، وذلــك لخلقيــات المهنــة ووفقــا لمــا هــو معــترف بــه
عمومـا دون قيـود أو تـأثير أو التعـرض لضـغوط أو تـأثير أي جهـة مـن دون

1مبررات.

 أول: استعانة المتهم بالمحامي في مرحلة التحقيق البتدائي 

 حق المتهم في الستعانة بمحام في مرحلة التحقيق البتــدائي يعتــبر مــن
أهم ضمانات حق المتهم في الدفاع عن نفسه خاصة عند اســتجوابه، إذ أن فــي
حضور المحامي مع المتهــم دعمــا لمــوقفه ومســاعدة لــه علــى الجابــة بهــدوء

3، وضمانا لسلمة الجراءات وهونا  للعدالة على إظهار الحقيقة.2واتزان

4

  لقد وجدت المحماة منذ إن وجدت الخصومة فلم تقتصر وظيفتها على مصالح  المتهم بــل ســاهمت فــي تحقيــق
مصالح المجتمع في سير العدالة و حسن أدائها .

5

.11 ،  المرجع السابق، صسعد حماد صالح القبائلي  

1

.38،  المرجع السابق، ص حميد أربيعي  

2

Nagel (stuart S) the rights of the acussed in law ، المرجع السابق  نقل عن سعد حماد صالح القبائلي 
and action voll sage criminal justice systeme annual bevarly hili London, P 1

3

 ،"دور المحامي في التحقيق و المحاكمة"، دراسة مقارنة،  مجلة مصر القضائية  المعاصرة،رؤوف  عبيد  
.5،ص 1960القاهرة، سنة  

، "المرصفاوي في المحقق الجنائي" ، الطبعة الثانية، منشاة المعارفحسن صادق المرصفاوي
.153،  ص 1990السكندرية،بدون طبعة ،سنة 
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أما موقف التشــريعات المختلفــة فــي تحديــد موقفهــا مــن حــق المتهــم فــي
الستعانة بمحام في مرحلة التحقيق البتـدائي فهـو مـتردد مـن هـذا الحــق بيـن

ثلثة اتجاهات تشريعية وهي:

أ- التجــاه التشــريعي الول: للمتهــم الحــق فــي الســتعانة بمحــام فــي مرحلــة
التحقيق البتدائي منذ أول حضور للستجواب أمــام المحقــق، ودون خضــوعه
لي قيد من القيود وعلى رأس هذه التشريعات التشريع الفرنســي، حيــث نــص

 من قانون الجراءات الجنائية علــى الــتزام قاضــي التحقيــق1 114/3في المادة 
بتنبيه المتهم إلى حقه في الســتعانة بمحــام عنــد مثــوله أمــامه لول مــرة، وإذا
تعذر عليه الختيار يعين له محاميا إذا أبدى رغبته في ذلك كمــا نصــت المــادة

 من نفس القــانون علــى عــدم ســماع المتهــم مــا لــم يتنــازل عــن ذلــك2 118/01
صراحة بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونا.

والدول التي صـارت  علــى طريقهـا كمصــر وليبيـا وغيرهـا مـن الــدول
، فل يتعد دور المحامي فــي هــذه النظــم بمجــرد مراقبــة إجــراءات3العربية

1

 على  03 فقرة 114  تنص المادة  
Le magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou
admis au stage, ou parmi les avoués et à défaut de choix, il lui en fait désigner un d’office, si l’inculpé le 
demande. La désignation est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats s’il existe un conseil de l’ordre et, 
dans le cas contraire, par le président du tribunal.

2

L’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés à  فقرة أولى على أن :118  تنص المادة 
moins qu’il n’y renoncent expressément qu’en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés.  ( code de

procédure pénale op.cit , PP 102-103 .

3

 تتبع أغلب التشريعات العربية النظام  المختلط فيكون للنيابة العامة في مرحلة التحقيق البتدائي  خاصة دور  
هام وأساسي في تحريك الدعوى العمومية و استعمالها .

 قانون الجراءات02 و المادة  1966من قانون الجراءات الجزائية الجزائري الصادر عام  29 انظر المادة 
.1968الجزائية التونسي 

.2 و 1 م 1953 ق.ا.ج.ج  الليبي 09و المادة 
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فل يجــوز للمحــامي أن يــترفع أمــام1التحقيق، وهو علــى أي حــال دور ســلبي،
2سلطة التحقيق قبل وصول الدعوى إلى المحكمة المختصة.

 ليــس للمحــامي إل  إبــداء ملحظـاته بشــأن إجــراءات التحقيــق  كســماع
ـئلة ـن أسـ الشهود مثل أو استجواب المتهم، ويعترض على ما يوجهه المحقق مـ

ـن3واستجواب المتهم ويثبت العتراض في محضر التحقيق ، غير أن هذا رهيـ
بموافقة المحقق حسب أهمية ذلك في الدعوى وما لم يمس بحقوق الخرين.

كمــا أخــذت بهـذا التجـاه تشـريعات بلجيكـا، اسـبانيا، ألمانيـا، وسويسـرا
وتشيكوسلوفيا ويوغسلفيا والدول النجلو سكسونية باستثناء الوليات المتحــدة
المريكية في حالة حضور المحلفيــن لتحقيــق هنــاك تشــريعات تــوجه حضــور
المحــامي فــي التحقيــق البتــدائي فــي الجنايــات كلبنــان، ســوريا، تــونس، أمــا
التشــريع المصــري فنــص علــى حــق المتهــم أن يســتعين بمحــام فــي التحقيــق

البتدائي والسماح لمحام المتهم حضور جميع الجراءات .

 وواصل المشرع المصــري مســيرته فــي تــدعيم حــق المتهــم بالســتعانة
 قــانون الجــراءات الجنائيــة حــق المتهــم141بمحــام فــي التحقيــق البتــدائي م 

المحبوس احتياطيا التصال دائما بمحاميه دون حضور  أحد .

1

.51-50 ، المرجع السابق ، ص سعد حماد صالح القبائلي  

2

  Merle , « le rôle de la défense en procedure pénale » , Rev –Sc , P 6.

3

.249 ، "ضمانات الدفاع" ، مجلة الحقوق و الشريعة ، الكويت،بدون سنة نشر،   ص سامي حسني الحسيني  
ق الجراءات الفرنسي ( إجراءات  جنائية)  ل يجيز للمحامي للكلم إل إذا أذن المحقق له ذلك. 120 المادة 
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حرية اتصال المتهم المحبــوس بمحــاميه بشــرط :  ب-التجاه التشريعي الثاني
حصوله على إذن مــن القاضــي المختــص وقصــر إســهام المحــامي فــي بعــض

4إجراءات التحقيق البتدائي مثل ايطاليا ل يحضر المحامي استجواب موكله.

ـي ج- التجاه التشريعي الثالث: الرفض التام لحق المتهم في الستعانة بمحام فـ
ـاب التحقيــق كتشــريع التحــاد ـال  بـ ـة إقفـ ـدائي إلــى غايـ ـة التحقيــق البتـ مرحلـ

2السوفياتي سابقا. 

 ويســتند التجــاه المعــارض لحــق المتهــم الســتعانة بمحــام فــي التحقيــق
البتدائي إلى أن إباحة الحق للمتهم يؤثر سلبا علــى فاعليــة التحقيــق، فحضــور

المحامي مع المتهم يؤدي إلى عدم تلقائية الرد .

 فضل على أن حضور المحامي قــد يكــون عائقــا فــي كشــف الحقيقــة أو
عدم اعتراف المتهم بما سبق أن أدلى به من أقوال أمام جهات تحقيق أخرى.

ىDEVLINويرى الستاذ   أن المحامين في النظام النجليزي يسعون دائما إل
عدم ممارسة الحقوق الممنوحة للمتهم في مرحلة التحقيق البتدائي ويحتفظون
بخطة دفاعهم إلى مرحلة المحاكمة تفاديا لتنبيه ممثل التهام إلى نقاط الضعف
في ملف القضية خاصة أن قضــاة التحقيــق نــادرا مــا  يمارســون ســلطتهم فــي

شطب التهام.

 مما سبق ذكره فإن حق المتهم في الستعانة بمحام فــي مرحلــة التحقيــق
البتدائي يعد   من أهم ضمانات المتهم فــي الــدفاع عــن نفســه، ضــمانا لســلطة
التحقيــق ومراعــاة لهــا وتــوجيه الــدعوى الجنائيــة نحــو هــدفها  المنشــود وهــو

4

من قانون الجراءات 46  لم ينص  المشرع اليطالي على حضور المحامي لستجواب موكله في المادة 
 بعنوان القواعد العامة للستجواب 16/02/1988الصادر  447الجنائية اليطالي  الجديد رقم 

2

 يستثنى القانوني السوفياتي سابقا حظر الستعانة بمحام بعض القضايا الخاصة بالحداث أو متهمين ل
يستطيعون الدفاع بأنفسهم.
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الوصول إلى الحقيقة والحكم ببراءة المتهم أو بإدانته، فدور المحــامي فــي هــذه
1المرحلة له تأثير على قضاة الحكم عند إصدار أحكامهم.

ثانيا: الطبيعة القانونية لدور المحامي خلل إجراءات التحقيق

ـة وقســم أخــر ـى إجــراءات ينبغــي منهــا جمــع الدلـ ـق علـ  يســتند التحقيـ
للجراءات التي تتعلق بالحرية الشخصية للمتهم ويسـميها البعـض الجـراءات

الحتياطية للتحقيق.

 البند الول: دور المحامي في مرحلة النتقال والمعاينة

إن دور المحامي في هذه المرحلة يعد بمثابة التصال  مع جهـة التحقيـق
بالواقعة وقد ينتج عنه استخلصات واستنتاجات تدعو إلى أهمية هذا الجراء،
لذلك فإن وجود المحــامي هــام لمكــان إيضــاح مــا يحيــط ببعــض المــور مــن
ملبسات، أو أن يفند دليل معينا، وبهذا فيكــون ممثل عــن شــخص المتهــم فــي
ـم، وشخصــياتهم، ـة الوصــول إليهـ ـة كيفيـ ـن ناحيـ ـهود، مـ ـة التصــال بالشـ حالـ
وأقوالهم وما قد يكون فيها من تضارب أو أمور  أخرى في صالح أو في غير
صالح موكله، بل إن المحقق قد يسأل المتهم إذا كان موجودا وله أن يســتجوبه
أو يواجهه بآخرين وهو إجراء من الجراءات الهامة التي يجــب أن يحضــرها

المحامي الذي يراعي مصالح موكله.

وإذا كان من حق المحقق أن يجري المعاينة في غيبة المتهم، فـإن وجـود
محامي ينوب عنه   في حضــور المعاينــة، هــو أصــلح للمتهــم بل شــك ليكــون
رقيبا على ما يتم من إجراءات وما يقال من أقوال علــى لســان آخريــن. بــل إن
للمحــامي أن يطلــب مــن المحقــق النتقــال والمعاينــة  لمــر مــا، و للمحقــق أن
يستجيب لهذا الطلب فيكون المحامي قــد نجــح فــي تحقيــق مــا يهــدف إليــه مــن
وراء تلك المعاينة، وقد يرفض المحقق فيستطيع المحامي طلب إثبات ذلك فــي

1

.48 ، المرجع السابق ، ص سعد حماد صالح القبائلي  
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محضر المحقق،  إذا كانت المعاينة لزمة لثبات أو نفي أمر معيــن، وبالتــالي
فإن المحامي يلعب دور الرقيب علـى المشـروعية مـن كـل مراحـل وخطـوات

التحقيق.

 البند الثاني:  دور المحامي  بالنسبة للخبرة 

 إن أول دور له هو الدور العام السابق ذكره وهو مراقبة المشروعية في
شأن الستعانة بالخبراء، و بهذا لــه الحــق فــي العــتراض علــى الخــبرة، ولــه
مناقشة الخبير فيمـا أورده تقريــره، ولــه أن يطلــع علــى ذلــك التقريـر، ولــه أن
يستعين بخبير متخصص يختاره هو ليقدم تقريرا استشاريا حــول النقطــة الــتي
بحثها الخبير المنتدب من قبل المحقق، وله كــذلك أن يحضــر عمــل الخــبير إذا
كان لذلك فائدة، ومن حق المحامي كذلك أن يقدم  للمحقق مذكرة يفنــد فيهــا مـا
ورد في تقرير الخبير، وله أن يطلب بتمكين الخبير الستشاري الذي يحضــره
هو عن المتهم من الطلع على أوراق الدعوى فيما يتعلق بالنقطة محل طلب

الخبرة.

 البند الثالث: دور المحامي في مجال التفتيش

 إن التفتيش إجراء هام مــن إجــراءات التحقيــق ولــه العديــد مــن ضــوابط
ـروعية ـة المشـ ـي مراقبـ ـامي فـ ـر دور المحـ ـا يظهـ ـل منهـ ـي كـ ـروعية وفـ المشـ
والعــتراض علــى أي إجــراء مخــالف للنظــام والســتناد إلــى بطلن الجــراء
المخالف وما يترتب عليه أو يسفر عنه مــن نتائــج لــذلك، وأن المحــامي لــه أن
يعترض ويثبت في مذكرة مــا تــم مــن تجــاوز ، و يمكــن للمحــامي أن يحضــر

تفتيش مسكن موكله.

 إن الغايــة مــن التفــتيش هــي ضــبط الشــياء، لــذلك لجــأ واضــعوا نظــام
الجراءات الجزائية إلى ذكر ضبط الشياء، مقترنة بالتفتيش، وبهذا فــإن دور
المحامي في هذه المرحلة أن يتأكد  من أن كافة ما اتخذ مــن خطــوات إنمــا تــم
بطها مـن رئيـس هيئـة التحقيـق، ولـه أن وفق النظام مثل أن يكـون المـر بض
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يطلب استلم  أصول أو صور تلــك الشــياء المضــبوطة، ولــه أن يتظلــم  مــن
1قرارات المحقق برفض  نسبتها إليه بوصفه محامي المتهم. 

وفــي هــذا الطــار إذا رأى المحــامي مســتجوبات البطلن عليــه أن يــدفع
ـادة   ق.ا.ج.ج " يجــب48لصالح موكله ببطلن إجراءات التفتيش، إذ تنص المـ

 ق. ا.ج .ج ،و يــترتب علــى47-45مراعاة الجراءات الــتي اســتوجبتها المــادة 
مخالفتهـا البطلن " وطبقـا لهـذه المــادة فـإن أي تفـتيش يتـم بمخالفـة أو خرقــه

ـ 45أحكام المادتين   يقع باطل، وكذلك التفتيش الذي يتم خرقا لحكــم المــادة47،ـ
ـراء44 ـق بضــابط الشــرطة القضــائية، أي أن إجـ ـم يتعلـ ـو حكـ  ق.ا.ج.ج ، وهـ

التفتيش بمخالفة القيود المتعلقة بالذن والحضور  والميقات القانوني من جهاز
شبه القضائي أم من السلطة القضــائية المختصــة يــترتب عليهــا البطلن، فتقــع
ـة، ـي الدانـ ـه فـ ـة المتحصــلة منـ ـى الدلـ ـناد علـ ـن السـ ـر، ول يمكـ ـة الثـ عديمـ
بالضافة إلى ذلك فإن التفتيش الذي يجريه العون خــارج قواعــد اختصاصــاته
ـاطل، إذ ل النوعية، وهو المساعدة والمعاونة لضباط الشرطة القضائية، يقع بـ
يجوز له أن يستقل بإجراء مــا بنفســه إل أن يكــون مســاعدا أو معاونــا لضــباط

2الشرطة القضائية وبحضور هذا الخير وتحت إشرافه.

الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لدور المحامي في مرحلة المحاكمة

  تعـد مرحلـة المحاكمـة هـي المرحلـة النهائيـة للـدعوى الجنائيـة، إذ بـه
تكون قد دخلت مرحلتها الخيرة، ويكون قد آن للقضاء أن يقول كلمته الفاصلة

فيها.

المحاكمة،  الخصومة في  النظام من ضمانات لطراف  يوفره  وبقدر ما 
بقدر ما يتوقع تحقيق العدالة، وأن من أعمدة إقامة العدالة هو تمكين المتهم من

1

.106 ، المرجع السابق ، ص محمد طحاب العتبي   

2

.27، المرجع السابق ، ص عبد ال اوهايبية  
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الدفاع عن نفسه سواء بذاته  أو بواسطة محام ، إل أنــه قــد يضــار شــخص مــا
في الجريمة فيدخل في الدعوى الجنائية مطالبا بحق خاص له، وأن من تحقيق
العدالة أن يمكن ذلك الشخص من اقتضاء حقه أو يعوض عنه إذا ثبــت أنــه لــه

حقا.

أول:  دور المحامي بالنسبة للمبادئ العامة للمحاكمة

قبل الحديث في هذا الدور فإن هناك دورا هاما سابقا عليه، يجب على 
المحامي أن يحسن العداد له، وذلك هو دراسة القضية بعــد انتهــاء التحقيقــات
البتدائية لمعرفة كافة أبعادها وتحديــد الدلــة الــتي يحتاجهــا لــدعم دفــاعه عــن
م وسـائل الوصـول إلـى هـذه الدلـة مـن شـهادة  أو خـبرة أو معاينـة موكله، ث
وضبط الشياء، وغير ذلك مما يفيده في تــدعيم دفــاعه، ثــم عليــه بعــد ذلــك أن
يســتخلص مــن مرحلــة التحقيــق البتــدائي الــذي أجرتــه هيئــة التحقيــق، نقــاط

الضعف في موقف موكله، وكيفية الستفادة من نقاط الضعف هذه .

كل ذلك يشكل الركيزة التي يعتمد عليها لعداد خطة دفــاعه عــن مــوكله
خلل المحاكمة، ثم يكون عليه بعد ذلك أن يقوم بكافة الجراءات التي يتطلبها
النظام وفي المواعيد التي حددها حتى ل يضعف موقف موكله، أو يفوت عليه
وجها من أوجه الطعن المختلفة، مثل الختصاص أو صــلحية القضــاة للنظــر

في القضية، أو مراقبة  سلمة الجراءات .

 البند الول:  دور المحامي بالنسبة لعلنية الجلسة

  قد يرى المحامي أن مصلحة الدفاع عن موكله تستدعي كون الجلســات
سرية، له أن يطلب ذلك من المحكمة، إل أن المحكمة هــي صــاحبة الحــق فــي

إجابة أو عدم إجابة المحامي إلى طلبه.

 ويمكن للمحامي إذا رأى مصلحة مــوكله فــي عــدم جعــل الجلســة ســرية
وهو أمر قليل الحدوث، أن يتأكد من توافر الشروط التي وضعها النظام لجعــل

الجلسة سرية.
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و بالمثل فإن مبدأ  شفوية المرافعات أمر مستقر ومتبع، إل أنه قد يحدث
أن يقدم أحد الخصوم من أدلة ل تطرحها المحكمة للمناقشة في الجلسة، نســيانا
أو إهمال لشأنها، أو لي سبب أخر، ول شك أن تنبه المحــامي إلــى مثــل هــذه
النقطة يعطيه مبررا للطعــن فــي الحكــم  علــى أســاس الخلل بمبــدأ الشــفوية،

ومن باب أولى فله العتراض على أي دليل لم يطرح للنقاش  في الجلسة.

وقد يعترف المتهم فــي أي وقــت بالتهمــة المنســوبة إليــه، وقــد يحــدث أن
تأخذ المحكمة بهذا العتراف دون مناقشــة المتهــم فــي اعــترافه تفصــيل، ففــي
مثل هذه الحالة وهي الخرى قليلة الحدوث، يكون من حق المحامي أن يطعــن
في الحكم الصادر عن موكله، واستنادا إلــى أن المحكمــة بهــذا العــتراف دون
مناقشة التفاصيل التي ينص عليهــا النظــام فيــه إخلل مبــدأ  الشــفوية ومــن تــم
ـم بحق  الدفاع، وله أن يتمسك بأحكام النظام ويطلب من المحكمة مناقشة المتهـ

في اعترافه.

البند الثاني: بالنسبة إلى دور المحامي في تطبيق مبدأ الوجاهية والتدوين 

 للمحامي دور هام في مراقبة تطبيق مبدأ الوجاهية أي مناقشــة أدلــة كــل
خصم          في مواجهة الخصم الخر، وله أن يعــترض علــى أي إجــراء ل
يتم في مواجهة موكله، من قبل أن تعتمد المحكمة شهادة شاهد لم يكــن لمــوكله
ـره فرصة مناقشة في شهادته، أو أن تأخذ المحكمة بتقرير خبير لم يطرح تقريـ
للمناقشة أمام الخصوم ويعطـي مـوكله فرصـة مناقشـة الخـبير نفسـه، وبالمثـل
ـوجز ـة ومـ ـات الجلسـ ـب أن مجريـ ـامي أن يراقـ ـدوين، فللمحـ ـدأ التـ ـبة لمبـ بالنسـ
مناقشتها يتم تدوينها بواســطة كــاتب الجلســة، ولــه أن يطلــب مــن المحكمــة أن
تكلف الكاتب بتدوين فحوى دفاع  يقدمه أو إجراء يطلب القيام به أو غير ذلك.

البند الثالث: دور المحامي بمراقبة اللزام بحدود الدعوى 

وهذا من خلل إلزام الدعاء بعدم إضافة وقائع أو أدلة جديدة لم ترد في
صحيفة التهام، وذلك أن سلطة التهام تسلب هذا الحق بدخول الدعوى حوزة
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المحكمة، ووحدها التي من حقهــا أن تنظــر فـي وقـائع مــدعى بهــا مــن طــرف
المدعى العام، ما ل يحتاج إلى تحقيق، وهي التي من حقها إذا وجدت أن هناك
متهميــن غيــر مــن أقيمــت الــدعوى عليهــم، أو وقــائع أخــرى مرتبطــة بالتهمــة
المعروضة، فعليها أن تحيط من رفع الــدعوى علمــا بــذلك لســتكمال مــا يلــزم

لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي .

وبالمثل فإن علــى المحــامي أن يتأكــد فــي حالــة إعطــاء المحكمــة وصــفا
للفعل خلف الوارد في لئحة الدعوى، من أن المحكمة قد أبلغــت مــوكله ذلــك
صراحة، وأنه إذا حدث ذلــك فلــه أن يطلــب مهلــة لعــداد دفــاعه علــى أســاس
ـر الوصف الجديد، وعلى  المحامي أن يراقب كذلك  أن المحكمة  لم تقض بغيـ

 1ما طلبه في  مواجهة موكله.

ثانيا:  إشكالية الحق في الدفاع في التشريع الجزائري

  إن من أوكد حقوق المتهم حــتى يتمكــن مــن الــدفاع عــن نفســه أن يبلــغ
ـا بصفة واضحة وكافية عند مثوله أمام قاضي الحكم بما ينسب إليه من تهم ومـ
يصاحبها مــن ظــروف مشــددة، وأن تكــون لغــة الخطــاب بينــه وبيــن المحكمــة
مفهومة، ويطرح هذا المر خصوصا إذا كان المتهم أجنبيا،أو أصــم، أو أبكــم،
إذ يوجب القانون على المحكمة فـي هــذه الحالــة أن تعيــن لــه مترجمــا  حســبما

 مــن قــانون الجــراءات الجزائيــة الجزائــري343 من المــادة 2قضت به الفقرة 
 ق.إ.ج.ج.92 و91التي أحالت  على أحكام  المادتين 

 ومما نص عليه المشرع الفرنسي في هذا الباب أنه ل مــانع مــن اعتمــاد
المحكمة على الحوار عن طريق الكتابة مع أي طرف إذا كــان يحســن القــراءة
والكتابــة ول يوجــد قانونــا مــا يمنــع اللجــوء إلــى هــذا الحــل فــي ظــل القــانون

الجزائري.

1

. و ما بعدها167، المرجع السابق، ص محمد طلحاب العتيبي  
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ـم351تناولت المادة  ـق المتهـ  من قانون الجراءات الجزائية الجزائري حـ
فــي الــدفاع غيــر أن صــياغتها باللغــة العربيــة كــانت مشــوهة مقارنــة بنصــها
المكتوب باللغة الفرنسية والمنقــول مــن قــانون الجــراءات الجزائيــة الفرنســي

 يقــول: "351باعتباره هو المصدر التاريخي للقانون الجزائري، فنــص المــادة 
وإذا كان للمتهم الحاضــر أن يسـتعين بمــدافع عنــه لــم يقــم باختيــار مــدافع قبــل
الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنــه فــالرئيس نــدب مــدافع عنــه تلقائيــا،
ويكون نذب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا إذا كان المتهــم مصــابا بعاهــة طبيعيــة

تعوق دفاعه أو كان يستحق عقوبة البعاد " 

بينمــا الصــواب حســب نــص اللغــة الفرنســية أن يكــون النــص " بإمكــان
ـع ـة ومـ المتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه، وإذا لم يختر محاميا قبل الجلسـ
ـا ذلك طالب بأن يكون هناك مدافع لمساعدته فيجوز للرئيس أن يعين له محاميـ
تلقائيا، ويكون ندب مدافع لمساعدة المتهم وجوبيا إذا كان المتهم مصابا بعاهــة

طبيعية تعوق دفاعه أو كان معرضا لعقوبة البعاد".

 البند الول: المساعدة القضائية 
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-71 الصــادر بــالمر رقــم 1 من قانون المساعدة القضائية25 تنص المادة 

ـم1971-08-05 الموافق لـ 1391 جمادى الثانية 14 المؤرخ  في 57  المعدل والمتمـ
3تحدد حالت التعين التلقائي  في المادة الجزائية. 2التي 

  يتم تعيين محام مجانا  في الحالت التية:

جميع القصر الماثلين أمام قاضـي الحــداث أو محكمــة الحــداث أو أيــة جهــة-1
قضائية أخرى.

 للمتهم الذي يطلبها أمام قاضــي التحقيــق أو المحكمــة الــتي تفصــل فــي مــواد-2
الجنح.

ـاوز-3  للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجـ
) سنوات سجنا نافدة .5العقوبة المحكوم بها عليه خمس (

إذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه.-4
 مكرر . 29للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات مع مراعاة أحكام المادة -5

 بعدها "يقــرر القاضــي المرفوعــة إليــه القضــية فــي صــحة26وبينت المادة 
الطلــب ويرســله           إلــى النقيــب أو ممثلــه لتعيــن محــام"، ويبقــى الفــرق

ـام ـن محـ ـة تعيـ ـي كيفيـ ـن النصــين فـ ـيط بيـ ـادة 3البسـ  ق.ا.ج.ج351، فتنــص المـ
تقتضي تعينه مباشرة من طرف القاضي بينما قانون المساعدة القضائية يقضي
بأن يقدم الطلب من القاضي إلى نقيـب المحــام أو ممثلــه، ويمكــن التوفيــق بيــن

1

 المعدل والمتمم05/08/1971 الموافق لـ 1391 جمادى الثانية 14 المؤرخ  في 57-71راجع  المر رقم  
.2001 لسنة 06-01لقانون 

 سبتمبر سنة2 الموافق 1422 جمادى الثانية عام 14 مؤرخ  في 244-01راجع المرسوم تنفيذي رقم 2
، يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية وشروط كيفيات منحها.2001

يحدد شروط دفع أتعاب المحامي في إطار2011 نوفمبر 12 الممضي في 375-11راجع المرسوم التنفيذي 3
المساعدة القضائية 

2

3
1 يحدد شروط دفع أتعاب المحامي في إطار2011 نوفمبر 12 الممضي في 375-11راجع المرسوم التنفيذي 

المساعدة القضائية
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الطريقتين بســهولة بحيـث أنـه إذا كـانت القضــية بسـيطة والجلســة المنعقـدة أو
التحقيق ساريا فإن التعين المباشر مــن طــرف القاضــي هــو النســب، وأمــا إذا
كـانت القضــية معقـدة أو أنهــا ســتؤجل فالفضـل أن يكــون التعيــن مــن طــرف
النقيب أو ممثله، كما أنه إذا كان النقيب حاضرا في الجلسة فيمكن للقاضــي أن

يطلب منه تعين محام.

الدفاع  في  المتهم  حق  هو ضمان  المقصود  دام  ما  لمتسرع  ذلك  كل  وفي 
وأن يعطــى للمحــامي المعيــن فــي هــذا الطــار الــوقت الكــافي للطلع علــى
ب ملبسـات  كـل قضـية تحـت رقابـة القاضـي القضـية ومحـاورة المتهـم حس

وسلطته التقديرية .

ـدفاع  أو ول بأس من الشارة إلى أن غياب المحامي أو عدم استدعائه للـ
رفضه  القيام بذلك ليــس عــذرا بحــد ذاتــه لتأجيــل نظــر القضــية، إل إذا أعلــن

انسحابه من القضية وطالب المتهم بمنحه أجل لتكليف محام آخر.

 أما إذا استمر المحامي قائما للدفاع عــن المتهــم  أو أي طــرف آخــر فل
يجوز له أن يطلب من المحكمة أن تقوم بــإجراء مــا تحــت التهديــد بالنســحاب
مــن قاعــة الجلســات كوســيلة للضــغط علــى المحكمــة، ويكــون تصــرفه بــاطل
ـا لمخالفته للقانون، وتصح المحاكمة بدونه حتى أمام محكمة الجنايات، وهــو مـ

2003-07-15ذهبت إليه المحكمة العليا في قراراها الصادر عن الغرفة الجنائية 

0567092.1فصل في الطعن رقم 

 في المادة الولى منه" إمكانيــة كــل أجنــبي مقيــم09/02وأضاف قانون 
بصورة قانونية على القليــم الــوطني الــذين ل تســمح لهــم مــواردهم بالمطالبــة
بحقوقهم أمام القضاء " غير انه يمكن منح المساعدة القضائية بصــفة اســتثنائية
إلــى الشــخاص الــذين ليســتوفون الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن
السابقتين عندما تكون حالتهم جديرة بالهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع . 

1

.294، ص 2010مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني ، الطبعة سنة   
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كما يســوغ منحهــا لكــل الجــراءات التنفيذيــة الــتي يمكــن القيــام بهــا إمــا
بمقتضى الحكام الصادرة بــدون الســتفادة مــن تلــك المســاعدة وإمــا بمقتضــى
ـانت جميع العقود ولو كانت إتفاقية إذا كانت عليها الصيغة التنفيذية وذلك إذا كـ

 مــن2موارد الشخص الذي يتابع التنفيذ غير كافية هذا مــا نصــت عليــه المــادة
/71قــانون  09/02 مكــرر مــن قــانون 2 وقــد أخــذت بعيــن العتبــار المــادة 57 

الموارد مهما كانت طبيعتها التي ينتفع منها طالب المساعدة بصــفة مباشــرة أو
غير مباشرة أو التي هــي تحــت تصــرفه , بإســتثناء العانــات والمنــح العائليــة
وتأخذ بعين العتبار الممتلكات المنقولة أو الغير منقولة وإن كانت غير منتجة
لمداخيل ,بإستثناء تلـك الــتي يـترتب علـى بيعهــا أو رهنهـا إختلل خطيـر فـي

الذمة المالية للمعني بالمر .

الحالت التي تمنح فيها المساعدة القضائية: 

هذه الحالت تتعلق بطبيعة الخصومة القائمــة أو الفئــة الــتي ينتمــي إليهــا
طالب المساعدة القضائية أو كذلك بالمرحلة الجرائية الــتي تكــون قــد وصــلت

1إليها تلك المنازعة.

1

-71 يعدل ويتمم المر 2009 فبراير سنة 25 الموافق 1430 صفر عام 29 مؤرخ  في 02-09القانون رقم  
والمتعلق بالمساعدة القضائية.1971 غشت سنة 5 الموافق 1391 جمادى الثانية عامم 14 المؤرخ  في 57
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فبالنسبة لطبيعة الخصومة المطلوبة لجلها النتفاع بالمســاعدة القضــائية
 المعــدل و1971 أوت 5فعنــد نشــوب خصــومة تنــص المــادة الولــى مــن أمــر 

 على أن المساعدة القضائية تشمل كافــة الخصــومات الــتي09/02المتمم بالمر 
تنظر فيها الجهات القضائية "العاديــة و الداريــة" و مــتى لــم يــرد ضــمن هــذا
النص ما يستثني حالة معينة،فالمساعدة القضائية يمكن منحها بصدد أية دعوى
أمام القضاء المدني و الجتمـاعي و التجـاري والحـوال الشخصـية و المــور
المستعجلة وتدابير الســتعجال والقضــاء الداري والقضــاء الجزائــي،و يجــوز
المطالبــة بهــا أمــام الجهــات القضــائية الول درجــة أو للســتئنافات أو للطعــن
ـة بالنقض.و في غير نشوب خصومة هنا يتعلق المر بأعمــال الجهــات الولئيـ
ـة ـة المدنيـ ـات تصــحيح الحالـ ـك طلبـ ـة ذلـ ـن أمثلـ ـة،و مـ والجــراءات التحفظيـ
المعروضة على رئيس المحكمة و طلبات ترخيص للولي بشأن التصــرف فــي

 من قانون السرة)أو ترخيص للم لتوقيع كل شهادة88أموال القاصر (المادة 
ـدان ـاب أو فقـ إدارية ذات طابع مدرسي أو إجتماعي تتعلق بقاصر في حالة غيـ

الب و قبل إصدار الحكم بالفقدان .

أما بالنسبة للفئة التي ينتمـي اليهــا طــالب المســاعدة القضــائية يـرد طلــب
النتفاع بها بغــرض الحصــول علــى حقــوق أمــام القضــاء أي علــى أســاس أن
الطالب يكون مدع أو بغــرض الــدفاع ضــد دعــوى قضــائية أي أن يحــوز مــن
وقعت منازعته صفة المدعى عليه ،و يمتد هذا الحق فــي المــادة الجزائيــة إلــى
المدعي المدني أمام قاضــي التحقيــق أو الجهــات الجالســة للحكــم،و فــي جميــع

المواد إلى المسؤول المدني.

و هكـذا فـإن الــدعوى الراميــة إلــى المطالبــة بجــبر الضـرر أكـانت أمــام
قاضي التحقيق أو قاضي الحداث أو قسم الجنح أو قسم المخالفات أو المحكمة
الجنائية أو محكمة الحداث هي جديرة بأن تشـملها المســاعدة القضــائية بقصـد

مباشرتها .
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و أخيرا بالنسبة للمرحلة الجرائية التي تكون قد وصلت إليها الخصومة
ـاء ـدعوى القضــائية أو أثنـ ـدء الـ ـا يرفــع طلــب المســاعدة القضــائية حــال بـ فهنـ

مجرياتها أو بعد إتمامها أي في مرحلة تنفيذ الحكم الصادر فيها .

إن إجــراءات التنفيــذ علــى إعتبــار أنهــا تشــكل الشــوط المتمــم لمجريــات
الخصومة فمنح المساعدة القضائية على هذا الصعيد أمر يستحيل إستبعاده .

و تجدر الشارة أول إلــى أن أعمــال و إجــراءات التنفيــذ المقــرر بشــأنها
النتفــاع بالمســاعدة القضــائية ليســت مقصــورة علــى الحكــام القضــائية ذاتهــا
تى و إن كـانت تعاقديـة ال أن المسـتندات فحسـب بـل تشـمل كافـة العمـال ح

المتعلقة بها تكون مشحونة بالصيغة التنفيذية .

ثانيا إلى أنه يمكن منــح المســاعدة القضــائية أيضــا بشــأن كافــة أعمــال و
إجراءات التنفيذ التي تتناول الحكام القضائية حتى و إن لم يكن النتفــاع بتلــك

1المساعدة قد حصل أثناء مجريات المنازعة.

 المطلب الثاني: ما يجسسب تسسداركه فسسي مجسسال الحسسق فسسي السسدفاع فسسي التشسسريع
الجزائري أسوة بالنظم الخررى

إن لجنة حقوق النسان للمم المتحدة تقول بــأن المتهــم فــي أشــد الحاجــة
للســتعانة بمــدافع لضــمان عــدم اســتعمال وســائل العنــف وكافــة الطــرق غيــر

المشروعة معه لحمله على العتراف .

أمام  المحامي  حضور  ضمانة  على  تنص  لم  تشريعات  هناك  أن  كما 
الشرطة، وعلى الرغم مــن أن التشــريع الفرنســي لــم ينــص علــى ذلــك، إل أن
محكمة النقض الفرنســية فسـرت ســكوت النـص علــى أن الســتعانة بالمحــامي
ـذهب تكون ابتداء من التحريات الولية "التحقيق البتدائي" وفي نفس التجاه يـ
التشريع اللماني، أما القانون المريكي وغيره مــن دســاتير الوليــات لــم يشـر

1

 http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net
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ـد اســتقر إلى حق المتهم في الستعانة بمدافع أثناء مرحلة البحث والتحري، وقـ
القضاء المريكي فترة من الزمن علـى أن عــدم حضـور المحــامي مــع المتهــم

أثناء اعترافه أمام الشرطة ليس له أي تأثير، ول يعتبر خرقا للعدالة .

 ثم تطور القضاء المريكــي فيمــا بعــد وقضــت المحكمــة العليــا بــأن ســؤال
المتهم فــي مرحلــة الســتنطاق لــدى الشــرطة دون حضــور مــدافع عنــه خطــر
محقق على الحرية الفردية لن حضوره فيه حماية لموكله سواء أكان مذنبا أو

، رحلة جديدة في تطور  القضاء1996 سنة MIRANDA ARIZONAبريئا، وتمثل قضية 
ـة ـاء مرحلـ ـا لحــق الســتعانة بمحــام أثنـ ـد أكــدت المحكمــة العليـ المريكــي، فقـ

التصال بالشرطة وأصدرت عدة مبادئ منها: 

الحق في الصمت.-1
 عند طلب المحامي يرجى الستجواب.-2
 إذا لم يطلب يذكر  ذلك في المحضر .-3

 إن التشــريع  الجزائــري لــم يعطــي هــذا الحــق لصــالح المشــتبه فيــه أو
المتهمين على سواء، سواء أمام رجال الشرطة القضائية أو أمام  النيابة، ومن
تم فإن المشتبه فيه أمـام الضــبطية القضــائية  ل يملـك حـق الــدفاع علـى نفســه
بواسطة  محاميه ول أمـام جهـات التهـام " النيابـة الـتي تعمـل  علـى تحريـك

الدعوى" 

 الفرع الول: تعزيز الحق في الدفاع أمسسام الضلسسبطية القضلسسائية فسسي التشسسريع
الجزائري

ـادة  ـص المـ ـديل نـ ـى تعـ ـري إلـ ـرع الجزائـ ـانون 51 اضــطر المشـ ـن قـ مـ
 وهذا نتيجة للتجاوزات التي1982 فيفري 13الجراءات الجزائية وذلك بتاريخ 

كانت تطرأ  أثناء الحجز للنظر، وأصبح بعد ذلك التوقيــف للنظــر يشـترط فيـه
إبلغ النيابة مع عدم تجاوز مــدة الحجــز ثمانيــة وأربعيــن ســاعة مــا عــدا فيمــا

1990 أوت 18يخص الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، ثم جاء التعديل الخيــر فــي 

لنفس المادة، فأحــاط حريــة الفــرد الموقــوف للنظــر بضــمانات جديــدة،  تتمثــل
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 ســاعة، وأوجــب  إخطــار48أساسا في أن التوقيف للنظر يجب أن ل يتجــاوز 
ـق ـائلته والحـ ـق باتصــال بعـ ـز الحـ ـورا، وأعطــى المحتجـ ـة فـ ـل الجمهوريـ وكيـ

بفحص طبي من طبيب اختاره بنفسه.

إل أن المشرع الجزائر وعلى الرغم من ذلك، ل يزال لم يعط الموقــوف
للنظر حقه في الدفاع وحقه في الستعانة بمحام يكون إلى جــانبه أثنــاء تحريــر
المحضــر، حــتى ل يحمــل الموقــوف للنظــر علــى العــتراف مكرهــا بالتهمــة
المنسوبة إليه، وكذا لعدم إمكانية الــدفع بالحصــول علــى العــتراف بالمحضــر
البتــدائي، كســند للثبــات لقــوال المتهــم أثنــاء المحاكمــة خاصــة فــي المجــال

الجنائي.

إذ أن المتهمين جلهم يؤكدون على أنهم تعرضوا  للضغط والضرب ومــا
شابه ذلك لحملهم على العــتراف أمــام الضــبطية القضــائية، ســواء أمــام جهــة

التحقيق أو أمام جهة الحكم.

يقول بهذا الخصوص الستاذ مصطفى بوشاشي " إن الذين صاغوا هــذه
 ق.ا.ج.ج  قد سمعوا أو عايشوا  عن طريق ممارستهم ما كان يحدث51المادة 

ي مراكـز الشـرطة خلل فـترة الحجـز وكنـا نحـن فـي مؤسسـة من فضـاعة ف
الدفاع نتمنى في صيانة حريات المواطنين بأن يسمح للمحامي بمساعدة موكله

في كل المراحل بما فيها الضبطية القضائية".
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الفرع الثاني : تعزيز الحق في الدفاع أمام النيابة العامة 

 ق.ا.ج.ج بقولهــا : " يجــوز لوكيــل الجمهوريــة فــي حالــة58لقد نصت المادة  
الجناية المتلبس بها إذا لم يكــن قاضــي التحقيــق قــد أبلــغ بهــا , أن يصــدر أمــر

بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة ."

ويقوم وكيل الجمهورية بإستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محــاميه
إن وجد, فإذا حضر ذلك الشخص من تلقــاء نفســه و معــه محــاميه , أســتجوب

بحضور هذا الخير."

 ق.ا.ج.ج" إذا لــم يقــدم مرتكــب الجنحــة المتلبــس بهــا59 و تنــص المــادة
ضمانات كافية للحضور و كان الفعــل معاقبــا عليــه بعقوبــة الحبــس و لــم يكــن
قاضي التحقيــق قــد أخطــر بالحــادث , يصــدر وكيــل الجمهوريــة أمــرا بحبــس

المتهم بعد إستجوابه عن  هويته  وعن الفعال المنسوبة إليه . 

ويحيـل وكيــل الجمهوريـة المتهـم فـورا علــى المحكمـة طبقـا لجـراءات
الجنح المتلبس بها, و تحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام

إبتداءا من يوم صدور أمر الحبس.

نلحظ من خلل المــادتين المــذكورتين أعله أن المشــرع لــم يمنــح حــق
 بخصوص الجنتية المتلبس58الستعانة بخدمات المحامي ، إل إذا نص المادة 

بها ،  فان حضر المتهم و معه محاميه يستجوب  وكيل الجمهورية المتهم فــي
حضور  هذا الخير .

إذا كان المر في المادة الجنائية ل يثير أي إشكال لن التحقيق في المادة
ـا فــي الجنائية وجوبي ن فان ما يستدع الغرابة فعل أن المشرع لم ينص إطلقـ

 من ق.ا.ج ج  بخصوص الجنح المتلبس بها عن خدمات المحــامي و59المادة 
إمكانية الستعانة بها
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ـام حــق  إذا كان التحقيق في الجنايات واجبا وسوف يمثل هناك المتهم أمـ
التحقيق بواسطة محاميه ، فانه على العكس من ذلك في المادة الجنحية ، حيث
ـالته أن وكيل الجمهورية بإمكان أن يأمر بحبس المتهم بعد اســتجوابه، دون إحـ

على جهة التحقيق.

إنه وحفاظا على حريات الفراد، فإنه كــان علــى المشــرع الجزائــري أن
يمنح المتهم  على مستوى النيابــة حــق الســتعانة بخــدمات الــدفاع، لن النيابــة
ـى هي التي تتولى التصرف في الملف بإحدى الوجه المتاحة لها، كالحالة علـ
التحقيق أو إصدار أمر الحبــس، أو الحالــة  علــى المحكمــة بنــاء علــى إجــراء

الستدعاء المباشر .

 إن أخطر إجراء يتخذه وكيل الجمهوريــة أثنــاء تصــرفه فــي الملــف هــو
إصدار أمر الحبس وتقيد حرية المتهم خلل مهلة ثمانية أيام قبــل مثــوله  أمــام

جهة الحكم .

 إن أبشع شيء يمكن أن يمس الفرد هو تقيـد حريتـه، وعليـه كـان المـر
من الحرى ومن  الواجب أن يكون حق الدفاع أمام النيابة متوافر ولو بالطعن
في أمر الحبس الصادر من جهتها في آجال قصــيرة حــتى يتمكــن  المتهــم مــن

1استعادة حريته، وحتى إمكانية الطعن في التكيف القانوني لوقائع الملف.

 المطلب الثالث: حق السرعة في الجراءات الجزائية  

 من الضمانات الساسية للمتهم هو الحق في الفصــل فــي القضــية الــتي قيــدت
حريته على أثرها، في أن يتـم الفصــل فيهــا بالسـرعة الـتي ل تخـل بضــمانات
ـتي تتخــذ التقاضي أمام  المحاكم الجزائية، أي تم إنهاء الجراءات الجزائية  الـ
بشأن الجرائم في أسرع وقت ممكن، إل أن السرعة الــتي نحــن بصــددها ليــس

1

 و ما بعدها .152 ، المرجع السابق ، ص رمضلان غسمون 
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ـى حســاب ضــمانات قررتهــا ـك الجــراءات علـ ـل بتلـ مــن مقتضــاها التعجيـ
ـة ـية والمتمثلـ التشريعات الجزائية للمتهم والتي من شانها احترام حقوقه الساسـ

 كما أن طبيعة الجريمة في حد ذاتها قد تكــونالبراءة أو قرينة البراءة .بأصل 
سببا من أسباب البطء في إجراءات

التقاضي، فهناك قضايا معقدة ل يمكن للقاضي البت فيها دون اللجوء إلى
التحقيق فيها

والستعانة بأهل الخبرة و الختصاص للفصل في مسائل تقنية أو فنية، وحتمــا
1عرض القضية على خبير يطيل في أمد النزاع

 وعلى ذلك فان سرعة الجراءات الجزائية ل يمكــن مقارنتهــا بالتســرع
والستعجال والذين يهدران  الضمانات الساسية للمتهم في الحصول على حق

لدفاع الــذي يرمــي المتهــم  مــن خلل ضــماناته إلــى إثبــات براءتــه واســتبعادا
عناصر الجريمة على ساحته.

 وإذا كان يبدو للوهلة الولى بأن ثمة تعارض في التوفيــق بيــن حصــول
المتهم               على الضمانات الساسية لحقه في الــدفاع عــن نفســه، ومــا
يقتضيه ذلك من وجوب الــتروي والتــأني فــي الجــراءات الجزائيــة وحصــول
المتهم على وقــت كــاف لثبــات براءتــه، وبيــن الســراع فــي تلــك الجــراءات
وصول إلى حسم القضية بمدة معقولــة، إل أنــه فــي الواقــع ل يوجــد مثــل هــذا
التعارض إذ أن ذلك ل يمنع من إكمال  الجراءات الجزائية بوقت مناسب مــع
الحفــاظ علــى الضــمانات والحقــوق الساســية للمتهــم الــتي أقرتهــا التشــريعات

الدستورية والقانونية .

1

 ،السرعة في الجراءات الجزائية،مدكرة لنيل شهادة الماجستير ،تخصص القانون الجنائي والعلومجديدي طلل
 11 ،ص 2011،2012 ،كلية الحقوق ،سنة1الجنائية ،جامعة الجزائر
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 إن  الحــق فــي ســرعة الجــراءات الجزائيــة لــم يقــرر لمصــلحة المتهــم
فحسب وإنما مقرر كذلك لمصلحة المشتكي والمجتمــع،  إذ أن ســرعة الفصــل
ـية ـدا لللم النفسـ ـان يضــع حـ ـام القضــاء وإن كـ ـي القضــية المعروضــة أمـ فـ
والجسدية التي يعاني منها المتهم نتيجة التوقيف، إل أنها في الوقت ذاته تحقــق
ـه للمشتكي أو المجني عليه الشعور بالعدالة التي  اقتضت من الجانب وولدت لـ
الشعور بالطمأنينة لن من شأنه إطالة أمر الجراءات الجزائية أن تخلــق لــديه

شعورا بالملل ذلك أن العدالة البطيئة هي الظلم بعينه.

أما مصلحة المجتمع فإنها تتحقــق مــن خلل ضــمان فعاليــة دور العقوبــة
في تحقيــق أغراضــها، كمــا أنهــا تحقــق مصــلحة المجتمــع فــي كشــف الحقيقــة

وحسن سير العدالة، باعتبار أن العقوبة تهدف إلى تحقيق الغراض الثلثة: 

 وهي الردع العام، والعدالة، والــردع الخــاص بالشــكل الــذي يــؤدي إلــى
مكافحة الجرام وهو ما تقتضيه مصلحة المجتمع .

إن السرعة في الجراءات الجزائية وان كانت مطمحا  تسعى إليه الكثير
من نظم الجراءات الجزائية، وأن كثيرا منها قد ضمنته في نصوص قوانينهــا
الجرائية كما سعت إليه اتفاقيات ومواثيق دولية، إل أن ذلك لم يكن يسيرا في
الجانب العملي لسباب عديدة يعود قسم منها لطراف القضية و أسباب أخرى

1تعود إلى القائمين بالتحقيق وجهات فنية ساندة للقضاء.

 إن مقتضـــى الفسسسرع الول :  ماهيسسسة السسسسرعة فسسسي الجسسسراءات الجزائيسسسة 
الجراءات الجزائية  هو تحقيق العدالــة الســريعة  عــن الفعــال الــتي توصــف
بالجرامية، ول يتسنى هذا إل عن طريق تطبيق العقوبة والــتي مــن شــأنها أن

2تكون أداة إصلح وتقويم للفعل الجرامي. 

1

،"حق السرعة في الجراءات الجزائية "،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الثانية، سنةلفتة هامل العجيلي  
.35،ص 2012
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 وبطبيعة الحال فإن قانون الجـراءات الجزائيــة يهــدف إلــى التوفيـق مـا
بين المتعارضين، وهو حق المجتمع في العيش في سلم وأمن، وهذا مــن خلل
الردع بالعقوبة، وحق المتهم في ضمان مصالحه عند التهــام وإعطــاءه كامــل
الضمانات للدفاع عن نفسه واثبات براءته، ومن هنــا فلتكمــل المتعارضــين فــي
حق المتهم و المجتمع ،فالبطء في الجراءات قد يؤدي إلى ضياع الدلــة، كمــا

أن السرعة في كشف الجريمة وإيقاع العقاب الذي تنشده العدالة.

 البند الول: التعريف بالحق في سرعة المحاكمة

 لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قــدم المســاواة
التامة بالضمانات الدنيا التية"... أن يحاكم دون تأخير ل مبرر له".

 مــن العهــد الــدولي الخــاص14 هذا ما نصت عليه الفقرة ج  مــن المــادة 
ي الحق ف بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، وضـمان المحاكمـة السـريعة مرتبـط ب
ـم الدفاع وافتراض براءة النسان والتي تقتضي ضرورة البث في مصير المتهـ

 والمحاكمة كما سبق الذكر هــي اســتبعاد التســرع  فــي1دون تأخير ل مبرر له
اتخاذ الجراءات وفي نفس الوقت عدم جواز إطالة المحاكمة على نحــو مبــالغ

ـي أن2فيه ، ومنه يمكن تحديد تعريف المحاكمة السريعة على أنها حق المتهم فـ
يحاكم خلل مدة معقولة ودون تأخير ل مبرر له.

2

، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،دار الحكمة للطباعة والنشر الموصلسعيد  حسن ال عبد ال  
.06،بدون طبعة،بدون سنة نشر ص 

1

، "حق المتهم في محاكمة خلل آجال معقولة"،  مقال ، أبحاث  في القانون المعاصر، دار خرلفيعبد الرحمان  
.100، ص 2014الهدى، سنة 

2

،2005 ،  "الحق في سرعة الجراءات الجنائية" ، دار النهضة العربية ،بدون طبعة ،سنة شريف سيد كامل  
.02ص 
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البند الثاني: المصالح التي يحميها الحق في المحاكمة خلل مدة معقولة 

في هذا الطار سوف نحاول أن نتطرق إلى التجربة المريكية والكندية 
من خلل استعراض المصالح التي أقرها كل تشريع.

أول: فيما يراه القضاء المريكي 

ي المحاكمـة خلل  كان يهدف القضاء المريكي بداية من خلل الحـق ف
مدة معقولة إلى حماية الشخص في الحرية ثـم حمايـة حقــه فـي المـن، ويعلـن
الحق في الحرية،  الحيلولة دون حبس الشخص مدة طويلة قبــل المحاكمــة لمــا

 من آثار سلبية على المتهم، أما الحق في المــن فيتضــمن حمايــة المتهــم1لذلك
من الخضوع زوال فــترة المحاكمــة مــن جملــة مــن المضــايقات وتقلــب الحيــاة
الناجمــة عــن التهــام،  ومــن التــأثيرات الســلبية الــتي تصــيب أســرته وحيــاته

الخاصة .

ثم أضاف القضــاء المريكــي مصــلحة أخــرى تهــدف إلــى حــق المتهــم فــي
الدفاع الكامل والعادل أثناء سير إجراءات المحاكمة تفاديا لطالة أمد المحاكمة
التي تؤثر على الدليل مثل وفاة الشهود، وكل  ذلك تجسد في  قرار صادر عن
المحكمة العليا المريكية على لسان القاضي "بوال"  من أن الحق في محاكمــة

سريعة تهدف إلى : 

الحيلولة دون حبس المتهم تعسفيا لمدة طويلة قبل المحاكمة.-
  الحد من أثار الخوف  والقلق لمدة طويلة قبل المحاكمة .-
 الحد من إمكانية المساس بحق الدفاع .-

تكندي  ثانيا: ما يراه القضاء ال

1

.104، المرجع السابق، ص عبد الرحمن خرلفي  

207



 فقرة "ب" من ميثــاق الحقــوق والحريــات الكنــدي11 لقد تضمنت المادة 
رار مبـادئ م إق حق المتهم فـي أن يحـاكم خلل مـدة معقولـة علـى إثـر ذلــك ت

تطرقت إليها المحكمة العليا الكندية أهمها: 

ـة ـة الماديـ  إن الحق في محاكمة سريعة يهدف إلى حماية الحق في الحريـ
للمتهم  ضــد الحبــس طويـل المــدة الــذي يســبق الــدعوى العموميـة دون تـبرير
قانوني، و يهدف إلــى حمايــة حــق المتهــم فــي المــن، هــذا الحــق الــذي يشــمل
ـرية سلمة وعدم افتضاح أمره، وحماية حياته الخاصة واضطراب حياته السـ

والجتماعية والمهنية.

نة ASKOU وفي قرار المحكمة العليا الكنديــة فــي قضــية " أســكو"  1990 س

كانت قد وضحت مدى تأثير طول مدة المحاكمة على دليل البراءة على النحــو
التالي : "... يصعب  تصــور حرمــان أكــثر مــن ذلــك الــذي يصــيب أشــخاص
أبرياء متهمين بارتكـاب جرائـم وحرمـوا  خلل مــدة طويلـة مــن القـدرة علــى
إثبــات براءتهــم وذلــك بســبب طــول مــدة الجــراءات ".والمحاكمــة خلل مــدة

 تجعل المتهم يستفيد من تحجيم الضرار التي قد تصـيبه إلـى حـدودها1معقولة
الدنيا، أهمها إنقاص مدة الحبس المؤقت، ويستفيد المجتمــع مــن ســرعة انتهــاء
الجراءات بغرض العودة السريعة لدماج المتهم في حالة إدانته، ناهيك علــى
ما لدور السرعة في الجراءات من ايجابيات في تــذكر الحــداث ودقتهــا عنــد

الشهود، وهذا ما يعزز الفصل  في عدالة الدعوى وفعالية النظام الجنائي.

ونخلــص مــن ذلــك أن الحــق فــي المحاكمــة خلل مــدة معقولــة هــو حــق
شخصي ذو بعد اجتماعي، فهو يحقق الحماية اللزمة للمتهــم بالحريــة والمــن

، وفي الجهة المقابلة يمنح للمجتمع فرصــة تحقيــق العدالــة والــدعم2والنصاف
وإعادة دمج المحكوم عليهم.

1

.106-105، المرجع السابق ،  ص عبد الرحمن خرلفي 
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 الفرع الثاني:  مجال تطبيق الحق في المحاكمة خرلل مدة معقولة 

 إن نطاق تطبيق الحق في محاكمة خلل مدة معقولة محل نقــاش وجــدل
كبير بين الفقه  في الجانب الشخصي الــذي يطــرح التســاؤل حــول الشــخاص
محل الستفادة من هذا الحق، وفي الجانب الزمني الذي يضع الحــدود الزمنيــة
له بين قائل بالبدء قبل تاريخ المتابعة وبعد تاريخ المتابعــة إلــى غايــة  صــدور

حكم نهائي بذلك .

 البند الول:  النطاق الشخصي 

لمفرجـا عنـه أثنـاء التحقيــق إلـى  يكون المتهم ضمن ثلث حـالت، إمـا  
غاية المحاكمة وأثنائها، وإما محبوسا مؤقتا خلل فترة التحقيــق وإمــا محكومــا
عليه في جريمة محبوســا لجلهــا ومتهــم فــي جريمــة أخــرى تجــري محــاكمته
بشأنها، وفي كل هذه الحالت تكون مصــالح المتهــم مهــددة، ولــن تكــون أكــثر
ســوءا وتضــررا بالنســبة للمتهــم الموجــود فــي الحبــس بســبب القضــية محــل
المتابعة، وكلما طالت مدة تقيــد حريتــه كلمــا تعقــدت أكــثر معــه حــالته النفســية

والجتماعية والمهنية.

 ولما كان مــن الثــابت أن الحــق فــي المحاكمــة خلل مــدة معقولــة يثبــت
للمتهم، فمن الضروري أن نبحث عن مدلول لهذا الخير والذي تبدأ من خلله
ضماناته المقررة دســتوريا.وتطرقــت لــذلك المحكمــة العليــا للوليــات المتحــدة

2

  قضية رايت  في قضية رايت، ادعــى صــاحب البلغ أنــه لــم يعــط مــا يكفــي مــن الــوقت لعــداد دفــاعه "وأن
المحامي  المعين للدفاع في هذه القضية وجهت إليه تعليمات في نفس اليوم الذي بدأت فيه المحاكمة، وأنــه لــذلك
كان يملك أقل من يوم واحد لعداد  =دفاعه، وسلمت اللجنة بأن الضغوط كانت شديدة للبدء فــي المحاكمــة كمــا
كان مقررا بسبب وصول شاهد من الوليات المتحدة  وكان مما ل جدال فيه أنه مثلما سلم بذلك صاحب البلغ،
عين المحامي في نفس صباح اليوم الذي كان مقررا فيه أن تبدء المحاكمة، و تبعا لذلك فإنه لم يملــك ســوى أقــل
من يوم واحد و مع ذلك فهي قلقة بالمثل من أن تأجيل المحاكمة لم يطلبهــا محــامي صــاحب البلغ، وعليــه فــان
اللجنة لم ترى أن عدم كفاية العداد للدفاع يمكن عزوها  إلى السلطات القضــائية  فــي الدولــة الطــرف  مضــيفا

ـا أن إلى ذلك مايلي: إذا كان المحامي يشعر أنه هو و موكله لم يكونا  متهيئين « ـن واجبنـ على النحو اللزم، فمـ
/ب في هذه القضية وقد أدين14/3يطلبا تأجيل =الدعوى، وترتب على ذلك أنه لم يحدث هناك أي انتهاك للمادة 

صاحب البلغ بالقتل والحكم عليه بالعدام .
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المريكية التي انتهت بأنه لبد لتوافر صفة المتهم صدور قرار التهام، ولكــن
مجرد القبض على المتهم أثناء إجراءات التحقيـق يكفـي للتــدليل علـى التهـام،
وسواء تم هذا القبض بإذن من التحقيـق أو بمناسـبة حالـة مـن حـالت التلبـس.
وتطبيقـا لــذلك قضــت المحكمــة العليــا المريكيــة فــي قضــية "دياينقهــام" "بــأن
محكمة الموضوع أخطأت عندما استبعدت من حساب مــدة المحاكمــة "المعنــى
المقصود في الحق في محاكمة سريعة" المدة الــتي انقضــت مــن وقــت القبــض
على المتهم وحتى صدور قرار التهـام، وتبعـا لــذلك قضـت  المحكمـة بنقـض

الحكم .

وهو المر الذي سارت عليه المحكمة العليا الكندية، إل أن هــذه الخيــرة
أكثر تطبيقا  لمفهــوم المتهــم، فهــي تشــترط تــوجيه التهــام بصــفة رســمية فــي
صورة تبليــغ بالتهمــة أو اتخــاذ مــن إجــراءات التحقيــق ينــم عــن التهــام  مثــل
القبض على المتهم بشرط أن يصدر أمرا من المحقق بــذلك وأن ينفــذ فــي هــذا

الطار وليس في  غيره .

 لكن المحكمة الوربية لحقوق النسان لهــا منهــج مختلــف وتبنــت موقفــا
موسعا لمدلول المتهم، واستعلمت تعــبير التهــام الجنــائي فـي مســألة معالجتهــا
للحق في محاكمــة ســريعة، فهــي ل تشــترط لتــوافر حقــه فــي التهــام الجنــائي
صدور قرار من سلطة التهام بذلك، بل يكفي أن يوجه قرار اتهــامي ضــمني،
ومن ذلك كل الجراءات التي تتخذها الشرطة التي تتم عن اقتناعهــا أنــه متهــم

مثل القبض وتوجيه السئلة وأخذ البصمات .

 والكثر من ذلك حتى مباشرة إجراءات الستدلل بوصف هذا النســان
مشتبه فيه،  كأن يكون مشكو منه، كافية لنشوء حقه في محاكمــة ســريعة، أمــا
مجرد سماع أقوال مقدم الشــكوى وســماع أقــوال الشــهود دون المشــكو منــه ل

تكسبه صفة المتهم وفقا لقضاء المحكمة الوربية لحقوق النسان .

رار التهـام ويحدث أن تعمد سلطة التحقيـق  إلـى التـأخير فـي إصــدار ق
والبقاء علــى ســماع الشــخص بصــفته شــاهدا بقصــد حرمــانه مــن الضــمانات
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القانونية المقررة للمتهم، ولم تتطرق أغلــب التشــريعات لهــذه الشــكالية ولكــن
نجد تطبيقات لها في التشريع الفرنسي التي تأمر قاضــي التحقيــق وكــذا رجــال
الضبط القضائي المنتدبين لعمل من أعمال قاضي التحقيـق بعــدم جــواز سـماع

شخص بصفته شاهد إذا قامت ضده دلئل قوية على ارتكاب جريمة.

البند الثاني: النطاق الزمني 

 تقتضي المحاكمة السريعة أن تكون خلل مــدة معقولــة، ولكــن الشــكال
الذي يطرح كيف نحدد الفترة الزمنيــة الــتي يؤخــذ بهــا عنــد تقريــر مــدى تقيــد
السلطات بالمدة المعقولة أم ل؟  وقــد ظهــر للجابــة علــى هــذا الشــكال ثلثــة
اتجاهات، الول يرى بــأن البــدء  فــي حســاب  المــدة يكــون منــذ الــوقت الــذي
تحققت فيه صفة المتهــم، والثــاني  يــرى بــأن احتســاب المــدة يبــدأ قبــل تــوجيه
التهام، بينما يرى الثالث بأن احتساب المدة يبـدأ منـذ تمسـك المتهـم بحقـه فـي
ـي ـائي فـ محاكمة خلل مدة معقولة ويستمر هذا الحق إلى غاية صدور حكم نهـ

1القضية.

الرأي الول: حساب المدة منذ وقت اكتساب صفة المتهم

يسير على هــذا الــرأي القضــاء المريكــي والكنــدي والمحكمــة الوربيــة
لحقوق النسان، ويســتندون فــي ذلــك إلــى النصــوص ذات الصــلة،  فالدســتور
المريكي مثل واضح في عدم دخول  المرحلة السابقة على التهام في حساب
مدة الدعوى، ثم إنه ل يمكــن التمســك بــالحق فــي محاكمــة ســريعة قبــل تحقــق

التهام، فالتهام هو الذي يتولد عنه أضرار اجتماعية ونفسية ومهنية.

ي  والقضاء المريكي ل يدخل في حساب مـدة سـماع أقـوال الشـخص ف
ـذا ـه بهـ ـائل العلم عنـ ـتدللت أو تحــدث الصــحف ووسـ ـع السـ محضــر جمـ
الوصف، كما قضى بعــدم اكتســاب صــفة المتهــم القيــام بوضــع المحبــوس فــي

1
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حبس انفرادي بسبب وقوع جريمة قتل في السجن وسماع أقــواله مــن ســلطات
السجن طالما لم يتخذ أي إجراء من إجراءات التهام ضده.

 الرأي الثاني: حساب المدة السابقة على توجيه التهام

 يميز هذا الرأي بين توافر صفة المتهم كشرط من شروط التمسك بالحق
في المحاكمة خلل مدة معقولة، بحيث ل يجــوز لن يتمســك بــه المتهــم إل إذا
كان حامل لصفة المتهم، وبين مدة المحاكمة المعقولة والــتي يبــدأ حســابها مــن
وقت اتخاذ إجـراءات الضـبطية القضـائية، ذلــك أنـه قـد يتـأخر تـوجيه التهـام
سواء عن عمد أو تراخي من طرف جهات التحقيق، ففي هذه الحالــة لبــد مــن
وسيلة ضد هذا التصــرف، وهــي حســاب مــدة المحاكمــة المعقولــة قبــل تاريــخ
توجيه التهام،  ثم إن الضــرر الــذي يصــيب الشــخص ســواء معنويــا أو ماديــا

يكون ضمنا قبل توجيه التهام مثلما يكون بعده .

 الرأي الثالث: بدأ حساب المدة من وقت التمسك بالحق  في محاكمة سريعة 

 لبد من الدفاع أن يتمسك بالحق في المحاكمــة خلل مــدة معقولــة حــتى
ي التمسـك بـذلك وكـان التأجيـل مـن طـرف راخ  ف إذا ت يبـدأ  حسـاب المـدة، ف
المحكمة فإن تلك المدة يجب استنزالها من المدة الكلية للمحاكمة عنــد احتســاب

1مدة المحاكمة السريعة طالما أنه تنازل ضمنيا عن حقه فيها.

 بــوجه عــام يصــعب تحديــد مــدة معينــة للجــراءات الجنائيــة يمكــن مــن
خللها القول أنها تمت في مدة معقولة، فلكل قضية وملبساتها، ويمكــن القــول
ـتعمال ـي اسـ ـد فـ ـد بعيـ ـى حـ ـت إلـ ـان وفقـ ـوق النسـ ـة لحقـ ـة الوربيـ أن المحكمـ
ب واختيارهـا لثلثـة ضــوابط لتقـدير المـدة المعقولـة، وهـي المصــطلح المناس

درجة تعقيد القضية وسلوك المتهم وموقف السلطات القضائية.

1
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فبالنسبة لتعقد الواقعة نجد أن طبيعة وخطورة الجريمة وتعقد الملبســات
وعدد التهــم وعــدد الشــخاص المتــورطين فيهــا كلهــا عوامــل تزيــد مــن عمــر
الجراءات، فالجرائم القتصادية والقضايا ذات الجوانب الدولية أكثر صــعوبة

 جريمــة607 متهــم و723وتعقيد من القضايا البسيطة.وفــي قضــية تــورط فيهــا 
8انتهـت المحكمـة الوربيـة إلــى أنــه مـن المعقـول  أن يســتمر نظـر الــدعوى 

سنوات.

أما ما يتعلق بسلوك المتهم، فنجد أن تصرفاته قد تطيل من عمر الدعوى
خاصة إذا أكثر من طلبات التأجيل والدفوع، أما لـو تعـاون المتهـم مـع العدالـة
لساهم ذلك في سرعة الفصل، ولكن التعــاون المطلــوب يجــب أن ل يتعــارض

مع حق المتهم في اختيار طريقة الدفاع وأل يساهم  في إدانة نفسه .

 أما عن تصرفات السلطة، فترى المحكمة الوربية لحقــوق النســان أنــه
علــى الــدول العضــاء أن تهيــء لنظمهــا الجرائيــة علــى النحــو الــذي يضــمن
المحاكمة خلل مدة معقولــة، وأن زيــادة عــدد القضــايا أمــام المحــاكم ل يــبرر
مخالفة ضمانة المدة المعقولة للجراءات، ويجب على قضاة التحقيق عند نذب

 1الخبرة السهر على أن يتم إعدادها في وقت معقول.

 وإذن ومن هذا المنطلق أطلق تسمية المدة المعقولــة، إذ تصــح أن تكــون
عنونا لكافة نظم الجراءات الجزائية، إل أننــا نجــدها فــي ذات الــوقت عصــية

على ضبطها وتحديد محتواها  فما هي ضوابط هذه الفكرة ؟

 إن التفاقية الوربية لحمايـة حقـوق النسـان والحريـات الساسـية لعـام
، لم تضع تعريفا للمدة المعقولة المنصوص عليها في المادة السادسة منها1950

ـاء إجــراءات إل أنها قد اعتبرتها المدة التي تبدأ من لحظة التهام وتنتهي بانتهـ
المحاكمة بصدور حكم بات في الدعوى الجنائية سواء بالدانة أو البراءة .

1
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ـاقش التقــارير1979كما أن الجمعية الدولية لقانون العقوبات، هامبورغ   نـ
وهــي: 1978التي قــدمت  فــي المــؤتمر التمهيــدي الــذي عقــد فــي فينــا مــارس 

تقاريرها موضوعها "حماية الحقوق النسانية في الجراءات الجنائية " وكــان
ـى موضوع سرعة الجراءات الجنائية أحد أبرز ما دار النقاش عليه وانتهى إلـ

التوصيات التالية :

ـدفاع فــي تحضــير لبد من اتخاذ الجراءات الجنائية بصورة ل تعرقل حق الـ
المرافعة بصورة مناسبة وذلك بتحديــد آجــال معينــة لكــل مرحلــة مــن مراحــل

الدعوى ول يجوز تعديل هذه الجال  إل بناء على قانون .
في المكان معاملة القضايا المعقدة التي تتضمن على متهمين عدة واتهامــات 

مختلفة بصورة ل تؤدي إلى إطالة المحكمة وذلك كلما أمكن .
من الضروري تنظيم إجــراءات مختلفـة للقاضــي بحسـب الخطــورة ولكـن ل 

يجوز إتباع إجراءات بديلة تعمل على إسقاط التهم .
لبد من اتخاذ التدابير  تنظيميــة وتأديبيــة فــي مواجهــة الموظــف العــام الــذي 

ـة المراحــل يحدث عن عمد أو عن طريق خطأ  أي تأخير غير ضروري لكافـ
الخاصة بالدعوى الجزائية.

لبد من تعويض كل من لحقه ضرر من جــراء التــأخير فــي مراحــل الــدعوى
الجزائية كافة.

ـة ـدة المعقولـ أما المحكمة الدستورية العليا في مصر فإنها اعتبرت تحديد المـ
في إكمال الجراءات الجزائية مرتبــط بظــروف وملبســات كــل جريمــة علــى

 1حدى من حيث خطورتها وتنوع أدلتها وتعدد شهودها. 

الفرع الثالث: الليات القانونية بتجسيد مبدأ سرعة الجراءات 

رت العديــد مـن التشـريعات الجزائيـة وسـائل مـن شـأنها السـرعة فـي أق
الجراءات الجزائية، وهذا من شــأنه التخفيــف مــن زخــم القضــايا المعروضــة
ـام القضــاء، ومــن الوســائل يمكــن أن تكــون كضــمان لســرعة الجــراءات أمـ
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الجزائية، هي شفوية الجراءات بمفهومها الحديث، الصــلح بيــن الخصــوم فــي
الدعوى الجزائية والمر الجنائي باعتبارها من الوسائل التي مــن شــأنها إنهــاء

الدعوى الجزائية بوقت قصير وإجراءات مبسطة. 

 البند الول: مبدأ الشفهية والتقنيات الحديثة 

 تقتضــي أصــول ومبــادئ المحاكمــة العادلــة أن تجــري فصــولها بصــفة
شفوية وهو ما يفرض مواجهة المتهم كما هو منسوب إليــه مــن وقــائع وأفعــال

1ليمارس هو بدوره حق الرد، بما يضفي على الحكم القضائي شرعية أكثر. 

 وتعد مبدأ شفوية الجــراءات ضــمانة هامـة مـن ضـمانات حــق الــدفاع،
ومنه ل يجوز للمحكمــة أن تســتند فــي حكمهــا علــى أدلــة وردت فــي محاضــر

215، إذ تنــص المــادة 3 ومحاضر التحقيــق البتدائيــة2ضباط الشرطة القضائية

 والتقــارير4مــن قــانون الجــراءات الجزائيــة الجزائــري "ل تعتــبر المحاضــر
المثبتة للجنايات والجنح إل مجرد استدللت ما لم ينــص القــانون علــى خلف

1

.29 ، المرجع السابق ، ص عمار بوضياف  
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محاضر ضباط  الشرطة القضائية: هناك محاضر لها حجية لحين ثبوت حكمها ، و هي محاضر يغير خللها  
القانون  بالقوة الثبوتية معينة ، و هذا النوع من الجرائم يتعلــق بــالجرائم الموصــوفة بالمخالفــات عــادة،  فتنــص

ق.ا.ج  في الحوال  التي تخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضــائية أو أعــوانهم أو 216المادة 
موظفيهم إليهم بعض مهام الضبط القضائية ،  سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضــر أو

التقارير حجتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة هود.

3

،1986 ،  "شرح قانون الجراءات الجنائية "، دار النهضة العربية ،  بدون طبعــة ،ســنة فوزيدنية عبد الستار  
.44ص 

4

تدوين الجراءات: الهدف من تدوين الجراءات هــو مراقبــة مــدى مراعــاة الجــراءات الــتي أوجــب القــانون  
اتخاذها من جانب المحكمة المختصة بنظر القضية أو الطعن في الحكم، ويعد محضر الجلسة حجة علــى صــحة
ما دون فيه، ول يجوز  إثبات عكسه إل عن طريق الطعن بالتزوير، غير أن عــدم إثبــات بعــض الجــراءات ل

يكون دليل على عدم اتخاذها، ويكون لصاحب الشأن أن يثبت أنها خولفت
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ذلك "، وبالتالي هذه المحاضر هـي بمثابـة محاضـر معلومـات واسـتدللت ل
حجية لها، وبالتالي فإن القاضي ل يحكم إل وفق عقيدته التي تكونت لديه وفق

 1القتناع الشخصي للقاضي  الجزائي.

- تعــد وســيلة التصــال المرئــي المســموع وســيلة: التصال المرئي المسموع 
حديثة لمباشرة إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية، والــتي اتســمت قواعــدها
حتى عهد قريب بالثبات والستقرار ســواء فــي النظــم القانونيــة اللتينيــة الــتي
اتخذت صورة التشـريعات المكتوبـة أو النظـم القانونيـة القائمـة علـى السـوابق
القضائية، "النظم النجلو أمريكية "، والتي تتخذ فيها القواعد القانونيــة صــورة
ـي ـد ضــمرت فـ ـام القضــائية، فقـ ـن الحكـ ـتخلص مـ ـتي تسـ ـة الـ ـادئ العامـ المبـ
التسعينات من القرن الماضي وسائل التصال المكتوبة عــبر شــبكة النــترنت،
ثم تطورت منذ بدئ القرن الحالي تلك التقنية عــبر  شــبكة النــترنت والقمــار
الصــناعية، إذ يمكــن اســتخدامها فــي ســماع الشــهود أو الخــبراء وفــي بعــض

الحيان المتهم من مكان يبعد مئات الميال عن قاعة الجلسة.

 إن تطبيق مبــدأ الشــفهية والمواجهــة عــبر فكــرة شاشــة لشاشــة هــي فــي
الواقع في حــالت معينــة، عنــد تعــذر المواجهــة وفقــا للمفهــوم التقليــدي تكــون
ملئمة وعادلة، وأكثر قدرة على أداء  وظيفتها في التمســك بــالمفهوم التقليــدي
لمبدأ الشفهية، والذي يمكــن معــه افــتراض أن ســماع القــوال الشــفهية لــم يعــد
ممكنا، إذ أن تطيق مبدأ شفهية الجراءات الجنائية بشأن سماع الشهود يستلزم
أن يكون في الساس سماعهم ممكنا، فقد قضي بأن المحاكمة الجنائية يجب أن
ـه الشــهود تبنى على التحقيق الشفوي التي تجريه المحكمة بالجلسة، وتســمع فيـ

 عند استخدام تقنية2ما دام ذلك ممكنا، ولذلك ظهر مفهوم الحضور اللكتروني

1
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vidéo  conférence  وهكذا تسهم تلك التكنولوجيا في تحقيق التصــال المباشــر بيــن
1الطراف في المحكمات  الجنائية. 

vidéo-مزايــا اســتخدام تقنيــة مبــدأ   conférenceراءات فهية الج ق ش ي تحقي  ف
الجنائيــة: اســتخدام تقنيــة التصــال المرئــي المســموع كوســيلة حديثــة للتحقيــق
والمحاكمة الجنائية عن بعد يتحقق مــن خللهــا مبــدأ شــفهيته المرافعـة، بهــدف
حماية المتهم في محاكمة عادلة، كما يعد استخدام تلك التقنية مرحلة جديدة من
مراحل تطور الجراءات الجنائية فتعكس التجاه نحو الستفادة من المعطيــات
ـالغراض ـة، فـ ـة الجنائيـ ـق العدالـ ـي تطــور أداء مرفـ ـة فـ ـة الحديثـ التكنولوجيـ
المســتهدفة مــن هــذه المرحلــة ل تنفصــل فــي ســياقها الفكــري والفلســفي عــن

أغراض المراحل السابقة عليها، وإنما تعد امتداد طبيعيا لها.

 فقد ترتب عن استخدام هذه التقنية في نقــل القــوال الشــفهية للمشــاركين
في المحاكمة الجنائية عن بعد، في التشريعات التي أقرت بالفعل اســتخدام هــذه
التقنية نتائج هامة تمثلت في  تفعيل دور قــانون الجــراءات الجنائيــة باعتبــاره
الوسيلة العملية لتطبيق قانون العقوبات، حيث أمكن اســتبدال بعــض الشــكليات
الجرائية التقليدية بإجراءات جنائية سريعة ومبسطة وآمنة وبنفقات زهيدة فــي
ـادئ الساســية ـتي تقتضــي  عــدم الخلل بالمبـ ـة الصــعبة الـ ـق المعادلـ تحقيـ
للمحاكمة الجنائية العادلة، كقرينة البراءة، وكمبدأ شفهية الجراءات ومــا ينتــج

عنه من مبادئ أخرى كمبدأ المواجهة ومبدأ العلنية.

 -  نتاج الستعمال اليجابي للتقنيات الحديثة  :

المساعدة على سرعة الفصل في القضايا الجنائية :أ-

1

  هناك أربع أنماط عند استخدام تقنية التصال المرئي المسموع، التصال من مكان واحد محدد لقاعة الجلسة،
والتصال الفردي بين أكثر من مكان و قاعة الجلسة، والتصال الجماعي من مكان وقاعة الجلسة، والتصال

 المستمر المتقدم بين قاعة المحكمة ومكانين فقط. انظر العنوان اللكتروني
 www.ungim.org/documents/10 thcongress/10 statements/10  statements/itay4F.PDF  
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ـواجه ـتي تـ ـية الـ ـن المشــكلت الرئيسـ ـة مـ ـراءات المحاكمـ  إن بطــئ  إجـ
السياســة الجنائيــة عــبر مراحــل تطورهــا التــاريخي، فتكمــن خطــورة هــذه
الظاهرة فيما تنطوي عليــه مــن تهديــد خطيــر للعدالــة الجنائيــة، لمــا يــترتب
عليها من إضــعاف الثــر الـرادع للعقوبـة فـي صــورتها العامـة والخاصـة،
فتأخر الفصل في الدعوى يترك الفرصة لمحاولت العبث بأدلــة الثبــات أو
فقدانها، ويشكل إخلل بحــق المتهــم فــي محاكمــة عادلــة خلل فــترة زمنيــة
ـدأ معقولة، فمن أهم النتائج المترتب على مبدأ شفهية الجراءات الجنائية مبـ
فوريتهــا أي اســتمرارها دون انقطــاع، وذلــك لن مــن يــؤدي شــهادته علــى
وقائع فورا  قد تختلف بمرور الوقت، فثقــة الشــاهد أو تــردده مــن العناصــر
التي تسمح بتقــدير مــدى صــدق الشــاهد، وهــذا  الهــدف ل يمكــن بلــوغه إذا
فصلت المرافعات والمداولــة عــن الحكــم بفــترة مــن الــوقت، إذ ل يجــب أن
ي الجلسـة ضــد المتهـم وطـرق يتشتت التأثير الذي أحدثته الدلـة المقدمـة ف

دفاعه .

لذلك تتجه العديد من التشريعات الجنائية الحديثة، وكذا التفاقيات الدولية
في المجال الجنائي إلى اتخــاذ العديــد مــن التــدابير القانونيــة والعمليــة لرفــع
كفاءة مرفق العدالة، من هذه التدابير التوسع في تعين عدد أكبر من القضــاة
في كافة درجات المحاكم الجنائية لمواجهة الزيادة الملحوظة والمطــردة فــي
معــدلت الجرائــم الــتي يتعيــن عليهــا الفصــل فيهــا، وكــذلك التجــاه صــوب
ـة ـق العدالـ ـة لتطــوير أداء مرفـ ـة الحديثـ ـات التكنولوجيـ الســتعانة بالمعطيـ
الجنائيــة فــي كافــة مراحــل الــدعوى الجنائيــة، بمــا يكفــل تبســيط إجــراءات
ـادئ الساســية ـة وســرعتها، هــم ضــمان احــترام المبـ ـات الجنائيـ المحاكمـ
للمحاكمات الجنائية العدالة، ومــن هــذه التقنيــات الحديثــة الســتعانة بــأجهزة
التسجيل الصوتي المرئي، لتسجيل إجراءات المحاكمــات الجنائيــة بــدل مــن

كتابة محاضر الجلسات.
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 فقد ل يستطيع كاتب الجلسة كتابة كل ما يدور من مناقشات ومــداخلت
بيــن الطــراف، وتتــم بطريقــة شــفوية أمــامه لســيما وأن طريقــة الحــديث
وسرعته تختلف من شــخص لخــر، فضــل علــى أن تســجيل طريقــة الداء
والنطباعات التي تلحق بالمتحدث لها أثر بــالغ فـي تقيـم أقـواله  مـن حيــث
تقيــم القاضــي واقتنــاعه بهــا كــدليل ســواء أكــان إثباتــا أو نفيــا، كمــا يمكــن
لطراف الخصومة الرجوع إلى تلك التسجيلت بسهولة ويسر عنــد الطعــن

في الحكام .

 ومن ذلك أيضا، استخدام تقنية التسجيل  الســمعي البصــري فــي مرحلــة
التحقيق لسماع الطراف القصر، ضحايا الجرائم  الجنسية، وفي هذه الحالة
ـجيلت ـذه التسـ ـماع هـ ـاء بسـ ـة الكتفـ ـة المحاكمـ ـي مرحلـ ـن للقاضــي فـ يمكـ
ومشاهدتها دون حاجة لحضور القاصر بشخصــه مــن جديــد لعــادة تكــرار
أقـواله مـن جديـد، بغـرض عـدم طلـب المتهـم سـماع أقـواله أمـام المحكمـة

ومناقشته فيها لتقليل زمن التقاضي .

ـة ـية للسياسـ ـات الرئيسـ ـد الهتمامـ ـة: إن أحـ ـع العدالـ ـاونين مـ ـة المتعـ ب- حمايـ
الجنائية المعاصرة لحسن سير العدالة، وحتى ل تكون أقوال الشــهود ســببا فـي
إلحاق الضرر بهم، تضمنت نصوص العديد من التفاقيــات الدوليــة فــي مجــال
القــانون الجنــائي التأكيــد علــى أهميــة تلــك الحمايــة، كمــا اتجهــت التشــريعات

الجنائية الحديثة إلى تعزيز هذه الحماية بصورها المتعددة.

 فقرة الخامسة مــن قــانون العقوبــات الفرنســي"كــل434 فقد نصت المادة 
من حاول تهديد أو القيام بأي عمل من أعمال الترهيب كحمل المجني عليه في
جناية أو جنحة على عدم  تقديم شكوى أو متابعتها أمام القضــاء يعــاقب عليهــا

أور" . 45000بالسجن ثلث سنوات أو بغرامة قدرها 

 سبتمبر19 من قانون العقوبات المعدل في 15 فقرة 434 كما تنص المادة 
على أن "كل مـن يحـاول الضـغط علـى الشـهود بـترغيبهم أو ترهيبهـم، 2000

سواء بالكراه أو التخوين أو الترويع أو التهديد بالنتقام، لحملهم على المتناع
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عن أداء الشهادة بصورة مطلقة أو إخفاء ما لديهم من معلومات تفيد في كشف
الحقيقة ولو لم تؤدي هذه الفعال إلى النتيجة التي أرادها يعــاقب بالســجن لمــدة

 أور".45000ثلث سنوات أو الغرامة التي تصل إلى 

فالقانون الفرنسي على النحو المتقدم يقرر عقابا  لمن يعرقل سير العدالــة
ـة ـة لحمايـ بالتأثير على الشهود، ومع ذلك فإن هذه الحماية تفتقر إلى وسيلة تقنيـ
الشهود من الضغط عليهم،  وحمايتهم، وذلــك بتمكينهــم مــن إخفــاء شخصــيتهم

vidéoأثنــاء الدلء  بشــهادتهم عــن طريــق اســتخدام تقنيــة الفيــديو كــونفروس 
conférence 

البند الثاني : الصلح  في  القانون الجنائي  

إن زيادة القضايا الجنائية يطرح على العدالة إشــكالية كــبيرة وهــي فكـرة
سرعة الجراءات وسرعة الفصل في القضايا، فكان لزما  على الفقه الجنائي
ـوقه مــن ـى حقـ ـه علـ ـي عليـ ـي ســبيل حصــول المجنـ الحــديث  نحــو البحــث  فـ
الجراءات الجنائية من خلل إقامة المصــالحة  والتوفيــق بيــن المجنــي عليهــم

 ومن الناحية العملية تهدف إجراءات الصــلح إلــى تخفيــف العبــء1وبين الجناة
عن القضاة فقد يتم الصلح بين الخصوم قبل رفع الــدعوى أمــام القضــاء، وفــي
هذا تخفيف العبء الملقى على عاتق القضاة، كمــا يهــدف إلــى تخفيــف العبــء
عن الخصــوم، فإنهــاء النــزاع بيــن الخصــوم فيــه تبســيط للجــراءات الجنائيــة
ـد والمشــقة ـا مــن التعقيـ ـا فيهـ ـا مـ ـك أن إجــراءات التقاضــي فيهـ وســرعتها، ذلـ
واستغراق وقتا طويل، كما يهدف الصــلح أيضــا إلــى تحقيــق العدالــة، ذلــك أن
حكم النزاع بين طرفــي الخصــومة عــن طريــق الصــلح ادعــى إلــى النصــاف
وتحقيق العدالة، فهم اعلم بها من غيرهم وباسـتحقاق كـل منهــم فيهــا يــدعيه أو

 وأن الصــلح مفــاده2يدعى عليه وذلك لنه يعلم في نفسه مدى ثبوت حقــه أم ل
تلقي إرادة المتهم والمجني عليه، وهو الصــلح بمعنــى الــدقيق أو هــو تخلــص

1

،"الصلح كسبب لنقضاء الدعوى الجنائية"، دار الجامعة الجديدة، السكندرية، بدونإيمان محمد الجابري 
.07، ص 2011طبعة ، سنة 
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3المتهم من الدعوى الجنائية بانقضائها. 

أول:  نطاق الصلح في القانون الجنائي المصري 

انتقى المشرع المصري طائفة مفصلة من الجرائم أجاز فيها الصلح بين  
 مكــرر أ18المجني عليه  والمتهم و أوردها  على ســبيل الحصــر  فــي المــادة 

من قانون ا.ج .م  بقولها:  " للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم
ـة بحســب ـة أو المحكمـ ـة العامـ ـام النيابـ ـم أمـ ـع المتهـ ـات الصــلح مـ الخــاص إثبـ

ـا فــي المــواد  ـات المنصــوص عليهـ ـح والمخالفـ ـك فــي الجنـ 238الحــوال، وذلـ

ـة)، و ـى والثانيـ ـان الولـ ـة) و241(الفقرتـ ـان الولــى والثانيـ 321 و265( الفقرتـ

غل " و 323 مكررا، و323 و323مكررغا و 340 و336مكررا و 324مكررا " أو

370و 369( الفقرتان الولى والثانية ) و361،360 و358 و354و 342و 341و

 ) مــن4 ( البنــد 379 ) و9و7و6 البنود(378 ) و 9( البند  377 و373 و371و
قانون العقوبات وفى الحوال الخرى التي ينص عليها القانون" .

وتشترك الجرائم  التي نصــت عليهــا هــذه المــادة و الــتي أجــاز المشــرع
الصلح فيها بأنها جميعها مــن الجنــح و المخالفــات و أن العقوبــة لمقــررة لهــذه
الطائفة من الجرائم هي الحبس او الغرامة أو كرهما على تفــاوت فــي العقوبــة
تبعا لنوع الجريمة، و أنها من الجرائم التي تقع على الفراد، وأن العدوان فيها
يصــيبهم إمــا فــي ســلمة أبــدانهم أو فــي أمــوالهم،  فالمصــلحة المحميــة بتلــك
الجرائم ليست واحدة ولكنها  مختلفة ، إل أنه يجمعها  قاسم مشترك يتمثل فــي
أن الضرر الذي ينتج عنها يصيب بشكل  أساسي وبصفة مباشرة المجني عليه

.

2

،  الصلح و أثره في العقوبة و الخصومة الجنائية،  دراسة مقارنة، ريم للنشرأنيس حبيب السيد المجلوي 
.14  ص ،2011والتوزيع، مصر، الطبعة الولى،  سنة 

3

، " الصلح و أثره  في انقضاء  الدعوى الجنائية وأحوال بطلنه"، دار الجامعة الجديدة،أحمد  محمد محمود 
.12، ص 2007السكندرية، بدون طبعة،  سنة 
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 ولقد كان انتقاء  المشرع  لهذه الطائفة من الجرائم وأجازته الصلح فيهــا
ـه محل للرفض من جانب البعض على أسس أن تبنى هذا النظام من الصلح فيـ
خلط بين حق الدولة في العقاب وحق المضرور مــن الجريمــة فــي التعــويض،
كما انه يهدر سلطة النيابة العامة في تقرير ملئمة رفــع الــدعوى الجنائيــة مــن
عدمه، بالضافة إلى أن هذا الصلح قد يتم عن طريــق الــترغيب والــترهيب أو
الضغط على المجني عليه، كما أنه نظام يحيــل هــذه الطائفــة مــن الجرائــم إلــى

مجرد فعال ضارة كل ما  يطلب فيها التعويض.

وقــد ذهــب رأي فــي الفقــه إلــى القــول بــأن الجرائــم الــواردة فــي النــص
 مكرر أ) قــد وردت علــى ســبيل الحصــر ل المثــال إل انــه18المذكور (المادة 

يجوز التوسع في تطبيق نظام الصلح باستخدام القياس حيــث أن حظــر القيــاس
في المواد الجنائية يقتصر فقط في مواد التجريم والعقاب و يجوز في غير ذلك

.

ولسنا مع هذا الرأي ذلك أن المشرع أجاز الصــلح ف الجرائــم الـتي تعــد
جنح أو مخالفة وعلى ذلك ل يجوز الصلح في الجنايات ،وقــد حصــر المشــرع
الجنح والمخالفات التي يجوز فيها الصلح مما ل يجوز معــه التوســع فيهــا عــن
طريق القياس، ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح هو خلف الصــل إذا
الصل أن صلح امجني عليه أو صفحه ل اعتداد به لن الجريمة ل تقــع عليــه
وحده بل تقع على المجتمع أيضا، ول يملــك المجنــي عليــه بمجــرد  صــلحه أو
صفحه أن يسقط حق المجتمع ي المطالبة بعقاب الجاني، وعلــى هــذا الســاس
ان المشـرع قـد أردف الجرائـم محـل فل صلح بغيـر نـص، فضـل عـن هـذا ف
الصلح بعبارة وفي الحوال الخرى التي ينص عليها القانون ومــن هنــا يكــون
جائز إضافة جرائــم جديــدة قــوانين خاصــة تــاليه، وتأكــد ذلــك بصــدور قــانون

 علــى انقضــاء534/4الذي ينص في المــادة  1999 لسنة 17التجارة الجديد  رقم 
الدعوى الجنائية بالصلح بين المجنــي عليــه والمتهــم فــي الجرائــم الــواردة فــي
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1 من ذات القانون.534المادة 

ثانيا:  نطاق الصلح في التشريع الفرنسي 

حصر المشرع الفرنسي  الجرائم الــتي يجــوز فيهــا اقــتراح التســوية فــي
)، وقــد  عــدل  ذلــك  نظـرا41-3-41-2قانون الجراءات الجنائيـة فـي المــواد ( 

9في  2004 لسنة 204لتطور الجريمة سلبا بصدور  قانون التسوية العادلة رقم 

  فأجاز التسوية في كافة  المخالفات وفــي الجنــح المعــاقب عليهــا،2004مارس 
بالغرامة أو الحبس  الذي ل يزيد على خمـس ســنوات كعقوبـة أصــلية وتشــمل

) من نفس القــانون،وتقتصــر التســوية فــي3-41المخالفات المرتبطة بها المادة (
المخالفات على جرائم العنف والتلف التي تعد مــن المخالفــات، ويلحــظ فــي
نصوص قـانون الجــراءات الفرنســي أن الجرائـم الجــائز الصــلح بشـأنها هــي
2الجرائم غير الخطرة،  وأن عقوبة الحبس فيها ل تتجاوز مدة خمس ســنوات،

وقد حظر  المشرع الصلح  فــي الجنــح المتعلقــة بالصــحافة  أو جنــح القتــل أو
ـة الجنح السياسية والتعدي على رجال السلطة  العامة أو المكلف بالخدمة العامـ

ـ 5-433المنصوص عليهــا فــي المــواد ( ) مــن قــانون العقوبــات الفرنســي،7-33،ـ
لكون هذه الجرائم تشكل خطورة على المن العام .

 وذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى إجازة الصــلح الجنــائي فــي جريمــة
القيادة تحت تأثير الكحول وهو ما قــد يــؤدي إلــى إضــعاف  ســلطة الدولــة فــي

) مــن قــانون2-41العقاب، والتأثير على جرائم السير نو في هذا نصــتا المــادة (
الجراءات  الفرنسي أن الصلح يتخذ صورا متعددة  يمكــن الخــذ بهــا للوقايــة
من هذه  الجرائم وأنه ل يوجد ما  يبرر هذا التخوف، نظرا لنه في ظل نظــام
التسوية يمكن تخفيف العبء عن قضاء الحكم، وإيجاد حل لمثــل هــذه الجرائــم

1

.298-297-296، " المرجع السابق ، صأنيس حسيب السيد المحلوي  

2

 V : Leblois_ happe Joceline , « de le transaction pénale . a la composition pénale » , op.cit , P 63.
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 1في دقائق معدودة.

نطاق الصلح في القانون الجنائي الجزائري  :ثالثا 

يأخذ التشريع الجزائري بنظام المصالحة في الدعوى العمومية وجعلها 
6استثناء على عدم قابلية الدعوى العمومية للتصرف فيها حيث نصت المادة 

من قانون الجراءات الجزائية في فقرتها الخيرة على أن "يجوز أن تنقضي
الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة".ومن المقرر

،ومن مراحلها،مرحلة2أن المصالحة مرت بتلث مراحل من مراحلها  الثلتة 
1986 مارس 4إلى يومنا: بتاريخ  1986 مارس 4إعادة إجازة المصالحة من 

 المتمم والمعدل لقانون الجراءات الجزائية الذي05-86صدر القانون رقم 
 التي كانت تحرم بصريح العبارة6بموجبه عدلت الفقرة الخيرة من المادة 

المصالحةفي  المسائل الجزائية.
وبمقتضى هذا التعديل أصبحت المصالحة جائزة، كما يتجلى ذلك من نص

 في صيغتها الجديدة التي جاءت فقرتها الرابعة كالتي: " كما يجوز6المادة 
أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة".

والحقيقة أن المشرع لم ينتظر هذا التعــديل لجـازة المصــالحة، إذ صــدر
 يســمح لــوزير الماليــة التصــالح مــع الشــخاص1985 ديســمبر 26قــانون فــي 

الملحقين من أجل حيازة أرصدة مالية بعملة أجنبية قابلة للتحويل .

انون الجمـارك، و ذلـك وبعد تردد كاد أن يطول أدرجت المصالحة في ق
 الذي بمقتضــاه حلــت1992-12-18 المؤرخ  في 1992بموجب قانون المالية لسنة 

1

 50-49، المرجع السابق ، ص إيمان محمد الجابري 

2

ـة1975-06-17 إلى غاية 1962-12-31:من  مرحلة إجازة المصالحة في المسائل الجزائية  : استمر العمل خلل هذه المرحلـ
الـذي أبقـى31-ـ 12-1962 المـؤرخ  فـي 157-62بالقوانين الفرنسية التي ل تتنافى والسـيادة الجزائريـة، وذلـك عمل بالقـانون 

 كآخر أجل للعمل بالقوانين الفرنسية.1973-7-5العمل بالنصوص السابقة ما لم تتنافى بالسيادة الجزائرية و حدد تاريخ 
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ـالث الفقــرة ب مــن الفصــل ـة فــي القســم الثـ المصــالحة محــل التســوية الداريـ
الخامس عشر من قانون الجمارك واستبدلت عبارة "التسوية الداريــة" بعبــارة

 منه. 265"المصالحة" في المادة 

ـم أجــاز المشــرع المصــالحة  ـم المنافســة والســعار، وذلــك1ثـ فــي جرائـ
 المتعلــق بالمنافســة، لســيما1995-01-25المؤرخ  في  06-95بموجب المر رقم

2004-06-23 المــؤرخ  فــي 02-04 منه، وتمســك بهــا فــي القــانون رقــم 91المادة 

-25المتضمن تحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية الذي ألغى أمــر 

. 60 وحل محله المادة 01-1995

وتلها بإجازة المصالحة في جرائم الصرف، وذلك بمــوجب المــر رقــم
ـي 96-22 ـؤرخ  فـ ـم 1996 -07-09 المـ ـريع والتنظيـ ـة التشـ ـع مخالفـ ـق بقمـ المتعلـ

الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم
 منــه فـي فقرتهـا9، لسـيما المــادة 2003-02-19 المــؤرخ  فـي 01-03بالمر رقم 

23-06 أجــاز المشــرع بمــوجب القــانون رقــم 2006الثانيــة،وأخيــرا وفــي ســنة 

 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الصفح في العديد من2006-12-20المؤرخ  في 
ـة: الجنح والمخالفات ورتب عليه انقضاء المتابعة، ويتعلق المر بالجرائم التيـ

ـادة  ـذف ،المـ ـادة 298القـ ـاة الخاصــة299، الســب ،المـ ـة الحيـ ، المســاس بحرمـ
 مكرر، عدم تســديد329 مكرر، عدم تسليم القصر المادة 303للشخاص المادة 

ـادة331النفقة، المادة   مخالفة الضرب والجرح العمد ومخالفة الجرح الخطأ المـ
442 .

1

 ): وفي هــذه المرحلــة تــم تعــديل1986 مارس 4 إلى غاية 1975 جوان 17مرحلة تحريم المصالحة في المسائل الجزائية من  
 فــألغيت المصــالحة منــه كســبب مــن أســباب1975-06-17 المــؤرخ  فــي 46-75قانون الجراءات الجزائية بموجب المر رقم 

 في فقرتها الثالثة كالتي: " غير أنــه ل6انقضاء الدعوى العمومية، بل وتضمن القانون الجديد تحريما صريحا لها، فجاءت المادة 
يجوز بأي وجه من الوجوه أن تنقضي الدعوى بالمصالحة".
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ثانيا- تقييم المصالحة في الدعوى العمومية في التشريع الجزائري 

ي الـدعوى العموميـة بثلثـة يمتاز التشريع الجزائري بشأن المصـالحة ف
خصــائص وهــي: تــردد المشــرع وتلعــب الدارة بالمصــالحة، وعــدم فعاليــة

. 1المصالحة

أ- تردد المشرع: يبــدو هــذا الــتردد مــن خلل انتقــال التشــريع الجزائــري مــن
الجازة إلى المنع فالجازة من جديد، كما يبدو كـذلك مـن خلل حصـر مجـال

المصالحة. 

- النتقال من الجازة إلى المنــع فالجـازة مـن جديــد: إذا كـانت العتبـارات1
القانونية من السباب التي دعت إلى تحريم المصالحة في المسائل الجزائية في

 فإنها لم تكن الدافع الساسي إلى ذلك، خاصة بالنسبة للجرائم المالية1975سنة 
والقتصادية التي غالبا ما تطغى عليها اعتبارات سياسية واقتصادية. 

ويكفي للتأكد من ذلك أن نشير إلى أن تحريم المصالحة الجزائية بموجب
ـم  ـي  46-75المــر رقـ ـوجه الشــتراكي1975-06-17المــؤرخ  فـ ـع التـ  تزامــن مـ

ـتور  ـة صــدر دسـ ـذه المرحلـ ـي هـ ـر، ففـ ـا1976-11-22للجزائـ ـاء تتويجـ ـذي جـ  الـ
انون ي قـوانين سـابقة مثـل ق للختيارات الشـتراكية المعـبر عنهـا صـراحة ف

وقـــانون التســـيير الشـــتراكي 1971-11-08الثـــورة الزراعيـــة الصـــادر فـــي 
ي ظـل هـذا التـوجه ينظـر للمصـالحة،1971-11-16للمؤسسات الصادر في   و ف

وكأنها تشكل خطرا على هيبة الدولة إذ ل يعقل أن تتفاوض الدولة مع المجرم
بشأن جريمة ارتكبها خاصة إذا كانت تمس بالقتصاد الوطني ! 

1

،"المصالحة في الدعوى العمومية" ،مداخلة ملقاة في الملتقى الدولي المنعقد ببوسعادةأحسن بوسقيعة 
و مابعدها1  ،ص2009 مارس 4،5المسيلة ،حول حقوق الضحية في أتناء المحاكمة الجزائية أيام 
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ـر  ـع المـ ـد طبـ ـادة 46-75ولقـ ـص المـ ـدل لنـ ـذكور المعـ ـانون6 المـ ـن قـ  مـ
ـذا الجراءات الجزائية ببصماته كامل التشريع الجزائي الذي صدر في ظــل هـ
القانون، فجاءت كل النصــوص الــتي صــدرت فــي تلــك الفــترة، وهــي غزيــرة
بسبب تزامنها مع نهاية العمل بالتشريع الفرنسي الذي ظل ساريا فــي الجزائــر

 خالية من المصالحة رغم الحاجة إليها كما هــو الحــال فــي،1975-7-5إلى غاية
المجالت الجمركية والصرفية وفي المخالفات التنظيمية.

ـال ـدد حيـ ـذا المتشـ ـوقفه هـ ـع عــن مـ ـث أن تراجـ ـا لبـ ـر أن المشــرع مـ غيـ
 المــذكورة6المصــالحة فــي المــواد الجزائيــة حيــث عــدل، ثانيــة، نــص المــادة 

 بمــا يفيــد الــترخيص بهــا1986-3-4 الصــادر فــي 05-86بمــوجب القــانون رقــم 
بالتنصيص صراحة على جــواز انقضــاء الــدعوى العموميــة بالمصــالحة، وقــد
تزامن ذلك مع ظهور ليونة في تطبيق النظام الشتراكي مما يدعم فكــرة ربــط

تحريم المصالحة في المواد الجزائية بالعتبارات السياسية واليديولوجية. 

سقط الحــاجز 1986 في سنة 6 حصر مجال المصالحة: منذ تعديل نص المادة -2
القانوني الذي كان يحول دون الخــذ بالمصــالحة فــي الــدعوى العموميــة ومــع

 ســـقطت الحـــواجز السياســـية1996ومراجعتـــه فـــي  1989صـــدور دســـتور 
واليديولوجية وحتى القتصــادية، ومــع ذلــك فقــد تجاهــل المشــرع الجزائــري

 المــؤرخ  فــي11-01المصالحة في مجالت عديدة كالصيد البحري (قانون رقــم 
)2004-08-14 المــؤرخ  فــي 07-04) والصيد أو القنــص (قــانون رقــم 3-07-2001

.2005-08-04 المؤرخ  في 12-05والمياه (قانون رقم 

بل ومازال المشرع الجزائــري يتجاهــل المصــالحة فــي أعــرق مجالتهــا
وهي الضــرائب حيــث لــم تنــص مختلــف القــوانين الضــريبية علــى المصــالحة
كسبب لنقضاء الدعوى العمومية واكتفى قانون الضرائب غير المبشرة، وهو

 منــه علــى حصــر أثرهــا فــي505القانون الوحيد الذي نص عليها، في المادة 
العقوبات الجبائية. 
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وأخيرا وبينما كان الجميع ينتظــر توســيع العمــل بالمصــالحة فــي المــواد
الجمركية فــإذا بالمشــرع يفاجئنــا بنــص يمنــع المصــالحة فــي أعمــال التهريــب

 المتعلق بالتهريب). 2005-8-23 المؤرخ  في 06-05 من المر رقم 21(المادة 

ب-  تلعب الدارة بالمصالحة: تتفق مجمل النصوص الــتي تجيــز المصــالحة
على عدم ضبط المسائل العملية المتعلقة بالمصالحة وإحالة شروط تطبيقها إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.  نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص تنظيميـ
ـي ـي طــرف فـ ـادي الدارة، وهـ ـظ تمـ ـذه النصــوص نلحـ ـى هـ ـالرجوع إلـ وبـ
المصالحة، في إفراغ المصالحة من جوهرها وتحويلها إلى جزاء إداري مقنع،
يتجلــــــــــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــن خلل: 

- اشتراط دفع غرامة ل تقل عن الغرامة المقررة قانونا للجريمة، بل تفوقهــا1
%250 و200كما في جرائم الصرف (غرامة ما بين   من قيمة البضــاعة محــل 

 المحدد2003-3-5المؤرخ  في  111-03 من المرسوم التنفيذي رقم 9الغش: المادة 
).لشروط إجراء المصالحة في مجال جرائم الصرف

 اعتبار المصالحة عقوبة: ويتجلى ذلــك مـن خلل المصــطلحات المســتعملة-2
في كل النصوص التنظيميــة الــتي تحــدد شــروط المصــالحة والــتي تنعـت بــدل

المصالحة ب"غرامة الصلح" أو "غرامة المصالحة". 

 إبعاد القضاء من مسار المصالحة: تتمتع الدارة بسلطة مطلقــة فــي تقريــر-3
ـا المشــرع ـدما يلزمهـ ـتى عنـ ـة قضــائية، وحـ ـة مراقبـ ـدا عــن أيـ المصــالحة بعيـ
باستشارة لجان مؤهلــة فأنهــا تســهر علــى إقصــاء العنصــر القضــائي مــن تلــك
اللجان التي تقتصر تشــكيلتها علــى ممثلــي الدارة وحــدها (المرســوم التنفيــذي

 الــذي يحــدد إنشــاء لجــان الصــالحة فــي1999-08-16 المــؤرخ  فــي 195-99رقــم 
المــؤرخ  111-03المجال الجمركي وتشكيلها وسيرها و المرسوم التنفيــذي رقــم 

.)المحدد لشروط إجراء المصالحة في مجال جرائم الصرف 2003-3-5في 

20ج- عدم فعالية المصالحة في المواد الجزائية: بالرغم من مــرور أكــثر مــن 

سنة عن جــواز المصــالحة فــي الجرائــم الجمركيــة وجرائــم الصــرف وجرائــم
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المنافسة والسعار، فإن حصيلتها في الجزائــر جــد متواضــعة مقارنــة بمــا هــو
جار في البلدان المجاورة أو في فرنسا. 

فعلى سبيل المثال، إذا كانت نسبة تسوية المخالفات الجمركية عن طريق
%90 في تونس والمغرب وتفوق %80المصالحة تقترب من   في فرنسا، فإنهــا 

 في الجزائر.  %50ل تتعد    

أما في جرائم الصرف فإن الحصــيلة أقــل بكــثير، نظــرا لثقــل الترتيبــات
الــتي وضــعها المشــرع وأضــافت إليهــا الدارة، حيــث جعــل اختصــاص منــح

 دج مــن نصــيب500.000المصالحة عندما تكون قيمــة محــل الجريمــة تتجــاوز 
ـألف مــن ممثــل رئيــس اللجنــة الوطنيــة الــتي تجتمــع برئاســة الجمهوريــة وتتـ
ـك ـافظ بنـ ـة ومحـ ـر الماليـ ـة ووزيـ ـس الحكومـ ـل رئيـ ـا وممثـ ـة، رئيسـ الجمهوريـ

ـا فــإن50.000.000الجزائر، وإذا كانت قيمة محل الجنحة تســاوي   دج أو تفوقهـ
المر يقتضي عرض المصالحة على مجلس الوزراء للفصل فيها! 

وحــتى نظــام غرامــة الصــلح الموجــود فــي قــانون الجــراءات الجزائيــة منــذ
لم يعرف بدوره طريقه للتطبيق.  1966صدوره في سنة 

ومن ثم يثور التساؤل عن مدى مساهمة المصالحة في الدعوى العموميـة
في التخفيف عن عبـء المحــاكم وتوطيــد الســكينة والســلم الجتمــاعيين ونشــر
الوئــام بيــن أفــراد المجتمــع، وهــي الغايــة المتوخــاة مــن إقــرار المصــالحة فــي

المسائل الجزائية. 

ـدائل وأملنا كبير في إعادة العتبار إلى المصالحة الجزائية، كبديل مــن بـ
فض النزاعات، تشــريعيا وعمليــا علــى غــرار مــا جــاء بــه قــانون الجــراءات
المدنيــة والداريــة مــن طــرق الجديــدة لحــل النزاعــات، وذلــك بتوســيع مجــال
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المصالحة في المواد الجزائية وتبسيط إجراءاتها وتفعيل دور القضاء كمراقــب
1على مسارها

الباب الثاني

1

و مابعدها.1  ، صالمرجع السابق، أحسن بوسقيعة 
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الضلوابط القانونية لسلطة القضلاء
في تحقيق العدالة

الفصل الول: الضلمانات الموضوعة لحق المتهم في محاكمة عادلة 

ـة في إطار إعمال القواعد الجرائية من طرف السلطات المختصة المكلفـ
في بالتحقيق ومحاكمة شخصا ما ،فإنها تقوم بــإجراءات وخطــوات منصــوص
عليها قانونا مسبقا ،ومن البديهي أن نقول أن هناك إجــراءات ومبــادئ يتخــذها
ـم تــدخلت القضاء باعتباره حامي الحقوق والحريات ،فمنعا من التعســف والظلـ
قواعد قانونية وطنية موافقة للقواعد الدولية ترســم الحــدود وتضــع القيــود لكــل

ومعايير المحاكمة من يحاول انتهاكها بهدف حماية حقوق النسان بصفة عامة
وهــدا مــا ســوف يتــم التطــرق إليــه فــي معــرض هــدا1العادلــة بصــفة خاصــة 

 .الفصل

 المبحث الول:  الحدود المقيدة  للمتهم .

يعتبر هذا الصل من المبادئ الــتي تعــترف بهــا جميــع النظــم القانونيــة،
ولذلك فــإنه إذا كــان للمجتمــع مصــلحة فــي معاقبــة المجرميــن، فــإنه ل يجــوز

1

 ،المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في القانون الدولي لحقوق النسان، مجلة الدراسات الحقوقية،شريف أمينة
 213  ص 2014العدد الول ،
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المســاس بحريــات البريــاء، فـواجب المجتمـع هــو الــدفاع عــن هـذه الحريـات
وكفالتهــا مــن أي تعســف إجرائــي حــتى يتــوافر الــدليل الكــافي علــى ارتكــاب

الجريمة .

فالموقف بين المتهم والمجتمع بصدد جريمة معينة يدعو دائما إلى بحث 
حقوق الول وكيف تضــمن لســيما فــي مرحلــة التحقيــق، ويحكــم العلقــة فــي
عبــء الثبــات بيــن المتهــم والنيابــة العامــة كســلطة ادعــاء، وبصــفتها ممثلــة
ـدليل ـة الـ للمجتمع قاعدة الصل في النسان البراءة، فهذه الخيرة مطالبة بإقامـ
على اقتراف المتهم للجرم المسند إليه، فإن عجزت عن ذلــك حــتى ولــو ســكت
المتهم عن الدفاع تعين على القاضي الحكم للمتهم بالبراءة، فطبقا لمبدأ الصل
في براءة المتهـم ل يجــوز النتقـاص مــن حريـة  البريــاء لنهــا حــق أساسـي
ـول للنسان، وقد كفلتها الدساتير والقوانين وكافة المواثيق الدولة، كما سبق القـ

ن براءة النسان هي الصل، وإدانته هي الستثناء فكل مساس بالحريةإلذلك ف
ل يجوز إل بعد الحكم بالدانة ودحض الــبراءة بأدلــة الدانــة القاطعــة، وعلــى
ـا تــراه مــن ـق يــد جهــة التحقيــق فــي اتخــاذ مـ هــذا الســاس ل ينبغــي أن تطلـ

، من الضمانات الجرائية الساسية المتاحــة1الجراءات بغير قيود أو ضوابط
للمتهمين بجرائم جنائيــة هنــاك مبــدأ قرينــة الــبراءة الــذي يلزم المحاكمــة فــي

2جميع أطوراها بدء  من انطلق التحقيق.

المطلب الول: حماية حرية  المتهم خرلل اتخسساذ الجسسراءات الماسسسة بالحريسسة
الشخصية 

الصل في النسان التمتع بكامل حريتــه بــدون قيــد، ول يجــوز المســاس
بها، إل بعد  إدانته بحكم قضائي بــات، وينتــج عــن هــذا الصــل اســتثناء وهــو

1

.122-121 ، المرجع السابق، ص عبد الحميد عمارة  

2

.32،   المرجع السابق، ص حميد أربيعي  
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تقيدها الذي يجب أن يكون في أضيق الحدود وبإتباع إجــراءات محــددة تهــدف
إلى الصالح العام، ومن صور تقييد هذه الحرية وتعدي على الصل العام وهو
استيقاف الشخص للتحقق من شخصيته، أو القبــض عليــه، واحتجــازه للتحقيــق
معه وهذا الجراء يعتبر من أخطــر الجــراءات الــتي تتخــذها الســلطة، فلــذلك
خول المشرع لرجال الضــبطية القضــائية القيــام بــإجراءات الســتدلل، وليــس
القيــام بــالتحقيق الــذي يــدخل ضــمن صــلحيات قاضــي التحقيــق، وللضــرورة
الماسة وبصورة استثنائية منح المشرع لرجال الضبطية القضائية القيام بعملية

التحقيق في أحوال التلبس. 

الشخصية  بالحرية  الماسة  الجراءات  من  عدد  على  المشرع  نص  فقد 
عند وقوع الجريمة ووجود أدلة علــى ارتكابهــا كتــوقيفه أو حبســه مؤقتــا، ممــا
يتضح أنها تتنافى وقرينة البراءة والتي ل تجيز اتخاذ أي إجراء ماس بالحرية

1حتى تثبت الدانة بحكم بات.

معظــم القــوانين الوضــعية الحديثــة تؤكــد علــى تمتــع الشــخص بحريــاته
الكاملة حتى تتقرر إدانته، ولذلك فهي تحيطه بضمانات معينة تقف حائل ضــد
ا يتخـذه مـن إجـراءات ماسـة تعسف المشرع أو أجهـزة الدولـة بالنسـبة إلـى م

 2بالحرية الفردية.

حماية  أجل  ومن  المجتمع  عن  الدفاع  باسم  تتخذ  التي  الجراءات  فكل 
مصالح الدولة ل يجوز  أن يتسع نطاقها خارج المجال الضروري الذي يجــب
أن تنحصر فيه، ول يجوز أن يمس أصل عاما من أصول النظــام وهــو بــراءة

1

.135،  المرجع السابق،  ص وهاب  حمزة  

2

يعرفها أوليفيه دوهامبل " حق أساسي للفرد أن يعيش الحياة التي يراها مناسبة" ،و يعرف الحق من وجهة  
نظر الباحث  سليمان مرقص " بأنه إرادة و مصلحته بالستئثار  و التسلط على قيمة أو مركز قانوني محمي

مع احترام الغير له".
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 وتنسحب قرينــة الــبراءة علــى الــدعاوى الجنائيــة،1النسان حتى تتقرر إدانته.
وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقــوق النســان أن افــتراض الــبراءة هــو أساســي
لحماية حقوق النسان يفرض على الدعاء عبء إثبــات التهــام، ويكفــل عــدم
افتراض الدانة إلى أن يثبت التهام بما ل يدع مجال للشك، ويقتضــي معاملــة
المتهمين بجرائم جنائية وفقا لهذا المبدأ ، وعلــى نفــس النهــج ســارت المحكمــة
الوربية لحقوق النسان، وأول مرحلة تمس قرينة البراءة تكــون عنــد القبــض
على المتهم فتباشر النيابة العامة التحقيقات اللزمة وتبحــث عــن أدلــة الدانــة،
وهي فترة ل شك عصيبة يمر بها المتهم لنه قد يحرم من حريته كلها أو على
القل ل يتم التضييق عليه فيها، ونظرا لخطورة المر اتفقت الصكوك الدوليــة
على ضرورة  تمتيع المتهم بقرينــة الــبراءة، فل يستســاغ أن تعامــل الســلطات

2المتهم على أنه مجرم بل لبد أن تترك للقضاء كلمة الفصل.

 الفرع الول :القبض  

ـرية لضــبط ـرارات قسـ ـاذ قـ ـلطة اتخـ ـق سـ ـول المشــرع قاضــي التحقيـ خـ
وإحضار المتهمين وإيــداعهم فــي المؤسســات العقابيــة، ويعــد إصــدار الوامــر
القسرية من أخطر المهام المنوطة بقاضـي التحقيـق  لمـا تشـكل مــن انتهاكـات

التحقيقعلى الحرية الفردية،  سير  خلل  التحقيق  لقاضي  يجوز  وهكذا 
وحسب ما تقتضيه الحالة إصدار الوامر التي بيانها المــر بإحضــار المتهــم،

3المر بالقبض على المتهم، أمر إيداع المتهم بالحبس.

تلك  الفردية،  بالحرية  يمس  خطير  إجراء  للنظر  والتوقيف  القبض  إن 

1

.124،  المرجع السابق،  ص عبد الحميد عمارة  

2

.33،  المرجع السابق،  ص حميد اربيعي  

3

.96،  المرجع السابق،  ص أحسن بوسقيعة  

234



الحرية التي كفلتها التشريعات وأحاطتها بسـياج مـن الضـمانات، وخـولت هـذا
الجراء لسلطة التحقيق باعتبــاره إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق فــي الــدعوى

1الجنائية، وقد تقيد حرية الشخص استثناءغا عند ظهور أدلة  قوية.

عريف القبض تالبند الول: 

القبض على الفراد هو إجراء يقوم به ضابط الشرطة القضائية بإمساك 
 تمهيدا لتقديمه لوكيــل الجمهوريــة لتخــاذ مــا2شخص المشتبه فيه لفترة محددة

يراه بشأنه من إجراءات، أو هو تقيــد لحريــة المشــتبه فيــه واقتيــاده إلــى وكيــل
الجمهورية في مهلة يحددها القانون سلفا، والقبض بهذا المفهوم، وهو حرمــان
المشــتبه فيــه مــن حريــة التجــول والتنقــل فــترة مــن الــوقت بإيقــافه فــي مركــز
الشرطة أو الدرك تمهيدا لتســليمه إلــى الجهــة المختصــة، وهــي النيابــة العامــة
ممثلة في وكيل الجمهورية ل يجـوز لعـوان الضـبط القضـائي ول للمـوظفين
والعوان المكلفين ببعض مهام الضــبطية القضــائية القيــام بــه، والقبــض علــى
ـة، الفراد بهذا المفهوم إجراء خطير، ينطوي على مساس كبير بالحرية الفرديـ

  مــن الدســتور"32/1الشيء الذي دفع المشرع الدستوري إلى النص في المــادة
منــه "34/1الحريــات وحقــوق النســان والمــواطن مضــمونة"، وتنــص المــادة  

تضمن الدولة  عدم انتهاك حرمة النسان".

المادة   أيضا  المرتكبة35وتنص  المخالفات  على  القانون  يعاقب  منه"   
الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلمة النسان  البدنيــة والمعنويــة"، ثــم

  على أن القبض حالة استثنائية ل يجــوز إل فــي الحــدود الــتي47أكدت المادة 

1

.136  المرجع السابق،  ص   وهاب حمزة،

2

يختلف القبض عن العتقال ، الذي ينطوي على سلب حرية الفرد لمدة غير محدودة و غيـر معلومــة و يكفـي  
وم العتقـال علـى أدلـة ماديـة قاطعـة كـالتي يقـوم عليهـا لتخاذ أمر العتقال مجرد الشتباه في شخص ما و يق
القبض، كما أنه عمل  =يــدخل ضــمن نطــاق الســلطة التنفيذيــة  وليــس بيـد السـلطة القضــائية، وكــذلك ل يتمتــع

المعتقل بذات الضمانات التي يتمتع بها المقبوض عليه،  ول يتمتع بحقوق الدفاع.
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يسمح بهــا القــانون، ووفقــا للشــكال المحــددة فيــه،  فتنــص" ل يتــابع أحــد ول
ـتي نــص يوقف أو يحتجز إل في الحالت المحددة بالقانون، وطبقا للشــكال الـ

ن المشــرع فــي ق ا. ج.جإعليها، وإذا كان الدســتور قــد نــص علــى القبــض فــ
120أغفل تنظيم القبض صراحة، إل أنه نظمه في مرحلــة التحقيــق فــي المــادة 

ق. ا. ج.ج  فــي مرحلــة الضــبطية القضــائية عنــد تنظيمــه للتلبــس، ممــا تــرك
المجال واسعا للرأي لمناقشة وتحديد المصدر القــانوني  للقبــض علــى المشــتبه

 ا.ج.ج ، والمادة.ق 61فيه، فقد ذهب جانب من الفقه إلى أن مصدره هو المادة 
المتعلقــة بحــق عامــة النــاس فــي اقتيــاد المتلبــس بالجريمــة إلــى أقــرب مركــز

 ق.ا. ج.ج  فــي 201للشرطة أو الدرك الوطني، واعتمد آخرون نــص المــادة 
1 ق.ا .ج.ج.61، 51حين اعتمد  طرف ثالث نص  المادة 

أول: المر بالقبض على المتهم: 

 هو المر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القــوة العموميــة للبحــث عــن
المتهم واقتيــاده إلـى المؤسسـة العقابيــة المنــوه عنهــا فـي المـر، حيـث يجــري

 ق.ا.ج.ج "يجــوز لقاضــي التحقيــق119/1تســليمه وحبســه حســب نــص المــادة 
ان ر بـالقبض بعـد أخـذ رأي وكيـل الجمهوريـة فـي حـالتين:إذا ك إصـدار الم
المتهم هاربا، أو إذا كان مقيما خارج إقليم الجمهورية" وهذا حسب نص المادة

 ق. ا. ج.ج.119/2

عن  يمتنع  أن  التحقيق  قاضي  على  يتعين  الحالتين  هاتين  عدا  ما  وفي 
إصدار المر بــالقبض وأن يســتخدم المــر بالحضــار وقبلــه ينبغــي أن يــوجه
استدعاء إلى الشخص المطلوب ضـمن الوضـاع القانونيـة المنصــوص عليهـا

ـد439  إلى431في المواد من ـتلم ليتأكـ  ق. ا. ج.ج وينتظر رجوع وصل السـ
2من عدم امتثال صاحب الشأن للستدعاء.

1

.261-260،  المرجع السابق،  ص عبد ال اوهايبية  
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لــم يعــرف القــانون الجزائــري القبــض فــي حيــن نجــد أنــه عــرف المــر
، وقد عرف الفقــه القبــض بــأنه"1 من ق. ا. ج .ج 119بالقبض في نص المادة 

هو المنع من الهروب" وعرفة البعض على أنه" حرمــان الشــخص مــن حريــة
التجول فترة من الوقت طالت أو قصرت وإرغامه على البقاء في مكــان معيــن
ـة الشــخص أو النتقال إليه لسماع أقواله في جريمة مسندة إليه" ، " سلب حريـ

لمدة قصيرة في المكان الذي يعده القانون" .

وعرفته محكمة النقض المصرية بأنه" مجموعة احتياطات وقتية للتحقق 
من شخصية المتهم وإجراء التحقيــق الولــي، وهــي احتياطــات متعلقــة بحجــز
المتهمين ووضعهم في أي محل كان تحت تصرف الشرطة لمدة بضع ساعات
كافيــة لجمــع الســتدللت الــتي يمكــن أن يســتنتج منهــا لــزوم توقيــع الحبــس
الحتياطي وصحته قانونا"، وفي حكم أخر لها عرفته بــأنه" إمســاك المقبــوض
عليه من جسمه وتقيد حريته وحرمانه من حرية التجول دون أن يتعلــق المــر

بقضاء فترة زمنية معينة".

2

.101، المرجع السابق،  ص أحسن بوسقيعة 

1

 المر بالقبض هو ذلك المــر الــذي يصــدر إلــى القــوة العموميــة بــالبحث عــن المتهــم وســوقه إلــى:119المادة  
المؤسسة العقابية المنوه عنها في المر حيث يجري تسليمه وحسبه. وإذا كان المتهم هاربا أو مقيما خــارج إقليــم
الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلع رأي وكيل الجمهورية أن يصــدر ضــده أمــرا بــالقبض إذا كــان
الفعل الجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبـة أشـد جســامة ويبلــغ أمـر القبـض وينفـذ بالوضــاع

 ويجوز في حالة الستعجال إذاعته طبقا لحكام الفقرة الثانيــة مــن.116،ــ 111،ــ 110المنصوص عليها في المواد 
 يساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر قبض بدون تمهل إلــى مؤسســة إعــادة التربيــة:120 المادة .111المادة 

 ويسلم المشــرف.121المبينة في أمر القبض. وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 
: يحق لكل شخص في حالت الجنايــة أو61رئيس هذه المؤسسة إلى المكلف بالتنفيذ إقرارا بتسلمه المتهم.المادة 

الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية.إذا
رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكــثر ممــن أشــير إليهــم فــي المــادة

، فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية50
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التعريفات أن القبض إجراء احتياطي   يقصد به1نستخلص من جل هذه 
يرة تمهيـدا لتقـديمه للنيابـة العامـة، حجز المشتبه فيه وتقييـد حريتـه لفـترة قص
وينتهي وقته بمجرد تقديم المقبوض عليه للجهة المختصة قانونا،  لتقرر حبسه

2احتياطيا أو إخلء سبيله.

إن القبض إجراء من إجراءات التحقيقات يراد به حرمــان الشــخص مــن
حرية التجول ولــو لفــترة يســيرة ووضــعه تحــت تصــرف ســلطة الســتدللت

3 والتحقيقات حتى يتضح مدى لزوم حبسه احتياطيا أو الفراج عنه.

الجراء  هذا  بشأن  ما ورد  القبض، وكل  الجزائري  القانون  يعرف  ولم 
 من ق. ا .ج.ج، والقبض المشار إليه 119هو تعريف المر بالقبض في المادة 

في هذه المادة عادة يهم المتهم خلل مرحلة التحقيــق القضــائي أو بعـد صــدور
حكم ضده، وهو ما يستخلص من تعريف المــر بــالقبض بــأنه المــر الصــادر
إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابيــة حيــث يتــم

. 4تسليمه وحبسه

قبض ثانيا : شروط ال

الفقرة  فإن حكم  المادة4وعليه  القانوني51 من  المصدر   ق.ا.ج. ج هي 

1

 الدستور الجزائري على انه " ل47رسم الدستور الجزائري  ضمانات لتعدي حرية التنقل إذ تقضي  المادة   
يتابع أحد و ل يوقف ول يحجز  إل في الحالت المقررة قانونا و طبقا للشكال التي تنص عليها القانون.

2

.137  المرجع السابق ، ص وهاب حمزة،  

3

، "حقوق المتهم و ضماناته "، دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع،  المنصورة، مصر،  بدونمهدي هرجة  
.09طبعة ،بدون سنة نشر، ص

4

،  " ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الولية ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  الجزائر،أحمد غاي  
.193 ص،2005بدون طبعة ، سنة 
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للقبض على الفراد، لن المشرع الجنائي ل يمكـن أن ينظـم موضـوعا واحـدا
ث وهـو القبـض بواسـطة ضـابط الشـرطة القضـائية بنصـين مختلفيـن مـن حي

ر 61-51المضـمون والمحتـوى، وهمـا المادتـان ق.ا.ج.ج فتعتمـدان معـا لتقري
51 مــن المــادة4بواســطة ضــباط الشــرطة القضــائية فــي القبــض، لن الفقــرة 

  ق.ا.ج.ج  تنظم القتياد إلى61ق.ا.ج.ج تنظم القبض في حالة التلبس والمادة
أقرب مركز للشرطة أو الدرك من طرف العامــة أو أي عنصــر مــن عناصــر

القوة العمومية، وعليه يقتضي توافر الشروط التالية : 

 ق.إ.ج.ج جنايـة أو41،55أن تكـون هنــاك جريمـة متلبــس بهـا طبقــا للمـادتين -1
1جنحة معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد. 

 أن تقوم في حق المشتبه فيه دلئل قوية ومتماسكة تؤكــد علــى اتهــامه، وهــي-2
تعني المارات التي يدل ثبوتها على توافر عناصر تكفي سندا لتهــام المشــتبه
فيه، وبالتالي تجيز القبض على من تــوافرت فيــه، أو هــي شــبهات تســتند إلــى

الظروف الواقعة تؤدي للعتقاد بنسبة الجريمة للمتهم .
أن يقع القبض على المشتبه فيه بواسطة ضباط الشرطة القضائية، لن قواعــد-3

الختصــاص الســتثنائي تخولهــا التشــريعات لضــباط الشــرطة القضــائية، ول
يعدو أن يكون دور أعوان الضبط القاضي إل مســاعدة ومعاونــة الضــباط فــي

 ق.ا. ج.ج" ...فيتعيــن علــى51  من المادة 4مباشرة الجراءات، فتنص الفقرة
ضباط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية. ...".

  ساعة  متى48أن ل يوقف المشتبه فيه في مركز الشرطة أو الدرك أكثر من -4
2اقتدت ظروف الحال توقيفه  تحت النظر. 

مما تقدم فإننا نلحظ ثمة شروط لصحة القبض ويمكــن اســتخلص ذلــك
ات الجزائيـة المصـري وهـذه99من نص المـادة    مـن قـانون أصـول المحاكم
الشروط هي : 

1

.263، المرجع السابق ، ص عبد ال اوهايبية 

2

.264-263 ، ص المرجع نفسه  
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. أن يكون الفعل المرتكب من نوع الجناية أو الجنحة، وهذا يعني  أن القبض1
على المشتكى عليه جائز في جميــع الجرائــم الــتي هــي مــن نــوع الجنايــة مثــل
جناية السرقة والقتل سواء كانت مشهودة أو غير مشهودة.كما أن القانون أجاز
القبـض فـي الجنـح المحـددة التاليـة بصـرف النظـر عـن العقوبـة وعـن كونهـا
مشهودة أو غير مشهودة، جنح السـرقة، النصـب (الحتيـال)، التعـدي الشــديد،
مقاومة رجال الســلطة العامــة بــالقوة أو بــالعنف، القيــادة إلــى الفحــش، انتهــاك

حرمة الداب.

وجــود دلئــل كافيــة علــى التهــام، وتقــدير هــذه الــدلئل يعــود إلــى موظــف.2
الضابطة العدلية.

 أن يكون المشتكى عليه حاضرا، أي موجــودا فــي مســرح الجريمــة فــإذا لــم.3
ـلطة ـن السـ ـأمر مـ ـه إل بـ ـه والقبــض عليـ ـن حاضــرا فل يجــوز البحــث عنـ يكـ

المختصة بذلك قانونا وهي النيابة العامة.
إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما  يتوقف ملحظتها على شــكوى فل يجــوز.4

القبض على المشتكي عليه إل إذا صرح بالشكوى من يملــك تقــديمها، ويجــوز
في هذه الحالة تقديم الشكوى لمـن يكـون حاضــرا مـن رجــال الســلطة العامـة،

ـادة ـه المـ ـرط أوجبتـ ـذا الشـ ـة102وهـ ـات الجزائيـ ـانون أصــول المحكمـ ـن قـ   مـ
المصري، وتطبيقــا لــذلك قضــت محكمــة التمييـز: "ل يســمح لمحكمــة الصــلح
النظر في الدعاوى التي تتوقف إقامتها على شكوى ذوي الشــأن إل بعــد تقــديم
الشكوى على الوجه السابق المــبين فــي القــانون، ويكــون قيــام قاضــي الصــلح
بنظر الدعوى بخصوص جريمــة الزنــا بــدون شــكوى مخالفــا للقــانون مخالفــة

1 تؤدي إلى بطلن إجراءاته.

الفرع الثاني: ماهية التفتيش 

التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريمــة
موضوع التحقيــق وكــل مــا يفيــد فـي كشــف الحقيقــة مــن أجــل إثبــات ارتكــاب

1

، "حقوق النسان وحرياته ودور  شــرعية الجــراءاتعلي عليان محمد أبو زيدنيد، علي محمد صالح الدباس  
الشرطية في تعزيزها" دراسة تحليلية لتحقيق التوازن بين حقوق النسان وحريــاته وامــن المجتمــع، دار الثقافــة

.136-133، ص 2005للنشر والتوزيع، ،بدون طبعة، سنة 
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الجريمة أو نسبتها إلى المتهم وينصب على شخص المتهم والمكــان الــذي يقيــم
فيه، ويجوز أن يمتد إلى أشــخاص غيــر المتهميــن ومســاكنهم وذلــك بالشــروط
ـوم والوضاع المحددة في القانون، وفي تعريف أخر للتفتيش قيل أنه إجراء يقـ
به موظف مختص للبحــث عــن أدلــة ماديــة لجنايــة أو جنحــة وذلــك فــي محــل
ـأن خاص أو لدى شخص وفقا للحكام المقررة قانونا، وفي تعريف ثالث قيل بـ
التفتيش هو وسيلة للثبات المادي تهدف إلى اكتشاف (أدلة) خفية أو أشــخاص
هاربين من وجه العدالة فهو وسيلة لثبات أدلــة ماديــة، وقــد يكــون موضــوعه
شخصا أو مكانا أو شيئا، ففي الحالة الولى يقصد به بحث مــادي يشــمل جســم

 الذي يصــاحبه وذلــك مــنالنسان وكل ما يتواجد في مجال الحماية الشخصية
أجل ضبط أشياء يشتبه في كونها مخبأة في ملبسه أو أمتعته التي تتواجــد فــي
هذا المجال، و في الحالة الثانية فالتفتيش يقصد به أيضا بحــث مــادي ينفــذ فــي
مكان إقامة  أحد الفراد لضبط أشياء تفيد لثبات الحقيقة والــتي يشــتبه فــي أن
ـي صاحب المسكن أو المحل يتحفظ عليها في هذا المكان، كما قد يتم التفتيش فـ
ـا أو مكان مسكون من أجل ضبط المتهم أو شخص آخر يشتبه في كــونه مختبئـ
1هاربا في المكان ذاته، والتفتيش على هذا النحو إجراء من إجراءات التحقيق.

  مـــن ق. ا. ج .ج  لقاضـــي التحقيـــق81 إلـــى79وقـــد خـــولت المـــواد 
الختصاص بالنتقال إلى منازل المتهمين أو المشتبه فيهــم أو الــذين بحــوزتهم
أشياء لها علقة بالجريمـة لتفتيشــها، والحصــول علــى الدوات المسـتعملة فـي
الجريمة أو المسروقات أو غير ذلك ما يفيد في اكتشاف الجريمــة، كمــا يجــوز
له أيضا النتقال إلى أي مكان يمكن العثور فيه على أشياء من شأن كشــفها أن
يكون مفيدا للتحقيق أو مكان ارتكاب الجريمة ليقوم بإجراء عمليـة التفــتيش بــه

 من ق. . ج.ج، كمــا يجــوز لقاضــي التحقيــق إذا79وهذا ما نصت عليه المادة
تعذر عليه القيام بهذه العملية بنفسه أن ينيــب ضــابط الشــرطة القضــائية للقيــام
بعملية التفتيش، على أن المشرع قد وضع قيودا مشددة الهدف منها حماية حق

1

.94،  المرجع السابق ،  ص مصطفى مجدي هرجة  
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حرمــة المنــازل والمــاكن المــراد تفتيشــها، وتتجســد هــذه القيــود فــي الشــروط
1الشكلية والموضوعية التي لبد من توافرها للقدام على إجراء التفتيش. 

كما يجوز لقاضي التحقيــق النتقــال إلــى أمــاكن وقــوع الجرائــم لجــراء
جميع المعاينات اللزمــة أو القيــام بتفتيشــها، ويخطــر بــذلك وكيــل الجمهوريــة
ـه الذي له الحق في مرافقته ويستعين بكاتب التحقيق ويحرر محضر لما يقوم بـ

ـاتبهمن إجراءات،  ضف إلى ذلك أنه يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل صحبة كـ
بعد إخطار وكيل الجمهورية بمحكمته إلى دوائر اختصاص المحاكم المجــاورة
للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع إجراءات التحقيق إذا ما اســتلزمت
ضــرورات التحقيــق أن يقــوم بــذلك علــى أن يخطــر مقــدما وكيــل الجمهوريــة
بالمحكمة التي سينتقل إلى دائرتها وينوه في محضره عن السباب الــتي دعــت
إلى انتقاله، كما يباشر التفتيش في جميع الماكن التي يمكن العثــور فيهــا علــى

أشياء يكون كشفها مفيدا لظهار الحقيقة.

البند الول  :شروط التفتيش 

أول : الشروط الموضوعية 

أن تكون الجريمة واقعة فعل وأن يتحصل على فائدة من وراء التفتيش لكشف-
الحقيقة.

أن يكون هناك اتهام قائم ضد شخص معين مقيــم فــي ذلــك الــبيت، وأن يكــون-
هذا التهام جدي ل مجرد أخبار سواء كان صاحب المنــزل أو المحــل المــراد

تفتيشه متهما أو شريكا أو حائزا  لشياء لها علقة بالجريمة .

 أن تكون الواقعة المرتكبة جناية أو جنحة .-

 أن يكــون المنــزل أو المحــل المــراد تفتيشــه معروفــا ومحــددا ل-
مجرد شقة في عمارة مهجورة. 

1

  .118،  المرجع السابق ، ص محمد حزيط  
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ثانيا : الشروط الشكلية 

 ل يحتاج قاضي التحقيــق لطلــب:- حالة قيام قاضي  التحقيق بالتفتيش بنفسه1
النيابة لجراء التفتيش بنفسه ويمكنــه القيــام بــذلك مــن تلقــاء نفســه ،فــإذا انتقــل
لجراء التفتيش أخطــر بــذلك وكيــل الجمهوريــة الــذي يمكنــه مرافقتــه ويكــون
قاضي التحقيق مصحوبا بكاتب التحقيق ويقوم بتحريــر أمــر بالنتقـال للتفــتيش
وعند وجوده  يعين المكـان الــذي  يمكنــه فـي حالــة المقاومـة الســتعانة بـالقوة
العموميــة، كمــا يمكنــه فتــح القفــال إن تطلــب المــر ذلــك، ويمكنــه الســتعانة
بالتقنيين المــؤهلين إن تطلــب المــر ذلــك بنــاء علــى تســخيرة مكتوبــة ويمكنــه
تســخير القــوة العموميــة مباشــرة لمواصــلة التفــتيش ويحــرر محضــرا بجميــع
ـتي العمليات التي قام بها يسمى بمحضر التفتيش، ويقوم بجرد جميع الشياء الـ

حجزها لتوضع في أحراز مختومة.

فإذا حصل التفتيش في منزل المتهم أو مســكن شــخص يشــتبه أنـه يحــوز
أشياء لها علقة بالجريمة فعلى قاضي التحقيق  أن يقوم بهذه العملية بحضــور
المتهم أو صاحب المسكن فإن تعذر حضوره أو من ينوبه أو كان هاربــا تعيــن
على قاضي التحقيق إحضار شاهدين ل يمثان بصــلة بــالمتهم ثــم ينجــز عمليــة
التفتيش بحضورهما وشهادتهما، كما يجب أن يتم التفتيش في الوقات المحددة
قانونا بعد الساعة الخامسة صباحا وقبل الساعة الثامنة مساءا، ويجوز لقاضــي
التحقيق مخالفة هذه الوقات إذا كانت الوقائع تكون جناية إذ له أن يخرج ولــو
ليل للقيام بالتفتيش على منزل المتهم فقط بشرط حضور وكيل الجمهورية،كما
يجــوز لــه النتقــال خــارج دائــرة الختصــاص للقيــام بعمليــة التفــتيش علــى أن
يصحب معه كاتبه وإخطار وكيل الجمهورية لمحكمته، وكذا وكيل الجمهوريــة
بالمحكمة التي سينتقل إليها، وينوه في محضره عــن الســباب الــتي دعتــه إلــى
النتقــال،وعنــدما يتعلــق المــر بجرائــم المخــدرات أو الجريمــة المنظمــة عــبر
الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمــة المعالجــة الليــة للمعطيــات وجرائـم
تبييض الموال والرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخــاص بالصــرف فــإنه
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يجوز لقاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تفــتيش أو حجــز ليل أو نهــارا وفــي
1أي مكان على امتداد التراب الوطني.

 حالة قيام ضابط الشرطة القضائية بعملية التفتيش: يمكن لقاضي التحقيق إذا-2
تعذر عليه شخصيا القيام بعملية التفتيش أن يرخص  لضابط الشرطة القضائية
للقيام بهذه العملية علــى أن يكــون ذلــك بالســند المكتــوب المتضــمن الــترخيص
بإجراء عملية التفتيش، وذلك بمــوجب إنابــة قضــائية متضــمنة الذن بــالتفتيش
ساعة وتاريخ  صدورها واسم من أصدرها واسم المــأذون لــه بــالتفتيش واســم
ـتيش ـن وراء التفـ المأذون بتفتيش مسكنه وعنوان المسكن والمهمة المقصودة مـ

 ق.ا.ج.ج بــأن44  مــن المــادة 3والمهلة المحددة لجرائه، وقد أوجبــت الفقــرة 
يتضمن الذن المذكوران وصف الجرم موضوع البحــث عــن الــدليل وعنــوان
الماكن التي سيتم زيارتها وتفتيشها وإجراء الحجــز فيهــا، وذلــك تحــت طائلــة
البطلن وأن عمليات الزيارة والتفتيش والحجز تنجز تحت الشــراف المباشــر
للقاضي الذي بها والذي يمكنه عند القتضاء أن ينتقل إلى عين المكــان للســهر

 ق ا ج  فــإذا مــا حصــل هــذا4 فقــرة  44علــى احــترام أحكــام القــانون المــادة 
الــترخيص أصــبح ضــابط الشــرطة القضــائية مقيــدا بــالقيود الــتي تقيــد قاضــي
التحقيق على أن ليس له أن يقوم بالعملية خــارج الوقــات القانونيــة ولــو تعلــق
ـتي المر بجناية ، ويحرر محضر بالنتقال والتفتيش يضمنه جميع العمليات الـ
قام بها وليجرد الشياء المتحصل عليها التي يقوم بوضعها في أحراز مختومــة

2ل يجوز الطلع عليها قبل تقديمها إلى قاضي التحقيق مع محضر التفتيش.

المطلب الثاني : جزاء  الخرلل بقواعد حماية الحرية الفردية 

1

.119 المرجع السابق،  ص   محمد حزيط،
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إن من مهام الدولة المحافظة علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة و الفرديــة  إذ
تسـتوجب  قرينـة الـبراءة للمتهـم أن تكـون الجـراءات المتخـذة إل بنـاء علـى
قانون فإن الخلل بقواعد العامة للتفتيش والقبض يؤدي إلى جزاء يوقــع علــى
الشخاص الذين خالفوا الحكــام الموضــوعية فهــل مــن رادع علــى تجــاوزات

السلطات  المخول للقيام بهذا الجراء؟

 الفرع الول:  أثر الخرلل بقواعد التفسستيش ضسسمانة مسسن ضسسمانات المحاكمسسة
العادلة

 إن الخلل بقواعد تفتيش المســاكن أو الفــراد يــؤدي إلــى جــزاء يوقــع
ـى صــحة ـتند إلـ ـا يسـ ـة، كمـ ـام المودعـ ـالفوا  الحكـ ـذين خـ ـخاص الـ ـى الشـ علـ

الجراءات التي تمت بواسطتها عملية التفتيش.

البند الول:  الجزاء  الذي يقع على الشخاص 

وضع  في  الحديثة  التشريعات  فلسفة  عن  الجزائري  المشرع  يخرج  لم 
ضوابط وترتيب جزاءات تأديبيــة وجنائيــة علــى كــل موظــف تســول لــه نفســه
انتهـاك حرمــة مسـكن شـخص  دون مسـوغ نزعـي، أو إفشـاء ســر، أو إيــداع
مستند متحصل من التفتيش ،خلفا للحكام والشــروط المعنــي احترامهــا، وقــد
تعددت التعريفات الفقهية بخصوص الجــزاء التــأديبي  فقــد عرفــه  علــى أنــه "
عقوبة تعدها السلطة الدارية تجاه موظف عــام، بســبب ارتكــابه مخالفــة أثنــاء
الخدمة أو بسببها" أو "إنه إجراء فردي يوقع من أجل تأمين قمع مخالفة تمــس

1موظف في مزايا وظيفته".

كمــا عــرف أنــه " نــوع مــن العقوبــات توقــع علــى العــاملين قبــل تركهــم
المنظمة العامة، أما الجزاء الجنائي  فقد أورد له القــانون الجزائــري نصوصــا

1

 متعلق675-22 من الغرفة الجنائية  الولى في الطعن رقم 1980 جويلية 15قرار صادر  يوم راجع ال  
بحق النيابة العامة من اتخاذ إجراءات تأديبية  ضد مأمور الضبط القضائية الذي يرتكب  أخطاء مهنية، و ذلك

.114بإحالته على غرفة التهام مشار إليه عند الستاذ أوهاب حمزة ،  المرجع السابق، ص 
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متعلقة بالسرية وتوعد كل من ســاهم أو خــالف مــن ضــباط الشــرطة القضــائية
لقواعد الجراءات الجزائية حين تأتي أثاره في صور عقوبات جزائية تتراوح
ـل المخــالف للقاعــدة ـف العمـ ـم تكيـ ـونه تـ ـة، كـ ـة والجنحــة والجنايـ ـن المخالفـ بيـ
الجرائية لنه جريمة ورد النص عليها في قانون العقوبات الجزائري، ويكون

 ق.ا.ج.ج201ق.ا.ج.ج، 206المر  أكثر وضــوحا مــن خلل اســتقراء المــواد 
والتي تبين إجراءات متابعة أعمال ضــباط الشــرطة القضــائية، وتقريــر مــا إن
كان الخلل المنسوب  لضباط  الشرطة القضائية يشكل خطأ مهنيا محضــا ل
يستحق إل المتابعة التأديبية أو أنه يكون زيادة على ذلك جريمــة يعــاقب عليهــا
القانون الجنائي سواء حدث ذلك في مرحلــة جمــع الســتدللت أم فــي مرحلــة

التحقيق البتدائي.

 ق.ا.ج.ج على مايلي:" يعاقب بالحبس85وفي هذا الصدد نصت المادة  
من شهرين إلى سنتين  وغرامــة كــل مــن أفشــى أو أداع مســتند متحصــل مــن
تفتيش شخص لصله له قانونا في الطلع عليه وكان ذلك بغير إذن المتهــم"،

 ق.ا.ج.ج بنصـها أن "يعـاقب بـالحبس مــن46وهــو المـر الــذي أكـدته المـادة 
 دج كل من أفشى20000دج إلى  2000شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح من 

مستندا ناتجا من التفتيش أو اطلع عليه شخصا ل صفة لــه قانونــا فــي الطلع
عليه بغير إذن من المتهم أو من  ذوي حقوقه،  أو من الموقع على المســتند أو

مني المرسل إليه ما لم تدع ضرورة التحقيق إلى غير ذلك ".

والمشكلة أن هاتين  المادتين تفتحان بابا استثنائيا ، إذ تأكد على ضرورة 
التحقيق تستدعي مخالفة كل تلك الجراءات، وبالتـالي يفتــح هــذا البـاب مجــال
واسعا للتعسف أو لتجاوز السلطة وانتهاك حرومات الشخاص، ما يعد مساسا
صارخا لمبــدأ  الحريــة الشخصــية ...فمــن يقــدر الضــرورات هنــا ؟ باســتقراء

ــرة مـــن المـــادتين   ق.ا.ج.ج نلحـــظ أن85 ق.ا.ج.ج و46العبـــارات الخيـ
الستثناء ل يمكن أن تقوم له قائمة إل إذا استدعت الضرورة ذلك .

246



 ويعد الجزاء هنا ذو طبيعة جنائيــة أو تأديبيــة وبــذلك فقــد ضــمن النــص
عدم تفتشي الخبار وذيوعها ونشرها  خفضا لكرامــة وســمعة المتهــم، خاصــة
إذا صدر حكما بأن ل وجه للمتابعة أو تم تكيف الجريمة تكيفا على غير النحو

الذي توبع على أساسه.

  أمــا خــرق القواعــد الــتي نصــت علــى عمليــة التفــتيش كأوقــات القيــام
بــالتفتيش وكيفياتهــا و الــتي تمنــع أي موظــف مهمــا كــانت مرتبتــه مــن دخــول
مسكن الغير من دون رضاه، يؤدي هذا إلى تطبيق الجــزاء الــوارد فــي المــادة

 ق.ع.ج والتي تنص علــى "كــل موظــف فــي الســلك الداري أو القضــائي135
وكل ضـابط شــرطة و لكـل قائــد أو أحــد رجـال القـوة العموميـة دخــل بصـفته
ـا و المذكورة منزل أحد المواطنين  بغير رضاه، وبغير الحالت المقررة قانونـ
بغير الجراءات المنصوص عليها فيه، يعاقب بــالحبس فــي شــهرين إلــى ســنة

ـى المتابعــة107وبغرامــة، دون الخلل بتطــبيق المــادة  ـادة علـ  ق.ع.ج وزيـ
الجزائية فقد يخضع ضابط الشرطة القضــائية إلــى جــزاء تــأديبي  مــن طــرف
ـدربجيون ـائه التـ غرفة التهام دون  الخلل بالجزاء الذي قد يوقعه عليه رؤسـ

1ق.ا.ج.ج. 209من المادة 

 من ق.ع.ج و التي حرمت دخــول المسـكن295وهو ما ذهبت إليه المادة 
بدون إذن أهله بقولها: "كل من يدخل فجــأة أو خدعــة أو يقتحـم منـزل مـواطن

 سنوات وبغرامة .5يعاقب بالحبس من سنة إلى 

 ســنوات5 وإذا ارتكبت جنحة بالتهديد أو بالعنف تكــون العقوبــة بــالحبس مــن 
2على القل وبعشر سنوات على الكثر، وبغرامة.

1

 التأديبية ،  التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائية منيجوز لغرفة التهام دون الخلل بالجزاءات 
رؤسائه التدريجي أن توجه إليه ملحظات أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة العمال و طبيعته كضابط شرطة

قضائية أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائيا .
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مما تقدم يتضح أن رجال الضبطية القضائية ملزمون في تأدية واجبهم 
تقيدا  بالشرعية الجرائية، خدمتا للمن العــام،  وحمايــة للمجتمــع مــن شــرور
الجرام، لن أي تعديل على الحريات ترتــب المســؤولية الجنائيــة ومِقتبتلهــا غيــر
أنه إذا كانت إجراءات التحقيق سرية و إذا كان لبد من توقيع العقاب على كل
مــن ينشــر عمــدا و قصــدا  الضــرار بســمعة المشــتبه فيــه الــذي تفــترض فيــه
البراءة، فإنه من المسلم به للرأي العام أيضا نصيبا ما ينكره فــي مراقبــة ســير
لل بسلطة شعبية غيــر مباشــرة علــى ســير الســلطات التحقيق وأن الصحفي موك
العمومية في مجتمع ديمقراطــي، لــذلك ســمح لضــباط الشــرطة القضــائية عنــد
الضــرورة إفشــاء  بعــض المعلومــات بواســطة الصــحف قصــد الســير الحســن
للبحث، كنشر الوصاف والصــور المتعلقــة بالشــخاص الــذين يجــري البحــث
عنهم أو نشر نداءات موجهة للشهود  الحتمالين ممـا يفيـد البحـث، كمـا طلـب
من رؤساء المجالس القضائية إفشاء مصلحة صحفية على مســتوى كــل شاشــة
عامة ينشطها قاضي، ويكون الهدف منها جمع المعلومات علــى القضــايا الــتي
تهم الجمهور وإبلغها بسرعة لكل مــن هــو أهــل لتلقيهــا مــن وســائل العلم،

ـادة  ـي المـ ـرع فـ ـول المشـ ـها خـ ـباب نفسـ ـرطة17وللسـ  ق.ا.ج.ج لضــباط الشـ
القضائية أنه يطلب من أي عنوان أو لسان أو ســند إعلمــي نشــر شــعارات أو
صــور تخــص أشخاصــا يجــري البحــث عنهــم أو متــابعتهم لرتكــابهم جرائــم
موصفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، وذلك بناءا على رخصة مــن النــائب العــام

3 فقــرة 11لدى  نائب العام المختص إقليميا، وفي نفــس الســياق أبــاحث المــادة 

لممثــل النيابــة العامــة دون ســواه أن يطلــع  الــرأي العــام عناصــر موضــوعة

2

و في هذا قد اعتبر القضاء أن جريمة انتهاك حرمة مسكن مرتكبة من قبل موظف  تتحقق عندما يدخل أحد 
135رجال القوة العمومية إلى منزل  أحد الموطنين بدون رضاه و في غير الحالت المقررة قانونا طبقا للمادة 

 المشار إليه عند،498 بالغرفة الجنائية ، الجزء الثاني،  ص 1969مارس  04ق.ع.ج ،  قرار صادر يوم 
.117أ.وهاب حمزة،  المرجع السابق ، ص 
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 المتمســك  بهــا،1مستخلصة للجراءات دون أن يكــون فيهــا تقســيم التهامــات
2ضد الشخاص المتورطين.

الفرع الثاني:  بطلن الجراءات التي نفدت خررقا للقانون 

بعض  أو  كل  لتخلف  إجرائي  "جزاء  بأنه  البطلن  الجنائي  الفقه  يعرف 
ـن خلل شروط، أي إجراء جوهري فيهدد أثاره القانونية كما أشرنا له سابقا مـ
الفصل التمهيــدي ، فزيــادة علــى الجــزاء الجنــائي والتــأديبي الــذي يوقــع علــى
ضابط الشرطة القضائية الذي يخرق قواعد التفــتيش المبينــة فــي القــانون فــإنه
ينجر عن هذا الخرق بطلن الجــراءات بطلنــا صــريحا لن النــص ل يكفــي
لحماية حقــوق وحريــات الفــراد مــن تعســف الســلطات،  لــذلك كــان لبــد مــن

48ترتيب جــزاءات علــى مخالفــة الصــول القانونيــة، وهــذا مــا تؤكــده المــادة 

47 و45ق.ا.ج.ج  بنصها: "يجب مراعاة الجراءات التي اســتوجبها المــادتين 

 من ق.ا.ج.ج.48ويترتب على مخالفتها البطلن" ويكون المشرع بنص المادة 
ـه47 و45أكد أن عدم مراعاة الجراءات التي استجوبتها المادتين  ـترتب عليـ  يـ

البطلن.وتغدو هذه الجراءات عديمة الثر ول يمكن الستناد إليها في الدانة
 ق.ا.ج.ج المتعلقــة بمرحلــة التحقيــق  تأكيــدا للحكــم82وهــو مــا أقرتــه المــادة 

السابق، فالجراءات التي تقوم بها ضباط الشرطة القضائية علــى غيــر الــوجه
ـواجب احترامهــا ـتي ذكرهــا والـ ـوافر الشــروط الـ ـانون ودون تـ المــبين فــي القـ
إجراءات باطلة بطلنا مطلقا، ول يمكن العتماد عليها بأي حال من الحــوال
كأدلة تفيد كشف الحقيقة أو الوصول إليها،  فما بني على باطل فهو باطــل.مــع

1

.118 ، المرجع السابق ،  ص وهاب حمزة 

2

يجوز لممثل النيابة العامة دون سواه أن يطلع  الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من إجراءات على 
أن ل تتضمن أن يقيم التهامات المتمسك بها ضد الشخاص  المتورطين .
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العلم أن التفتيش الذي يقوم به رجال الضبطية القضــائية خــارج الطــر العامــة
، ومنــه ل يمكــن العتمــاد علــى1المنضــمة للختصــاص النــوعي يقــع بــاطل

الشياء المضبوطة  الناتجة عن إجــراء يتســم بــالبطلن فــي الــدعوى و ل فــي
الشهادة.

ـة ـة الراميـ ـية التحقيقيـ ـراءات البوليسـ ـب الجـ ـك أن القضــاء يراقـ  ول شـ
لكشـــف الحقيقـــة مـــن الناحيـــة الموضـــوعية و المشـــروعة، و تـــأتي رقـــابته
لمشروعية الجراءات في البحـث عـن مـدى تـوافقه مـع الحــدود و الضـمانات
القانونية المقررة لحماية الحرية الشخصية، وهو الشــيء الــذي تقــوم بـه غرفــة
التهام عند ممارستها الرقابة علــى أعمــال قاضــي التحقيــق فــي وجهيــن اثنيــن

 ،191، 183 ، 179، 176 ،161 ، 160رقابة ملئمة ورقابة صحة إجراءات المواد"

 "، فمن خلل هذه المــواد يتضــح أن المشــرع أمــر غرفـة التهـام بتحقيــق202
الطريقة التي يتــم بهــا التحقيــق والجــراءات الــتي قــام بهــا قاضــي التحقيــق أو

 سواء أكــان2مساعدوه  لظهار الحقيقة و التي يمكن أن تكون مشوبة بالبطلن
3البطلن مقرر بنص صريح  أم بطلنا جوهريا.

المطلب الثالث: الرقابة القضلائية و الحبس المؤقت

1

 ، "الجراءات الجزائية في التشريع الجزائري" ، المؤسسة الوطنية للكتابة ،الجزائر،مولي ملياني  بغدادي 
207،ص 1999بدون طبعة ، سنة

2

.121 ، المرجع السابق ، ص وهاب حمزة 

3

.265ص  ،1989 المجلة القضائية ، العدد الثاني،  سنة  ،1985-04-15راجع القرار  الصادر في 

= ما دامت غرفة التهام قضت ببطلن بعض إجراءات التحقيق و أمرت النيابة العامة باتخاذ ما تراه مناسبا
بشأنها  دون أن تتصدى للجراءات بإحالة المتهمين أمام المحكمة المختصة أو باتهام الجراءات سواء بمعرفة
نفس قاضي التحقيق أو غيره من القضاة ـ فإن بذلك تكون قد تركت الدعوى معلقة و أخطأت في تطبيق القانون

.
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 ل يمكن اللتفات أو غض الطرف عــن كــون الحبــس الحتيــاطي كأحــد
، أحــد1الجراءات التي تتخذ عادة من قبل سلطة التحقيق في الــدعوى الجنائيــة

ـي أخطر الجراءات نظرا  لنواح عدة أهمهما المساس بالقواعد العامة الثابتة فـ
الدسـاتير، وإعلن حقـوق النسـان وحريـاته فـي المجتمــع و العهـود المواثيـق
الدولية، ول شك أن أي دولة تطمح في الوقوف مع مصاف الدول المتقدمة في
جميع الصعدة، تستلزم وجود ضــمانات كافيــة لتحقيــق أقصــى حــدود الحريــة

ـا2للفرد داخل المجتمع، ولشك أن تبعات الحبس الحتياطي ـم إذا مـ  على المتهـ
تمت تــبرئته، ذات أثــار  مــن الصــعب  محوهــا  مــن نفــس الشــخص  وأذهــان

، وسعيا من المشرع الجزائري إلــى عــدم  المســاس3المجتمع  أو المحيطين به
ـانون الجــراءات ـدا فــي قـ ـة الشــخص كأصــل عــام،  أقحــم إجــراء جديـ بحريـ
الجزائية اصطلح عليه بالرقابــة القضــائية كبــديل للحبــس المــؤقت، يهــدف مــن
ورائه إلى ترك اكبر قسط من الحرية بما يخدم الوصول إلى الحقيقة و الحفــاظ
على النظام العام،  فالرقابة القضائية ل تعنــي أبــدا  حبــس الشــخص  بقــدر مــا

4تعني وضع قيود على الحركة في حياته الجتماعية.

الفرع الول:  الحبس الحتياطي و دواعي فرضه

1

، " التنظيم القانوني للحبس المؤقت في التشريع الجزائري و المصري " ، دار الجامعة الجديدة ،نبيلة رزيدناقي  
.20 ص،2008بدون طبعة ، سنة 

2

26 المؤرخ  في 01/08 من القانون رقم 19 لقد تم  استبدال الحبس الحتياطي بمصطلح الحبس المؤقت بالمادة  
.2001  منشور  في سنة ،2001جوان 

3

 www.startimes.com 

4

 كشف وزير العدل الجزائري الطيب لوح على إمكانية العمــل بــإجراء الســوار  اللكــتروني مســتقبل كــإجراء 
وار   إمـا بمعصــم وار  اللكـتروني  هـو جهـاز الكـتروني يتبـث فـي شـكل  س بديل عن الحبس المؤقت،  والس
المحكوم  عليه أو برجله  و يستعمل كبديل عن عقوبة السجن قصــير المــدة أو كــإجراء تحفظــي لمراقبــة المتهــم

المفرج عنه و تحركاته.
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 الحبس الحتياطي سلب لحرية المتهم مــدة مــن الزمــن تقــدرها ســلطات
التحقيــق وفــق الضــوابط الــتي يقررهــا القــانون وتقتضــيها مصــلحة التحقيــق،
والحبس الحتياطي ليـس إجــراء حـديث وإنمـا عرفتــه الكـثير مـن التشـريعات

العقابية القديمة .

 كما أن الحبس الحتياطي يعتبر أحد الجراءات الهامة الــتي يــبرز فيهــا
بوضــوح  التنــاقض بيــن مقتضــيات احــترام حريــة الفــرد وســلطة  الدولــة فــي
العقاب، وهو إجراء بغيض لن المتهم بريء حــتى  تثبــت إدانتــه بحكــم بــات،
ومن حقه أن ينعم بحريته حتى يصدر هذا الحكم،  ولكن المصــلحة العامــة فــي
ـس ـق الحبـ ـة عــن طريـ ـب المســاس بهــذه الحريـ ـد تتطلـ ـة قـ ـدعوى الجنائيـ الـ
الحتياطي، وهو أمر شديد الخطورة لما فيه مــن ســلب لحريــة المتهــم وإبعــاده
راءات الجنائيـة المصـري بعـد عن المجتمع  الخارجي و قد أشـار قـانون الج

، لــم يتنــاوله بــالتعريف و إنمــا2006 لســنة 145 منــه بالقــانون 134تعديل المادة 
نص على الحالت التي يجوز لقاضي التحقيق المر به بعــد اســتجواب المتهــم
أو في حالة الخذ بــه إذا كــانت الواقعــة تشــكل  جنايــة أو جنحــة معاقبــا عليهــا
بالحبس مدة ل تقل عن سنة، وأن تكون الدلئل عليهــا كافيــة لن يصــدر أمــرا
ـس ـة الحبـ ـف لماهيـ ـدم وضــعه تعريـ ـي عـ ـرع المصــري فـ ـلك المشـ ـه. ومسـ بـ

ـانون 134 سواء قبل تعديل المادة 1الحتياطي 145 مــن ق.ا.ج.م، أو بعــدها بالقـ

 قد سار على نهج كثير من التشريعات الجنبية كالتشــريع الفرنســي2006لسنة 
و التشريع السويسري.

المادة   في  الحتياطي  الحبس  على  السويسري  القانون   نص  110فقد 

ق.ا.ج.س  بأنه " كل حبس يؤمر به خلل إجراءات تحقيــق الــدعوى الجنائيــة
2بسبب احتياجات التحقيق أو دواعي المن ".

1

 " الوسيط في قانون  الجراءات الجزائية "، دار النهضة العربية، بيروت، بدون طبعة ، سنةفتحي سرور،  
.623 ص،2008
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 و قد عبر عنه القانون الفرنســي بــأنه الحبــس المــؤقت بــدل مــن الحبــس
1972الحتياطي، وكذلك نص قانون الجراءات الجنائية اللماني المعدل ســنة 

على أن الحبس الحتياطي يكون للتفاء هرب المتهم أو شبهة هربه ، و عرفه
البعض الخــر بــأنه ســلب لحريــة المتهــم مــدة مــن الزمــن تحــددها  مقتضــيات

أما عــن المشــرع الجزائــري1التحقيق و مصلحته وفق ضوابط قررها القانون.
 من قــانون الجــراءات الجزائيــة بــأنه123قد وصف الحبس المؤقت في المادة 

، والــذي2إجراء استثنائي إل أنه لم يضع تعريفا له كما فعل القانون السويسري
سبق الشـارة إليـه، واكتفـى المشـرع الجزائــري فـي تعــديله الخيـر باســتبدال
مصطلح الحبس الحتياطي بالحبس المؤقت، وهذا دللة على ربط ذلك الحبس
بفترة معينة دون غيرها، وهي مرحلة إجراءات التحقيــق دون إعطــائه تعريفــا

قانونيا له ومسايرا بذلك نظيره الفرنسي في التسمية فقط.

ل  حيث  القضائية  للرقابة  البديلة  الجراءات  من  المؤقت  الحبس  ويبقى 
ـادة  ـص المـ ـث تنـ ـا، حيـ ـع بينهمـ ـن الجمـ ـأمر123يمكـ ـن أن يـ  ق.ا.ج.ج "ل يمكـ

بالحبس المؤقت أو أن يبقى عليه إل إذا كانت التزامات الرقابة القضــائية غيــر
كافية، وعلى الرغم من ارتباط الحبس المؤقت بالتحقيق البتدائي أنكر البعض
عليه أن يكون من إجراءات التحقيق، و حجة في ذلك أنه ل يهدف للبحث عــن

دليل، فهو من أوامر التحقيق التي يراد منها تأمين الدلة .

2

"،  الدار2006 لسنة 145، " الحبس الحتياطي في ضوء التعديلت الواردة بالقانون رقم محمد علي سكيكر 
.6  ص ،2006الجامعية  الجديدة،  السكندرية ، مصر ،  بدون طبعة ، سنة 

1

، ص 1953،  " الحكام العامة في قانون العقوبات ، بدون دار نشر،بدون طبعة  سنة سعيد مصطفى السعيد   
615.

2

، " الحبس الحتياطي  و الرقابة القضائية في التشريع الجزائري و المقارن" ، بدون دارالخرضلر بوكحيل   
.7، ص 1992نشر، بدون طبعة  سنة 
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 مما قد يلحق بها من عبث  وســواه إذا مــا بقـي المتهــم حـرا، وقــد يــبرر
بالخشية من تأثير الخيـر علـى الشــهود أو لضــمان عـدم هربـه ممــا يمكـن أن
يصدر بحقه من حكم لوجود مؤشرات على كفاية الدلة حياله، كمــا ينفــي عنــه
سمة العقوبة ويصفه بالجراء البغيــض  الــذي دعــت إليــه الضــرورة وبالدلــة

، وأن الــدلئل الــتي تتــوافر بحــق المتهــم ل1علقة لــه بالتهمــة الموجهــة إليهــم
تتعدى أن تكون إجراء دواعي هذا الحبس، ونعتقد بأن إخراج الحبــس المــؤقت
من حظيرة الجراءات إلى خانة الوامر ل يحقــق فوائــد ملموســة علــى أرض
الواقع، سواء  تعلق المر بالبطلن أو سواه وقد يكون من الصواب القول بــأن

 المذكور أكبر من أن يوصف  بالجراء، أما نفي العقوبة عــن الحبــس2الحبس
ـة المذكور فهذا يتناقض واقتطاع مدته من مدة العقوبة المحكومة بها عند الدانـ
ـة ـع العقوبـ و التعويض عنه إذا ما انتهى المر بالبراءة، أو مساواته  في هذا مـ
المحكومة بها عند التماس إعادة النظر لما يتعلــق بإمكانيــة التعــويض عنهمــا ،

3كما أن وجود التهمة يعد السبب الرئيسي لتقرير الحبس المؤقت.

1

 يختلف الحبس المؤقت عن الوقف للنظر من حيث أن هذا الخير يتمثل في ذلك الجراء و الذي يتخذه ضابط 
 ق.ا.ج.ج و51 ساعة طبقا لنص المادة 48الشرطة القضائية والمتمثل في حجز المشتبه فيه لمدة ل تتجاوز 

يعتبر التوقيف للنظر اخطر إجراء لنه يقيد الحرية الشخصية فل يجوز اتخاذه إل عند  القيام  قرائن  قوية،  و
إذا كنا بصدد جرائم تمس بأمن  الدولة  و الجرائم الموصوفة بالرهابية و التخريبية تضاعف  المدة  فتصل إلى

 ساعة فيجوز تمديدها    لمرة واحدة بترخيص كتابي48 أما بالنسبة لمدة 05 فقرة 51 يوما  =طبقا للمادة  12
من وكيل  الجمهورية هذا في الحالت العادية إما حالة التلبس فل تسري هذه القاعدة

2

، ص1994 ، "الجراءات الجنائية "، منشاة المعارف،  السكندرية ، بدون طبعة ،سنة محمد زيدنكي أبو عامر  
  و ما بعدها651،668

3

: يشترك المران في خصائص معينة كما أن كل أمر ينفرد بخصائص مميزة.المر بالحظار و المر بالقبض 
يتم تبليغ كليهما وتنفيذ هما من قبـل ضــباط الشــرطة القضــائية أو أحــد أعوانهمــا أو أي عـون مـن أعـوان القـوة
العمومية ، ويعرض المر على المتهم وتسلم له نسخة .وإذا كان المتهم محبوسا من قبل لسبب آخر يجوز تبليغه
المر بمعرفة مدير المؤسسة الذي يسلمه نسخة منه، وفي حالة الســتعجال ، يجــوز توزيــع وإذاعــه المــر بكــل
الوسائل (عن طريق الفاكس أو التلكس أو البرق) وفي هذه الحالــة يتعيــن أن توضــح جميــع البيانــات الجوهريــة
ـوجه أصــل الواردة في أصل المر وبالخص هوية المتهم ونوع التهمة واسم وصفه القاضي مصدر المر ، ويـ

المر في أقرب وقت إلى العون المكلف بتنفيذه .
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 البند الول : أثر اللتزام باتخاذ الجراءات  المنظمة للحبس المؤقت 

 يعهد بالحبس المؤقت لجهات محددة بقانون، كما لهذا الجراء من تقييد حريــة
الفراد والمس بشرفهم ومصالحهم، وتتمثل في جهة التحقيــق و جهــة الحكــم و

جهة النيابة.

أول: جهة التحقيق

قاضي التحقيق: هو المخول أساس لسلطة التحقيق البتدائي والقائم على جميع-1
إجراءاته متى طلبت النيابة منه ذلك أو المــدعى المــدني وحــتى النتهــاء  منــه

 ق.ا.ج.ج علــى أنــه109بأي وجه من الوجوه، حيث نــص القــانون فــي المــادة 
يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي به الحالة أن يصدر أمر بإحضار المتهــم

أو إيداعه السجن أو إلقاء القبض عليه.
 من ق.ا.ج.ج "ل يمكن أن يؤمر بالحبس2 فقرة 123كما نصت المادة  

المؤقت  وأن يبقى عليه إل إذا كانت التزامــات الرقابــة القضــائية غيــر كافيــة"
فقاضي التحقيق بهــذين النصــين و غيرهمــا مــن قــانون الجــراءات قــد خــولته
سلطته إصدار المر بالحبس المتهم المؤقت متى توافرت  شروطه و مــبرراته

1و أسبابه.

 * وإذا رفض المتهم المتثال للمر أو حاول الهرب تعين إحضاره جبرا عن طريق القوة.
 ولحامل المر في هذه الحالة استخدام القـوة العموميـة للمكـان القــرب إليـه وعلـى هـذه الخيــرة أن تمتثــل لمــا

تضمنه المر من طلبات.
 ومن جهة أخرى فسواء ضبط المتهم في دائرة اختصاص القاضي المر أو خارجه ، فل يجوز أن يبقى المتهــم

 ساعة ، و إل أعتبر محبوسا تعسفيا.48في مؤسسة عقابية ، بدون استجواب أكثر من 
 

1

بالنسبة لقاضي الحداث  فله أن يأمر بإيداع المتهم الحدث في الحبس المؤقت مع الخذ بعين العتبار  
الخصوصية البالغة لمر الوضع في الحبس المؤقت في خصوص  قضايا الحداث  مثل عدم جواز وضع

 الفقرة456 سنة كاملة في مؤسسة عقابية و لو بصفة مؤقتة طبقا لنص المادة 13الحدث الذي يبلغ  من العمر 
 من ق.ا.ج.ج.2
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 : إن مهمة غرفة التهام في الواقــع والقــانون مهمــة تنحصــرغرفة التهام -2
أساسا في أنها جهة قضائية مكلفة بمراقبة أعمال  قاضي التحقيــق، إلــى جــانب

 من ق.ا.ج.ج و بهذه الصفة فقــد منحهــا204مراقبة الحبس المؤقت طبقا للمادة 
القانون سلطة المر بالحبس المؤقت في حالت معينة تنحصر بمايلي: 

 مــن ق.ا.ج.ج و181أ-  حالة ظهور أدلة جديدة المشار إليهــا فــي المــادة 
بحيث يجوز لغرفة التهام إيداع المتهــم الحبــس المــؤقت فــي حالــة إعــادة فتــح

مــن 175تحقيق قضائي، بعد ظهور أدلة جديــدة بــالمعنى الموضــح فــي المــادة 
ق.ا.ج.ج و هذا بعدما سبق لغرفة التهــام أن أصــدرت أمــر بــالوجه للمتابعــة
وهذا بطلب من النائب العام من رئيس غرفــة التهــام أن يصــدر أمــر بــالقبض
على المتهم أو المر بإيداعه السجن ويشترط لصدار رئيس غرفة التهام أمر

اليداع في الحبس المؤقت الشروط التالية :

- صدور قرار نهائي بانتفاء وجه الدعوى.
ـل انتهــاء مــدة - أن تظهر أدلة جديدة لم يسبق عرضها على قاضي التحقيق قبـ

التقادم.
- أن يكون من شأن هذه الدلة تعزيز التهام.

- أن يطلب النائب العام ذلك من رئيس غرفة التهام.
- أن يكون هذا المر قبل انعقاد غرفة التهام.

ب- حالة الحكم بعدم الختصاص بعد الفراج المؤقت فتختــص غرفــة التهــام
بإصدار أمر اليداع في الحبس المؤقت في الحالت الــتي تقضــي فيهــا جهــات

 من ق. إ .ج3 فقرة 131الحكم بعدم الختصاص طبقا للمادة 
مــن ق.إ.ج فـانه 190ج- حالة إجراء تحقيــق تكميلـي: بنــاء علـى نـص المـادة 

يجوز للغرفة التهام إجراء تحقيقات تكميلية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على
 مــن ق. إ.186.187طلب النائب العام أو بناء على طلب الخصوم طبقــا للمــادة 

ج ويعهد التحقيق إما إلى أحد أعضائها أو القاضي التحقيــق الــذي ينتــدب لهــذا
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الغرض ولكن السؤال المطروح هل يملك القاضي المفــوض صــلحية إصــدار
أمر بالوضع في الحبس المؤقت ؟

ـ 01 مــن قــانون رقــم 09لقد أجابت علــى هــذا الشــكال نــص المــادة  /ـ  08

المعدل لقانون الجراءات الجزائية قد أضــافت المــادة 2001المؤرخ  في يونيو 
ـ 125 –ـ  في فقرتها العاشــرة علــى أنــه ( إذا قــررت غرفــة التهــام مواصــلة01 

التحقيق القضــائي وعينــت قاضــي التحقيــق لهــذا الغــرض يصــبح هــذا الخيــر
مختصا بتجديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينــة فــي هــذه المــادة

 مكرر أدناه ) إذ هذه المادة تنص على اختصاص القاضي125وفي المادة 

وتجــدر الشــارة إلــى اختصــاص غرفــة التهــام بإصــدار أمــر بــالقبض
 من ق. إ.ج بعد التصريح باتهام المتهــم وإحــالته أمــام198الجسدي طبق للمادة 

محكمة الجنايات

ـا وتختص كذلك بإبطال أوامر قاضي التحقيق، سواء برفض حبس المتهم مؤقتـ
 من ق.إ.ج02 – 192أو تأييد أمر الوضع المتهم في الحبس المؤقت طبق للمادة 

التي تنص ( إذا كانت غرفة التهام قد فصلت فــي اســتئناف مرفــوع عــن أمــر
ـرار صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم مؤقتا فسواء أيدت القـ

1أم ألغته وأمرت بالفراج عن المتهم

 أو باستمرار حبسه أو أصدرت أمر بإيداعه السجن أو بالقبض عليه، يبــدو أن
ـك109.123هناك تعارض نظريا بين نص هذه المادة والمواد  ـن ق. إ .ج، ذلـ  مـ

ـة أن قاضي التحقيق قد يرى عدم جدوى حبس المتهم مؤقتا في حين ترى غرفـ
التهام غير ذلك أو العكس ول يتضمن أحكام قانون الجــراءات الجزائيــة حل
لهذه المسألة، كما أن التطبيقات القضـائية لـم تعطـي الحـل لهـذه المعضـلة وأن
راج عـن المتهـم ووجـود أمـر بتمديـد ض الف الستئناف المرفوع ضد أمر رف

1

 http://droit7.blogspot.com/2015/04/blog-post_84.html
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الحبس غير مستأنف ولحق عن المر الول ل يمنع مــن نظــر غرفــة التهــام
الستئناف المرفوع إليها ويصبح أمر التمديد باطل إذا قضت بالفراج.

ثانيا :  جهسسة الحكسسم

المقصود بجهة الحكم همــا درجــتي التقاضــي البتدائيــة والســتئنافية ومحكمــة
الجنايات ولقد خول المشرع الجزائري سلطة إصــدار المــر بــالحبس المــؤقت

إلى هذه الجهات في إطار تطبيق القانون وتتمثل في :

 – جهة قضاء الدرجة الولــى ( قســم الجنــح ): أعطــى المشــرع الجزائــري1
ـص سلطة إصدار أمر اليداع إلى قاضي الموضوع، وذلك في حالت معينة نـ

عليها القانون وهي:

ـتناد أ-حالة عدم حضور المتهم بعد الفراج عليه دون عذر أو مبرر قانوني اسـ
 ق.إ.ج.131إلى نص المادة 

مــن ق. إ .ج فــي حالــة 295ب- حالة الخلل بالنظام في الجلسة نــص المــادة 
وجود شغب أثناء المحاكمة يجوز إصدار أمر بالحبس مؤقتا.

 مــن358ج- حالة الحكم بعام حبس نافذا في مواد الجنح استناد إلى نص المادة 
ق.إ.ج والتي ورد فيها جملة ما ورد أنه يجوز للمحكمة في الحالة المشار إليها

 إذا كان المر متعلقا بجنحة مــن جنــح القــانون357في الفقرة الولى من المادة 
العام وكانت العقوبة المقضي بها ل تقل عن الحبس سنة أن تأمر بقرار خاص

مسبب بإيداع المتهم في السجن أو القبض عليه .....الخ.

  في هذه الحالة خول المشرع للمحكمة ســلطة إصــدار أمــر اليــداع فــي حالــة
الحكم الحضوري أو إصــدار أمــر بــالقبض فــي حالــة الحكــم الغيــابي، إذا كــان
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المر متعلق بجنحة من جنح القانون العام ويجب أن تتوافر شــرطان أساســيان
للقيام المحكمة باليداع الحبس المؤقت وهما :

- أن تكون الجريمة المتابع من أجلها المتهم والمطروحة أمام المحكمة للفصــل
فيها ذات وصف جنحي ومن جنح القانون العام

- أن تكون الجريمة موضوع المتابعة قد قدمت إلى المحكمة وأنها قد قضت أو
فصلت فيها بما ل يقل عن مدة عام حبسا نافذا ضد المتهم.

وإذا تحقق وجود هذين الشرطين معـا فــإن بإمكــان المحكمــة عندئــذ أن تصــدر
أمر بالقبض أو اليداع ضده أثناء الجلســة المخصصــة لمحاكمــة وبعــد النطــق

بالحكم مباشرة.

 من ق. إ. ج حيث437 . 362د- حالة الحكم بعدم الختصاص استنادا للمادتين 
تبقى جهة الحكم صلحية إصــدار المــر حــتى ولــو تغيــر تكيــف الجنحــة إلــى
ـدم ـم بعـ ـق، وتحكـ ـتكمال للتحقيـ ـم واسـ ـروب المتهـ ـن هـ ـوف مـ ـك خـ ـة وذلـ جنايـ

ـه "362الختصاص لكون الجريمة تشكل جناية، تنص المادة   ق. إ. ج على أنـ
إذا كانت الواقعـة المطروحـة علـى المحكمـة تحـت وصـف جنحـة مـن طبيعـة
تستهل توقيع عقوبة جنائية قضت المحكمة بعــدم اختصاصــها وإحالتهــا للنيابــة
ـة أن العامة للتصرف فيها حسبما تراه ويجوز لها بعد سماع أقوال النيابة العامـ
تصدر في القرار نفسه أمــر بإيــداع المتهــم بمؤسســة إعــادة التربيــة أو القبــض

1عليه".

جهــة قضــاء الدرجــة الثانيــة ):جهة قضاء الدرجة الثانية ( الغرفة الجزائية -2
هي الغرفة الجزائيــة بــالمجلس القضــائي والــتي هــي الجهــة القضــائية المكلفــة
بالفصل في الطعــون ضــد الحكــام البتدائيــة الصــادرة عــن القســام الجزائيــة
بالمحاكم ،ولقد أعطى المشرع الجزائري سلطة إصدار أمر اليداع في حالت

1

 http://droit7.blogspot.com/2015/04/blog-post_84.html
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 من ق. إ. ج وتتبع نفس الحكام الــواردة فــي المــادة430معينة تضمنتها المادة 
 ق. إ. ج وهذه الحالت هي :358

 حالة الحكم بعــدم الختصــاص : إذا رأت الغرفــة الجزائيــة أن الوقــائع تشــكلأ-
وصف الجناية فإنها لها أن تقضي بإلغاء الحكم وعدم اختصاصــها بعــد ســماع
أقوال النيابة أن تصدر أمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت أو بالقبض عليه طبق

 الفقرة الثانية من ق. إ. ج437للمادة 
ب- حالة عدم حضور المتهــم بعــد الفــراج عنــه : يجــوز للغرفــة الجزائيــة أن
تصدر أمر بالوضع في الحبس المؤقت في الحالــة الــتي يكــون فيهــا المتهــم قــد
وقع الفراج عنه مؤقتا من قاضي التحقيــق أو غرفــة التهــام أو المحكمــة بعــد
حبســه مؤقتــا ،ثــم عنــد اســتدعائه للحضــور أمــام الغرفــة الجزائيــة أمتنــع عــن
الحضور طوعا دون أي عذر شرعي مقبول رغم تبليغه صحيحا، فــإنه يجــوز

للغرفة الجزائية أن تصدر أمر باليداع المتهم أو القبض عليه

ج- حالة الحكم بأكثر من عام حبسا: يجوز للغرفة الجزائية إصدار أمر اليداع
أو القبض ضد المتهم في حالة الدانة على المتهــم بعــام حبســا أو أكــثر تطبيقــا

من ق. إ. ج 358 من ق. إ. ج والتي أحالتها ضمنيا إلى نص المادة 430للمادة 
لذلك إذا اتهم شخص بارتكاب جنحة من جنح القانون العام وقدم إلــى المحكمــة
عن طريق الستدعاء المباشر وهو حر طليق، وقضت ببراءة أو الدانــة عليــه

بأقل من عام حبسا أو بالحبس مع وقف التنفيذ وطعن ممثل

 .430النيابة في الحكم بالستئناف أمام غرفة الجزائية فيحق لها طبق لمادتين 
 من ق.إ. ج أن تصدر أمر بإيداع المتهم وحبسه وإما بالقبض عليه.358

وتجدر الشارة أن هناك مادتين تخول الغرفة الجزائيــة بإصــدار أمــر بــالقبض
 من ق .إ. ج.571 . 568على المتهم، وهي المادة 

وفي الخير نشير إلى مسألة تشكيل الغرفة الجزائية التي يمكن أن تضم قضــاة
ـا ـد خرقـ سبق وأن نظروا في القضية بصفتهم أعضاء في غرفة التهام فهذا يعـ
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لمبدأ الفصل بيــن وظيفــتي التحقيــق والحكــم، وخرقــا لمبــدأ حيــاد القاضــي مــع
سكوت المشرع في هذه المسألة .

اختصاص محكمة الجنايات بإصدار أمر الوضع في الحبس المؤقت: تختص-3
محكمة الجنايات في حالة الخلل بنظام الجلسة أن تصدر أمــر بإيــداع المتهــم

من ق.إ.ج، وما تطبق أحكام 296 . 295الحبس المؤقت، استنادا إلى المادتين 
 من ق.إ.ج إذا ما ارتكبت جنحة أو مخالفة في محكمة الجنايات فــإذا568المادة 

كانت العقوبة المنصوص عليها في القانون تزيد على ستة أشــهر جــاز لرئيــس
محكمة الجنايات أن يصدر أمر بالقبض على المتهم.

أما إذا ارتكبت فيها جناية في محكمة الجنايات فإنه يتبع في هذا الشأن ما
 من ق. إ. ج .571وردا في المادة 

ثالثا: جهــة النيابـة العامــة

لقد أعطى المشرع الجزائري سلطة إصدار المر بالحبس المؤقت للنيابة
 مــن ق. إ.ج "إذا لــم يقــدم مرتكــب الجنحــة59العامة ويتجلى ذلك نــص المــادة 

المتلبس بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقبــا عليــه بعقوبــة الحبــس
ولم يكن قاضــي التحقيــق قــد أخطــر بالحــادث، يصــدر وكيــل الجمهوريــة أمــر

بحبس المتهم، بعد استجوابه عن هويته وعن الفعال المنسوبة إليه" .

ويحيـل وكيــل الجمهوريـة المتهـم فـورا علــى المحكمـة طبقـا لجـراءات
الجنح المتلبس بها، وتحديد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام
ابتداء من يوم صدور أمــر الحبــس، ول تطبــق أحكــام هــذه المــادة بشــأن جنــح
الصحافة أو جنح ذات الصبغة السياسية أو جرائــم الــتي تخضــع المتابعــة فيهــا
لجــراءات تحقيــق خــاص أو إذا كــان الشــخاص المشــتبه فــي مســاهمتهم فــي

261



الجنحة قاصرين لـم يكملــوا الثامنــة عشــرة سـنة أو بشــأن أشــخاص معرضـين
ـ 117لحكم بعقوبة العتقال )، وكذلك المــادة  /ـ  الــتي تنــص "ويجــوز لوكيــل03 

الجمهورية إصــدار أمــر إيــداع المتهــم بمؤسســة إعــادة التربيــة ضــمن شــروط
 إذا ما رأى أن مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات59المنصوص عليها في المادة 

كافية بحضوره مرة أخرى" .

لقد أثارت هذين المادتين إشكالية إصدار أمر بالوضع في الحبس المؤقت
،لن القاعدة العامة في إصداره تعود إلى جهة التحقيق وجهة الحكم، كما يرى
الستاذ عبد ال أوهايبية في أن سلطة إصدار الحبس المؤقت، تعــود إلــى جهــة
التحقيــق فل يمكــن أن نطلــق عليــه مصــطلح الحبــس المــؤقت لن هنــاك فــرق
جوهريا بينهما ،أي بين المر الذي يصدره وكيل الجمهورية والمــر بالوضــع

 .1في الحبس المؤقت الذي تصدره جهة التحقيق

فهذا الخير أحــاطه القــانون بمجموعــة مــن الضــمانات القانونيــة قــررت
للمتهم ،في حين أن الحبس المخول لوكيل الجمهورية يخلو عــن أي ضــمانات،

كانت لن المأمور بحبسه يعتبر مشتبها فيه فقط.

غير أن الســتثناء علــى الصــل القاعــدة فــإن المشــرع الجزائــري خــول
 مــن ق.إ. ج59إصدار المر باليداع إلى وكيل الجمهورية مقيدا بنص المــادة 

بشروط وهي:

 أن تكون الجنحة المرتكبة متلبسا بها. –1

2–  عدم تقديم مرتكب الجنحة المتلبــس بهــا الضــمانات الكافيــة للحضــور ولــم 
يحدد المشرع ما هي هذه الضمانات وتركها مفتوحة لسلطة وكيل الجمهورية.

1

 http://droit7.blogspot.com/2015/04/blog-post_84.html.
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3–  أن يكون الفعل معاقب عليه بعقوبة الحبس ولكن لــم يحــدد المشــرع المــدة 
 مــن ق. إ.ج وتركهــا124الدنيا لعقوبة الحبس عكس ما نــص عليــه فــي المــادة

لسلطة تقدير وكيل الجمهورية.

4–  عدم إخطار قاضي التحقيــق أي لــم يتخــذ وكيــل الجمهوريــة طلــب افتتــاح 
 مــن ق. إ. ج بــل فضــل66تحقيق قضائي لنه اختياري في الجنح طبق للمادة 

إحالة المتهم على محكمة الجنح بموجب إجراءات التلبس.

 استجواب المتهم عن هويته والفعال المنسوبة إليه. –5

6–  إمكانية استعانة ( الشــخص المشــتبه فيــه ) بمحــام عنــد مثــوله أمــام وكيــل 
الجمهورية وينوه عن ذلك في محضر الســتجواب وذلــك اســتناد إلــى التعــديل

.14 / 04 بموجب قانون 59الخير الذي طرأ على نص المادة 

7–  إحالة المتهم فورا أمام محكمة الجنح في ميعاد ثمانية أيام من صدور أمــر 
اليداع.

مــن ق.إ.ج فإنهــا اســتثنت مجموعــة مــن الجنــح 59وتطبيقا لنص المــادة 
بحيث ل يجوز لوكيل الجمهورية إصــدار أمــر باليــداع وهــي جنــح الصــحافة
وجنح ذات الصبغة السياسية والجرائم التي تخضع لجراءات خاصة كالقضــاة

 مــن ق.إ.ج والجنــح الــتي573وأعضاء الحكومة وبعض الموظفين طبق للمادة 
ترتكب من طرف القصر الذين لم يكملوا السن الثامنة عشر سنة.

غير أن ما تجدر به الشارة بأن التطبيقات العملية في تقــديم المتهــم أمــام
ي حالـة التلبـس، يـؤدي بصـورة آليـة إلـى إصـدار مـذكرة وكيل الجمهوريـة ف

 مــن ق . إ ج59اليداع، وهذا ما يفهم إلى تطبيق الســيئ لمفهــوم نــص المــادة 
لذلك وجب على المشرع إيضــاح الغمــوض حــول الضــمانات المخولــة للمتهــم

1أمام وكيل الجمهورية ومراقبة هذا المر الخطير على حرية النسان.

1
http://droit7.blogspot.com/2015/04/blog-post_84.html
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البند الثاني:  المدة المحددة للحبس المؤقت 

 إن مدة الحبس المؤقت تتباين بحســب نــوع الجريمــة ففــي الجنحــة الــتي
تبلغ عقوبتها سنتين حبس أو تقل عنهــا ل يجــوز أن يحبــس المتهــم المســتوطن

 يوما،  إذا لم يكن قد حكــم عليــه مــن أجــل جنايــة أو20بالجزائر مدة تزيد عن 
 أشــهر دون وقــف التنفيــذ، وعــدا عمــا تقــدم ل03بعقوبة الحبس مدة تزيد عــن 

أشــهر، مــع جــواز 4يجوز أن تزيد مدة الحبس المؤقت في مــواد الجنــح  عــن 
تمديد الحبس من قبل قاضي التحقيق وبأمر مسبب وبعــد اســتطلع رأي وكيــل

4 ســنوات حبــس لمــدة 03الجمهورية وبالنسبة للجنح الــتي تزيــد عقوبتهــا عــن 

 أشــهر4أشهر  ولمــرة واحــدة، وأن مــدة الحبــس المــؤقت فــي مــواد الجنايــات 
 وله أن1 أشهر4ولقاضي التحقيق تمديدها وبنفس الطريقة  السابقة مرتين لمدة 

ـنة20يمددها لثلث مرات بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت  2 سـ

والسجن المؤبد و العدام وبنفس الطريقــة الســابقة ، ولــه لــذلك أن يطلــب مــن
غرفة التهام تمديــد الحبــس المــؤقت وفــق إجــراءات بينهــا المشــرع ول يحــق

 أشهر، والمدة السالفة غير قابلة للتجديد.4للغرفة المذكورة التمديد لكثر من 

 أما  ما يتعلق بـالجرائم الرهابيــة و التخريبيــة فيجــوز لقاضــي التحقيــق
11 مرات بالنسبة للجرائم العابرة الحدود الوطنيــة 5تمديد الحبس المؤقت عنها 

 أشـهر، ويمكـن لـه تجديــد الطلـب4مرة مع التقيد بمدة التمديد الواحــدة البالغـة 
3شهرا. 12لغرفة التهام مرتين ول يمكن أن يتجاوز التمديد في كل الحوال 

1

 " التعويض عن الحبس المؤقت والتماس إعادة النظر"، منشـورات البغـدادي، الجزائــر،  بــدونباسم شهاب،  
.08طبعة ،بدون سنة نشر  ص 

2

، " ضمانات المتهم في نظام الحبس المؤقت في قانون الجراءات الجزائية الجزائري"، مجلةمحافضلي محمود  
.34، ص 2002دراسات قانونية، الجزائر، العدد الثاني، سنة 

3

، محاضرات في قانون الجراءات الجزائية ، دار الهدى ، الجزائر، بدون طبعة ،سنةعبد الرحمن خرلفيراجع     
2010.
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من الملحـظ مــن خلل الجــال المــذكورة أنهــا جــاءت ملزمــة بحيـث ل
يجـب علــى الجهــات المختصــة الخــروج عنهـا، حيـث يخشـى البعــض مــن أن
يتحول الجراء المذكور إلــى تــدابير أمــن ل تراعــى فيهــا الحقــوق والحريــات

، ونعتقــد أن المشــرع حيــن تكلــف ببيــان1تحت تأثير فكــرة الــدفاع الجتمــاعي
حالت  الحبس المؤقت أراد لــه أن يكــون  أكــثر مــن صــورة، حيــث ل يصــح
إعطاء حكم مسبق لوقائع وظروف متباينة، فمن الولى تحصـين القضــاة تجـاه
التشويش العلمي ل الدعوة إلى فصل الحبس المؤقت عن مبرراته ودواعيه،
وقد ل يكون من الصواب الفصل التام بين الحبــس كــإجراء والحبــس كعقوبــة،
حيث يخصم الول من مدة العقوبة عند الدانة أو نفذتان  في ظــروف مشــابهة

رغم الختلف  في المسميات والسباب.

 ول يعرف  القانون الجزائري الحبــس المطلــق ذلــك الــذي وصــف بــأنه
غير محدد المدة والذي يصبح للنيابة العامة في مصر فرصــة بالنســبة للجرائــم

، والحبس  المطلــق1958 لسنة 162التي ترتكب بالمخالفة لقانون الطوارئ رقم 
ل ينسجم إذا ما صح  وجوده بالفعــل، مــع الرغبــة فــي التعــويض عــن الحبــس
المؤقت "الحتياطي"، حيث ل يجــوز الســماح بتعمــد  خــرق القــانون ومــن تــم
البحث عن حلول من خلل نصوص، وعليه فإن أريــد العمــل بمبــدأ التعــويض

2عن هذا الحبس ينبغي اتخاذ ما يلزم للحد من التعسف عنده.

البند الثالث:  أهمية و ضرورة تسبيب أمر الحبس الحتياطي 

التي  السلطة  من  الحتياطي  بالحبس  الصادر  المر  تسبيب  أن  لشك 
أصــدرته يمثــل ضــمانة قانونيــة ودســتورية هامــة للحقــوق والحريــات العامــة

1

فيقول: " ونحن ل نقر الهدف من الحبس المؤقت، حيث ل يتحول إلــى تــدبير احــترازي يجعلــه  فــي مصــاف  
العقوبات، مما  يتعارض مع طبيعة الوقتية ، فيجب أن ل ينحرف  الحبس الحتياطي عن مصلحة التحقيق ، أما
مراعاة الشعور العام بسبب جسامة الجريمة فل يجوز مواجهته بحيث أناس تفـترض فيهـم الـبراءة و خاصـة أن
هذا الشعور العام قد يكون مصطنعا تحث تأثير الحملت الصحفية التي ل تستهدف  غير الثارة التي تبتعد عــن

المصلحة العامة"
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وللمتهم أيضا، حيث يمنح هــذا التســبيب صــاحب الشــأن  رقابــة مباشــرة علــى
سلطات التحقيق  بتوافر السباب والمبررات اللزمة لصــدار المــر بــالحبس
الحتياطي، وقد  اتجهت بعض التشريعات الجنائية في بعض الدول إلى النص
فــي التشــريع الجرائــي علــى الــتزام ســلطة التحقيــق بتســبيب المــر بــالحبس

الحتياطي.

المادة أول:  الوضع في القانون الفرنسي: ف144نصت  .ا.ج.  ق  من   
ـادة   ق.ا.ج.ف145"بضرورة تحديد مبررات الحبس الحتياطي"، وقضــت المـ

"بإلزام قضاة التحقيق بوجوب تسبيب المر الصــادر  بحبــس المتهــم احتياطيــا
ـة ـة المتعلقـ ـا للعناصــر الموضــوعية و الواقعيـ ـك وفقـ ـح و ذلـ ـي مــواد الجنـ فـ

بالدعوى".

اة التحقيـق بتسـبيب أمـر م يلـزم فيهـا المشـرع الفرنسـي قض  أمـا الجنايـات فل
الحبــس الحتيــاطي نظــرا لخطورتهــا  فأصــبح يمكــن إصــدار المــر بــالحبس

1الحتياطي من قضاة التحقيق في جناية  وتمديده دون بيان السباب.

 ولكــن المشــرع الفرنســي أورد أن يكــون المــر الصــادر بــالفراج عــن
المتهم في الجنح  أم الجنايات مسببا، وتجدر الشارة إلى أن المشرع الفرنســي
قد أقر التعويض عن الحبس الحتياطي في أحــوال معينــة، ومــن تــم اســتحدث

 حتى2000 ماي 15نظام قاضي الحريات والحبس بموجب القانون الصادر في 

2

قد أورد الدكتور باسم شهاب في كتابه انه ينوه هنا إلى أن" المر يتعلــق  بــالحبس المــؤقت "الحتيــاطي" ول  
علقة له بما  يأخذ في الشــريعة الســلمية كجــزاء  للمجرميــن العائــدين، حيــث ل يجــد القاضــي مـن بــديل  إل
الحبس لجل غير محدد رعاية لمصالح العامة،  ولكن الحبس المذكور  محــدد بقناعــة القاضــي بــأن الجــاني قــد

بقي في حبس حتى الموت، =ومــن تــم يكــون  الحبــس أشــبه تاب و صلح حاله و لن يعود لجادة الجرام وإل «
بتدبير المن، ويرى البعض وجود وجه للمقارنة بين هذا  الحبس والنفي في جريمة الحرابة الذي يصــفه بعــض

الفقهاء  بالحبس" .

1

، " الحبس الحتياطي  دراسة لنصوص التشريع المصري و الفرنسي و بعضإبراهيم حامد طنطاوي 
.74التشريعات العربية"،  دار الفكر الجامعي، السكندرية،  بدون سنة نشر ،بدون طبعة،  ،  ص 
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ل يأتي الحبس الحتياطي إل من قاضي كل مهمته هو  تقــدير ملئمــة الحبــس
، وهذا مــا أورده القضــاء الفرنســي وفــق مبــدأ الشــرعية الدســتورية1من عدمه

2شرط لتحقق الضمانات حياله.

ثانيا:  الوضع في القانون  المصري : 

لم يرد في قانون الجراءات الجنائية المصري مــا يــوجب علــى المحقــق
تسبيب المر الصادر منه بحبس المتهــم احتياطيــا، وحقيقــة المــر أن المشــرع
المصري قد ابتعد عن محجــة الصــواب حيــث أغفــل هــذه الضــمانة الهامــة، إذ
بإغفاله النص عليها يثير في قضــاة التحقيــق مظنــة التحكــم والســتبداد فتقريــر
مثل هذه الضمانة ل يحقق فقط حماية للمتهم من كل شطط وتعسف وإنما يمثل

أيضا ضمانة للهيئة القضائية في البعد عن التحكم و الستبداد .

ـدفاع تصا أدانهم عندما يقوم الـ تمتلدت  بل أنه يمثل وقاية من تلك الثرثرة التي 
بواجبه في طلب الفراج عن المتهم المحبوس  عند التجديد  أو  أمام المحكمة،
إذ يصبح موقف الــدفاع فــي غايــة الحــرج  ليــس فقــط لن المحــاكم قــد ســئمت
سماع هذا النوع مــن الــدفاع و تكــراره، وإنمــا كــذلك لنــه أي دفــاع ل يعـرف
السبب الحقيقي الــذي دفـع المحقـق إلـى حبـس المتهـم احتياطيـا  حـتى يقتصــر
مرافعته عليه،  فيصبح المر أحيانــا  كحــوار طرشــان وأحيانــا كالضــرب فــي

3الظلم وأحيانا كثيرة كمعزوفة استرحام و استعطاف ل تليق .

1

، " أحكام وضوابط الحبس الحتياطي"، دار الكتب القانونية، مصر ،بدون طبعة، سنةأحمد عبد الحكيم عثمان 
.87-86 ص ،2008

2

 V :PIERRE CAMBOT :  « la protection constitutionnelle de  la  liberté individué en France et en 
Espagne » , 1998, P 153.

3

 ص،1984 ،  " الجراءات الجنائية "  دار المطبوعات الجامعية ، بدون طبعة ،سنة  محمد زيدنكي أبو عامر 
671.
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ثالثا: ما أورده المشرع الجزائري : 

يعد تســبيب أوامــر الحبــس المــؤقت مــن بيــن أهــم الضــمانات الــتي تقــدم
للمتهم، حتى لقد وصف أي التسبيب، بــأنه أصــل لــدى الفقــه المقــارن ل بدعــة
ومــن أنــه يتجــاوز كــونه ضــمانة للمتهــم إلــى حيــث حمايــة القضــاء نفســه مــن
الثرثرة، كمــا ســبق الشــارة لــذلك ســابقا، والمشــرع الجزائــري قــد جعــل مــن
الحبس المؤقت إجــراء اســتثنائيا اشــترط أن يقــع ضــمن الســباب الــتي  بينتهــا

 من ق.ا.ج.ج.125 مكرر و123 و123حصرا في المواد 

إن تســبيب المــر مــن شــأنه حصــر إجــراء الحبــس فـي أضــيق  نطــاق ممكــن
باعتباره إجراء دقيق.

ولقد قيل بأن ما يضعه المشرع بشــأن الحبــس المــؤقت ينبغــي إخضــاعه لمبــدأ
التوازن بين كل من المصلحة العامة والحرية الشخصية وأن المر يخضع في
النهاية للرقابة الدســتورية، ومــن شــروط قيــاس التناســب هنــا الربــط بيــن مــدة
الحبس المؤقت والسلطة المرة به، وكذا مدى اعتبار جسامة الجريمة كعنصر
يمكن اعتماده لتبرير توسعه صلحية السلطة المــرة بــالحبس، ومــدى التماثــل

في المراكز القانونية للمتهمين بالجرائم بغض النظر عن جسامتها .

 كما حرص المشرع الجزائري علــى إعطــاء ضــمانات كفيلــة لحمايــة الحريــة
الشخصية من التقيد ومنها: 

-وجوب  إعلم المتهم بأمر الحبس المؤقت: أمام خطورة هذا الجــراء لــزم1
إحاطته بأكبر قدر من الضمانات والشروط والمبــادئ الــواجب مراعاتهــا فــي
اتخاذه، مما يستوجب على قاضي التحقيق مراعاة التعديل الوارد فــي القــانون

 مــن ق.ا.ج.ج و118،  وبخصــوص المــادة 2001 جوان 26 المؤرخ  في 08/01
 مكرر ق.ا.ج.ج فيما يخــص تســبيب الوضــع فــي الحبــس المــؤقت123المادة 

والبحث بمدى توافر الشروط حتى يتسنى له حبس المتهم مؤقتــا وهــي تشــكل
في الوقت ذاته حماية لحقوق المتهم .
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 مكــرر أن قاضــي123 وفــي هــذا الطــار يشــير أنــه وفقــا لنــص المــادة 
التحقيق مطالب   بتبليغ المتهم بسبب وضعه فــي الحبــس المــؤقت، وتنــبيهه

أيــام مــن 03إلى أن القانون قد منحه حق استئناف أمر الوضع في غضــون 
يوم تبليغ أمام غرفة التهام، فوجب تمكين المحبوس من الطلع وإعلمــه
بأمر الحبس  المؤقت وأسبابه، والهدف من هــذه الضــمانة هــو صــيانة حــق
الدفاع إذ أن اطلع الموقوف على أسباب توقيفه تمكنه على أن يكــون علــى

بينة من التهمة .

حق المتهم في التصال  بمحاميه وزيارة أقــاربه وحقــه فــي المراســلة: تشــير-2
 المتعلق بتنظيــم الســجون وإعــادة الدمــاج05/04 من القانون 67 و66المادتين 

ـى الجتماعي للمحبوسين إلى أن للمحبوس الحق في زيارة أصوله وفروعه إلـ
غايــة الدرجــة الرابعــة وفــي زيــارة الزوجــة و أقــاربه بالمصــاهرة إلــى غايــة
الدرجة الثالثة، كــذلك مكفولــة والوصــي عليــه والمتصــرف فــي أمــواله، وفــي
جميع الحوال تتم الزيارة بمقتضى رخصة تمنحها الســلطات القضــائية ممثلــة
ـة ـة العامـ ـا و النيابـ ـين مؤقتـ ـن المحبوسـ ـبة للمتهميـ ـق بالنسـ ـي قاضــي التحقيـ فـ

الطاعنين بالنقض أو الستئناف.
تضـمن فئـة خامسـة مـن 05/04أما في اتصال المتهم بمحاميه فـإن القـانون 

الفئات التي تسمح للمحبـوس فيهـا مؤقتـا بـأن يتلقـى زيــارتهم لــه داخــل ســجنه
وتتمثل هذه الفئة في المحامين الذين يمثلون الدفاع عن المحبوس، وذلك تطبيقا

، كمــا يتمتــع  المحبــوس مؤقتــا  فــي حقــه05/04مــن القــانون  70لنــص المــادة 
بمراسلة أفراد عائلته وذويه وأي شخص أخر شرط أن ل تسبب المراســلة فـي

 مــن73أي ضرر أو اضطراب في حفظ  النظام العام حسب مقتضــيات المــادة 
 على أن ل تخضع هــذه المرســلت مــن طــرف مــدير المؤسســة05/04القانون 

العقابية بالمرسلت الموجهة من المحبوس إلــى الســلطات الداريــة والقضــائية
 مــن نفــس72، وأضــافت المــادة 05/04 مــن القــانون 74إلــى نفــس حكــم المــادة 

269



ـائل ـق الوسـ القانون على أن يسمح للمحبوس إجراء التصال عن بعد عن طريـ
1التي توفرها المؤسسة العقابية.

ـة خاصــة-3 ـة المحبــوس معاملـ ـبراءة:معاملـ ـة الـ ـم المحبــوس بقرينـ ـع المتهـ  يتمتـ
ـة الصلية وحبسه ما هو إل إجراء استثنائي فوجب أن يعامل فيه المتهم معاملـ

خاصة من عدة جوانب يمكن تلخيصها: 
يجب أن يوضع المتهم المحبوس مؤقتا فــي مكــان خــاص مــن الحبــس وعزلــهأ-

ـه ـى طلبـ عن المحكوم عليهم، أو وضعه في نظام الحتباس النفرادي بناءا علـ
 تراعــي فيهــا الضــرورة05/04 مــن قــانون 47أو بأمر قاضي التحقيــق  المــادة 

الملئمة مع توفير له الغطية التي تقيه برد الشتاء  القارص و عدم تعريضــه
إلى أشعة الشمس الحارة في فصل الصيف.

يجب أن يلقــى معاملــة كريمــة مــن حــراس المؤسســة العقابيــة الــتي ينفــذ فيهــاب-
79الحبس المؤقت، بما  يحفظ كرامته وإنسانيته، وهو مــا نصــت عليــه المــادة 

 بأنه يحق  للمتهم المحبوس مؤقتا  في حالة المساس بحقــوقه05/04من القانون 
الممنوحة له بحكم القــانون، وفــي حالــة وقــوع اعتــداء  عليــه داخــل المؤسســة
العقابية أن يتقدم بشكوى كتابيــة أو شــفوية إلــى مــدير المؤسســة العقابيــة الــتي
2يوجد بداخلها، يتعين على المدير بعد ذلك نظر الشكوى والتحقق من الوقائع.

المحبوس مؤقتـا غيــر مجــبر بارتــداء الملبــس الجزائيــة ول بالعمــل باســتثناءت-
العمل الضروري للمحافظة على نظافة أماكن الحتبــاس مــع مراعــاة الجــانب
الثقافي الذي يجعل من حق المتهم الحصول علــى الكتــب والمجلت والجرائــد
والدوات الكتابية التي يريدها، وحقه في تتبع البرامج اليداعية والتلفزيونيــة،
وتضمن المؤسسة العقابيـة الرعايــة الصـحية والفحـص الطــبي للمحبـوس مـن
إسعافات وعلجـا،ت وعنــد الضــرورة يمكـن نقلـه إلــى المصـالح الستشـفائية

، كما أن05/04من القانون رقم  65 إلى 57المختصة، وهذا ما أقرته المواد من 

1

.174-173 ،  المرجع السابق، ص وهاب حمزة   

2

.176، ص المرجع نفسه  
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للمحبوس حق القيــام بواجبــاته بــل هــو حــق لجميــع المحبوســين علــى اختلف
05/04.1 فقرة أخيرة من القانون 66دياناتهم وهو ما جاءت به المادة 

الفرع الثاني : الرقابة القضلائية 

 إن بدائل الحبس المؤقت التي يلجأ إليها في مواجهة حبـس المتهـم مؤقتـا
 بصوره المختلفة مثل الفراج بضمان أو بغير ضمان أو2هي الفراج المؤقت

بكفالة مالية، أمام هذا الوضــع ونظــرا لعــدم وجــود ضــوابط تقيــد القاضـي فــي
اللجوء للحبس المؤقت، بالغ القضاء في هذا الجراء والذي دفع وفق متطلبات
المحاكمة العادلة و السياسية الجنائية الحديثــة إلــى اســتحداث الرقابــة القضــائية

 و المــادة01 مكــرر 125 فــي المــادة 04/03/1986 المؤرخ  في 86/05بقانون رقم 
المعدل 2001 جوان 26 المؤرخ  في 01/08 المستحدثة بالقانون رقم 2 مكرر 125

 كإجراء جديد يلجأ إليــه قاضـي التحقيــق كبــديل للحبــس156-66و المتمم للمر 
المؤقت ووسيلة للحد من اللجوء  إلى الحبس المؤقت .

 البند الول:  الضوابط القانونية للوضع تحت الرقابة القضائية 

 الوضع تحت الرقابة القضائية هو إجراء  يقيــد حريــة المتهــم ول يمكــن
لي كان أن ينكر حق المجتمع في حماية نفســه مــن المفــرج عنهــم أو المشــتبه

1990فيهم.لم يعرف هذا النظام التطبيق فــي الجزائــر إل بالتعــديل الواقــع ســنة 

ـم  ـانون رقـ ـخ 90/24بمقتضــى  القـ ـذي أدخــل1990 أوت 18 الصــادر بتاريـ  الـ
من قانون الجراءات الجزائية، و أن المتهم في نظام 125تعديلت على المادة 

الرقابة القضائية ل يحبس وكل ما في المــر يخضــع إلــى قيــود فــي حركتــه و

1

،  ضمانات المتهم في نظام الحبس المؤقت  في قانون الجراءات الجزائية  الجزائرية،  مجلةمحافضلي محمود 
.37 ص ،  ،2002دراسات قانونية،  العدد  الرابع،  القبة،  الجزائر،  سنة 

2

: هو إخلء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس والصلالفراج المؤقت  
أن يصدر من السلطة التي أمرت بالحبس الحتياطي.
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حياته الجتماعية، ويهدف أساسا إلى ترك قسط من الحرية للمتهم مــع مراعــاة
1مصلحة التحقيق والمتهم معا.

 أول:  الطبيعة القانونية للرقابة القضائية : 

ـبراءة ـة الـ ـادين بقرينـ ـثرة المنـ ـة2 نظــرا لكـ ـد المســتمر بالمطالبـ  والتزايـ
بالتحقيق في استعمال الحبس المؤقت، جـاء  المشـرع بنظـام الرقابــة القضـائية
التي تعد بحــق نقلــة نوعيــة وتــدابير بــديل للحبــس المــؤقت، يهــدف مـن وراءه
تنفيذها الحد من اللجوء المفرط للحبس المؤقت، فهي  تبدو كإجراء وســط بيــن
الحبس المؤقت والفراج، إذ يمكن تكييفها على أنها تدابير احتياطيــة أو أمنيــة،
الغرض منها إبقاء المتهم تحت تصرف القضــاء وإلزامــه ببعــض اللتزامــات،
وتتصف الرقابة بالمرونة وتتكيف  في جميع الوضعيات بدون عنف كما تترك
للشخص حق الستمرار في ممارسته وظيفته المهنية والجتماعية إل استثناء.

 البند الثاني :  شروط الرقابة القضائية و التزاماتها 

 أن1 مكــرر 125و 123أول:  شروط الرقابة القضائية: ويفهم من نص المــادة 
للرقابة القضائية شروط  موضوعية و أخرى شكلية.

  الشروط الموضوعية: وتتمثل في شرطين  اثنين هما: -1

ـس ـاطي: إن الحبـ ـس الحتيـ ـديل للحبـ ـة القضــائية كبـ ـات الرقابـ ـة التزامـ أ- كفايـ
المؤقت إجراء استثنائي وأن اللجوء إليه يكــون بهــدف الســير الحســن للتحقيــق
ومصلحة المتهم، فإذا كان نظام الرقابة يكفــي لتحقيــق هــاتين المصــلحتين فهــو

1

 ،" بدائل الحبس المؤقت الحتياطي" ، دار الهدى ، الجزائر، بدون طبعة ،سنةعلي بولحية بن بوخرميس  
.31، ص2004

2

للتفصيل أكثر في مدلول  قرينة البراءة، راجع: د. غلي محمد ، "مبدأ  أصل البراءة"، رسالة دكتوراه،  
و أنظر كذلك د. عبد المنعم سالم شرف الشيباني، الحماية الجنائية ؛ 2011/2012، جامعة تلمسان، كلية الحقوق

.2006 لصل البراءة ، رسالة دكتوراه،  جامعة عين شمس، مصر، الطبعة سنة
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جدير بأن يحل محل الحبس المؤقت كبديل له، نتيجة لتوسع القضاء في اللجوء
المفرط للحبس المؤقت تأسيسا على مبرراته، كمصلحة التحقيق وعدم هــروب
انقلب أصــله  السـتثنائي إلـى المتهم من العقوبة والتأثير على الشهود...الـخ، ف
قاعدة وهو المر الذي دفع بالمشرع إلى إدماج نظــام الرقابــة القضــائية كبــديل
ووسيلة للحد من تطبيق الحبس المؤقت، ويعود السبب فــي ذلــك أنــه فــي كــثير
من الحيان ما يؤدي نظام الرقابة القضائية ويحقق نفــس الغــرض. ومــبررات
الحبس المؤقت إعمال لقرينة البراءة الصلية، لذا كــان حلولهــا واللجــوء إليهــا

تمثل ضمانة لقاضي التحقيق تجاه المتهم لظهار الحقيقة.

كون الفعل المنسوب  للمتهم يعرضه لعقوبة حبس أو عقوبة أشهر  يستفاد منب-
هذا الشرط أنه إذا تبين أن الواقعة المتابع مــن أجلهــا  المتهــم تشــكل جنحــة أو
مخالفة معاقبة عليها بغرامة ل يمكن في هــذه الثنــاء إخضــاع المتهــم لرقابــة،
ومن تم فإنه يتضح من أن المشرع لم يضع قيودا خاصة علــى تطــبيق الرقابــة

القضائية بحيث لم يجيء  بأي شرط أخر سوى ما تعلق بوصف الجريمة.
 الشروط الشكلية: تسري الرقابــة القضــائية ابتــداء مــن التاريــخ المحــدد مــن-2

قاضي التحقيق الذي أمر بها مع إبلغ وكيل الجمهوريــة، وتســتمر مبـدئيا مـدة
125سير التحقيق  وتنتهي وجوبا بصــدور أمــر انتفــاء وجــه الــدعوى " المــادة 

، وقد تنتهي أيضا قبل غلق التحقيق، حيث يجــوز لقاضــي التحقيــق أن3مكرر 
يأمر برفع الرقابة سواء بصفة تلقائية أم بطلب من وكيل الجمهوريــة أم بطلــب

مكــرر فقــرة 125من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية، وقد أجازت المادة 
أنه يمكن لقاضي التحقيق استثناءا أن يبقــى المتهــم تحــت الرقابــة إلــى غايــة 3

مثوله أمام المحكمة بأمر مسبب، وعليه يمكن تحديد الشــروط الشــكلية للرقابــة
في ثلثة:  

- أن يصدر أمر الوضع على صفة أمر.
-  تسبيب أمر الوضع تحت الرقابة القضائية.
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1 - استشارة وكيل الجمهورية عند طلب المتهم وضعه تحت الرقابة القضائية.

البند الثالث: التزامات الرقابة القضائية
 يقرر قاضي التحقيق الرقابة القضائية بأمر مسبب يكون قابل للستئناف
من طرف المتهم أو وكيل الجمهورية، وهذا في القوانين الجزائري والفرنسي،
أما القانون المصري فإن المر بالرقابة القضــائية يكــون بعــد أن يــرى قاضــي
التحقيق أن حالة المتهم ل تسمح بتقــدير كفالــة فيلزمــه بــأن يقــدم نفســه لمكتــب
البوليس في الوقات التي يحددها  له مع مراعاة ظروفه الخاصــة، مــع فــرض

 مــن قــانون الجــراءات1 مكــرر125التزامات عليه، ويستفاد من نــص المــادة 
مــن قــانون الجــراءات الجزائيــة الفرنســي 138الجزائيــة الجزائــري والمــادة 

 من قـانون  الجــراءات الجنائيــة المصــري وأن الرقابــة القضــائية149والمادة 
تلزم المتهم أن يخضع بقرار من قاضي التحقيــق إلــى إلــزام أو عــدة التزامــات
دون أن تضــع قيــودا خاصــة لتطــبيق إجــراء الرقابــة  القضــائية إل مــا تعلــق
بوصف الجريمــة، وهــي أن تكــون جنايــة أو جنحــة معــاقب عليهــا بــالحبس أو
عقوبة أشد ،و من تم يستبعد إجراء الرقابة القضائية في الجنح المعــاقب عليهــا

ـات2بغرامة فقط وفي المخالفات ـن اللتزامـ ، وقد حددت هذه المواد مجموعة مـ
التي يمكن لقاضي التحقيق أن يفرضها بقرار على المتهــم الــذي يلــزم بتنفيــذها

وهي نوعين من اللتزامات.

أول:  اللتزامات السلبية: 

 لقاضــي التحقيــق أو لغرفــة التهــام تقــدير مطلــق فــي وضــع التزامــات
الرقابة القضــائية بطريقــة تضــمن حمايــة النظــام العــام وحســن ســير التحقيــق،

1

.159-158-157 ، المرجع السابق ، ص وهاب حمزة  

2

  و إن كان واقعا أن المخالفات غالبا ما ل تصدر فيها مثل هذه الوامر لقلة إحالتها على التحقيق، كما ل
يستدعي التحقيق في إحضار المتهم أو القبض عليه أو إصدار رقابة عليه أو حبسه احتياطيا؛ راجع في هذا

الشأن أ. فريجا محمد هشام، و فريجا حسين ، شرح قانون الجراءات الجزائية ، دار الخلدونية ، الطبعة سنة
.88-87، ص2010
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وكذلك الوقاية من عدم تكرار المخالفة وهي اللتزامــات الخاصــة بتقيــد حريــة
المتهم في التنقل ومغادرة المكان، أو المتناع عن الذهاب إلى أماكن محددة أو
اطات معينـة والمتنـاع عـن التصـال مـع الغيـر و تقيـد المنع من ممارسة نش

1حرية المتهم في إصدار الشيكات أو استعمالها.

ثانيا: تعديل اللتزام: 

 تظل مسألة تقدير هذه اللتزامات من سلطة قاضـي التحقيـق أثنـاء تنفيـذ
الرقابة، يعدل فيها بالزيادة أو النقصان بحسب ما تقتضيه ظروف الحال، طبقا

مكرر فقرة أخيرة "يمكن لقاضي التحقيــق عــن طريــق قــرار 125لنص المادة 
مسبب أن يضــيف أو يعــدل التزامــات مــن اللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي
الفقرة السابقة "، غير أن فكرة تقدير فرض الرقابة و تعديل التزاماتها ل يجيز
له أبدا  أن يصدر  أمر  بالنابة القضائية لقاضي التحقيق خــارج اختصاصــاته

 الرقابة على متهم خارج الختصاص سواء  تلقــاء نفســه أم2القليمية لممارسة
 3بناء على طلب المتهم.

1

.52-51، المرجع السابق ، ص علي بولحية بن بوخرميس  

2

.162 ، المرجع السابق ، صوهاب حمزة  

3

بين الرقابة القضائية و الحبس المؤقت هناك إجراء أخر و هو الفراج بكفالة حيث نظمــه  القــانون الجرائــي  
 مــن149 إلــى المــادة 146 ، أما القانون المصري نظمه بــالمواد 3 فقرة 142 إلى 142الفرنسي بموجب المواد 

ن طريــق القـانون رقـم  ؤرخ  فـي 75/46ق.ا.ج .م  أما القانون الجزائري ع وان  17 الم حيـث أجـاز 1975ج
الفراج عن الجنبي مشروطا بتقديم كفالة في جميع الحالت التي ل يكون فيها الفراج بقوة القانون وفق للمــادة

339 من ق.ا.ج.ج، كما يمكن للمحكمة  أن تفرج عن المتهم بكفالة في حالة إجــراء التلبــس  حســب المــادة 132
ق.ا.ج.ج.
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 المبحث الثاني:  الحدود التي يلتزم بتطبيقها القضلاء من خرلل المحاكمة 

المطلب الول: حدود الدعوى أمام المحكمة 

لضمان  أساسية  ركيزة  تعد  الدعوى  بنطاق  المحكمة  سلطة  حصر  إن 
محاكمة عادلة، فل يجوز للمحكمة أن تفصل إل في الوقائع المعروضــة عليهــا
ـدود بالنسبة للمتهمين بارتكابها، وتجاوز هذه الحدود يجعل قضاءها معيبا والحـ

المقيدة للدعوى إما شخصية بالنسبة للشخاص أو عينية بالنسبة للوقائع.

 الفرع الول: تقييد المحكمة بأطراف الدعوى 

بالشخاص  المحكمة  تقيد  أي  للدعوى،  الشخصية  الحدود  بذلك  نعني 
ـة أو ـة القضــاء بالدانـ ـدعوى، فل يجــوز للمحكمـ ـن المقامــة ضــدهم الـ المتهميـ
البراءة على شخص غير الذي أحيل عليها ولو كانت تربطه بالمتهم صــلة، فل
يجوز لها أن تتصدى بالحكم على شخص آخر وإن تــبين لهــا أثنــاء  المحاكمــة
أنه قام بــاقتراف الجــرم أو شــريك، وإن فعلــت ذلــك تكــون قــد خــالفت القــانون

1لتجاوزها على سلطات التحقيق.

وإذا اتضح للمحكمـة قبــل الفصـل فـي الــدعوى أن هنــاك أشـخاص غيـر
المتهــم لهــم صــلة بالجريمــة ســواء أصــلين أو شــركاء، ولــم تتخــذ الجــراءات
ضدهم فللمحكمة إما أن تنظر في الدعوى وتطلب من ســلطات التحقيــق اتخــاذ
الجراءات القانونية ضد هؤلء الشخاص أو تقرر إعادة الدعوى إلى سلطات

التحقيق لستكمال التحقيق.

المحكمة عدم الحكم في دعوى معينة من  القاعدة تفرض على  إذن هذه 

1

.141،  المرجع السابق،  ص عمر فخري عبد الرزيدناق الحديثي  
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1تلقاء نفسها ما لم تكن قد رفعت إليها بطرق قانونية.

و هذا تبرير جلي لمبدأ الفصل بين ســلطة التهــام والحكــم ضــمانا لحيــاد
القاضي ومتطلبات المحاكمة العادلة في إطار احترام الشرعية الجرائية.

يرد عــن هــدا الصــل العــام مجموعــة مــن الســتثناءات، فللمحكمــة الحــق فـي
ـادة تحريك الدعوى الجزائية والحكم فيها في الجرائم المرتكبة بالجلسة وفقا للمـ

ـي 567 ق.ا.ج.ج من الباب السابع المخصص للحكم في الجرائم التي ترتكب فـ
جلسات المجالس القضائية  والمحاكم، حيــث يحكــم تلقائيــا أو بنــاء علــى طلــب
النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للحكام التية البيان مـا لـم
تكن ثمة قواعد خاصـة للختصـاص أو الجـراءات وذلـك مـع مراعـاة أحكـام

 237.2المادة

و إذا ارتكبت جنحة أو مخالفــة فــي جلســة مجلــس قضــائي أمــر الرئيــس
بتحرير محضر عنها وإرساله إلى وكيل الجمهورية فإذا كـانت الجنحــة معاقبــا
ـالقبض عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة شهور جاز له أن يأمر بـ

. 3على المتهم وإرساله فورا للمثول أمام وكيل الجمهورية

وإذا ما ارتكبت الوقائع في جلسة محكمــة ســواء كــانت جنحــة أو مخالفــة
في جلسة محكمة تنظر فيها قضايا الجنــح أو المخالفــات أمــر الرئيــس بتحريــر
محضر عنها وقضى فيها في الحال بعد سماع أقوال المتهــم والشــهود والنيابــة

4العامة والدفاع عند القتضاء.

1

.269،  المرجع السابق،  ص حاتم بكار  

2

ق.ا.ج.ج  متعلقة بشاهد شهادة الزور . 237 راجع المادة   

3

 . ق.ا.ج .ج568المادة     راجع 
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وينطبــق الحــال فيمــا يخــص الجنــح و المخالفــات المرتكبــة فــي محكمــة
 ق. ا. ج.ج  بقولهــا  " إذا ارتكبــت جنحــة أو مخالفــة570الجنايات وفقا للمــادة 

569 في جلسة محكمة جنايات طبقت بشأنها أحكام المادة."

  ق. ا. ج.ج بقولهــا "إذا ارتكبــت جنايــة فــي جلســة571و أضافت المادة 
محكمة أو مجلس قضائي فإن تلك الجهة القضائية تحــرر محضــرا وتســتجوب
الجاني وتسوقه ومعه أوراق الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يطلــب افتتــاح

تحقيق قضائي."

الفرع الثاني:  تقيد المحكمة بالوقائع الواردة بأمر الحالة 

نعني بذلك الحدود العينية للدعوى، أي تقيد المحكمة بالوقائع المسندة إلى 
المتهم، فل يجوز للمحكمــة أن تقضــي  بــالبراءة أو الدانــة علــى المتهــم الــذي
أقيمت عليه الدعوى من أجل واقعة غيــر الــتي أقيمــت بهــا الــدعوى، والواقعــة
التي تنحصر فيها  سلطة المحكمة غير التي وردت في أمـر الحالـة  أو طلـب

1التكليف بالحضور  تحددها  سلطة التهام.

وتجدر الشارة أن الوقائع التي تتقيد بها المحكمة هي الــواردة فــي قــرار
 ق. ا. ج198الحالة أو المر بالقبض أو التكليف بالحضور، وقد نصت المادة 

.ج على أن قرار الحالة يبين الوقائع موضوع التهام ووضعها القانوني.

وعليه فل يجوز للمحكمة التعرض لوقائع غير تلك المحالــة لهــا فــإذا مــا
أديــن المتهــم أمــام المحكمــة مــن أجــل ســرقة أشــياء  معينــة فل تملــك الجهــة
القضائية أن تدينه عن سرقة أشياء أخرى لم تكن  لها علقة بالدعوى ولو قبل

4

ق.ا.ج.ج .369المادة    راجع  

1

، "حق المتهم في محاكمة عادلة"، مذكرة التخرج لنيل شهادة إجازة المدرسة العليا للقضاء،سنةقرقوري فائزة  
.46  ص ،2010/2013

278



 ق. ا.ج.ج علــى أن محكمــة250، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 1بهــا  المتهــم
الجنايات ل تختص بالنظر في أي اتهام آخر غير وارد في قرار غرفة التهــام

(قرار الحالة) .

يرى جانب من الفقه أنه يتعيــن علــى المحكمــة أن تتقيــد بوقــائع الــدعوى
وذلك في ركنها المــادي مــن ســلوك إجرامــي ونتيجــة وعلقــة ســببية، هــذا مــا
يستدعي عدم تقيدها في الركن المعنوي من وقائع، والتي يــترتب عليهــا تشــديد
العقوبة هذا الطرف المشدد يضاف إلى الواقعة محل التهام ومــن شــأنه تغليــط

2العقاب كإضافة طرف سبق الصرار والترصد إلى جريمة القتل.

 ق.ا.ج.ج ألزم305وتجدر الشارة إلى أن المشرع الجزائري في المادة  
رئيس محكمة الجنايات بوضع سؤال عن كل واقعــة معينــة فــي منطــوق قــرار

الحالة بصيغة هل المتهم مذنب  بارتكاب هذه الواقعة ؟

وكذا السؤال عن كل ظرف مشددا أو عــذر، وعليــه فيجــب طــرح جميــع
السئلة ما عدا السئلة الخاصة بالظروف المخففة.

ق .ا.ج.ج  لم تجز للمحكمــة اســتخلص ظــرف مشــدد غيــر306 إل أن المادة 
مذكور في قرار الحالة إل بعد سماع طلبات النيابة وشرح الدفاع .

يرد عن هذا الصل العام مجموعة مــن للســتثناءات فالوصــف القــانوني
هــو عمليــة قانونيــة تجريهــا المحكمــة الجنائيــة عنــد إدخــال عناصــر الجريمــة
موضوع الدعوى في حوزتها بغية تحديد النـص القــانوني الــذي يتعيــن أعمـاله

، فهي عملية ضرورية يقوم بها القاضي بنــاء علــى اللــتزام المفــروض3عليها
عليه فهو واجب واعتراف بحق القضاء.

1

.208،  المرجع السابق،  ص محمد حزيط  

2

.271-270،المرجع السابق،  ص حاتم بكار  
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، أي أن1 هــذا التغييــر فــي الوصــف القــانوني مشــروط بالوقــائع الماديــة
اله دون أن يتضـمن رار الحالـة يظـل علـى ح ي ق الركن المادي  المؤسـس ف
التعديل أو الوصف الجديد واقعة مادية جديدة، فقد تتم المتابعــة الجزائيــة علــى
أساس وصف قانوني معين للوقــائع المنســوبة للمتهــم أو المتهميــن ولكــن أثنــاء
التحقيق القضائي أو عنــد نظــر القضــية أمــام غرفــة التهــام أو عنــد المحاكمــة

 وصف قانوني أخر دون التغاضي عن أي ظرف من الظروف2يعطي القضاة
أو بعض العناصــر وهــذا مــا يســمى "إعــادة تكييــف الوقــائع"، ويكــون  تغييــر

الوصف في حالتين:

حالة تغير الوصف للفعال وإعطائها وصف أخــر، وذلــك مــن خلل أوراق-1
الدعوى وما دار من مناقشات، فالقاضي يبحث فــي الوقــائع المطروحــة أمــامه

ليجاد الوصف الصحيح وتطبيق النص الصحيح.

 حالة تغير الوصف مع استبعاد بعــض الوقــائع لعــدم ثبوتهــا ولعــدم إســنادها-2
للمتهم.

 ويتحقق إعادة التكيف في حالت عديدة: 

- إعادة التكيف بالتشديد من الوصف القــانوني فتتحــول المخالفــة  إلــى جنحــة1
والجنحة إلى جناية مثل مخالفة سرقة محصـولت غيـر منزوعــة مـن الرض

ـا430طبقا للمادة   قانون عقوبات جزائري، ولكن بعد سماع الشهود يتضــح أنهـ
 ق. ع.ج  فتصبح جنحة .361تمت هذه الجريمة ليل وفقا للمادة 

3

.153،  المرجع السابق،  ص عمر فخري عبد الرزيدناق الحديثي  

1

.274،  المرجع السابق،  ص حاتم بكار  

2

الموجز في الجراءات الجزائية الجزائري"،  ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر،نظير فرج مينا،  "   
.109-108طبعة ثالثة،  بدون سنة نشر، ص 
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 إعــادة التكيــف بــالتحقيق مــن الوصــف القــانوني مثل حيــازة المخــدرات أو-2
شرائها من أجل التجــار ولكــن كميــة المخــدرات تثبــت أنهــا حيــازة مــن أجــل
الستهلك الشخصي ل المتاجرة فتتغير الوصف والسند القانوني المعاقب به.

ـة ـرار الحالـ ـا  لقـ ـا مخالفـ ـة  تحتمــل وصــفا قانونيـ وإذا خلــص أن الواقعـ
ويستلزم وضع سؤال أو أســئلة احتياطيــة، وأن يتــم طرحهــا بطريقــة صــحيحة
ذلــك أن المــر يتعلــق بمســألة قانونيــة ل موضــوعية تخضــع لرقابــة المحكمــة

 قــانون إجــراءات231العليا، وهذا ما ذهب إليــه المشــرع الفرنســي فــي المــادة 
ـادة  ـي، فالمـ ـة فرنسـ ـن ق.ا.ج. فرنســي451جزائيـ ـة  مـ ـس محكمـ ـاحت لرئيـ  أتـ

الجنايات توجيه سؤال أو أسئلة احتياطية لهيئة المحلفين بخصوص أفعال غيــر
.1مذكورة في قرار الحالة متعلقة بالمتهم ومسندة إليه

 إذن مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى يرجع لسببين هما: 

 أي ســلطات التحقيــق هــي:  الفصل بين سلطتي  التهام أو التحقيق والحكــم-1
ـخاص، صاحبة الصفة والمختصة برسم حدود الدعوى من حيث الوقائع والشـ
وإذا ما جاوز القاضي هذه الحدود يكون قد جمع بين ســلطتي التهــام والحكــم،

وهذا ما ل تجيزه غالبية التشريعات الحديثة وهذا ما يضمن حياد القاضي.

  مبدأ  افتراض البراءة في النسان: أي أن اتهام أي إنسان بــاقترافه جريمــة-2
معينة يخالف قاعدة الصل في النسان البراءة، وعليه فل يجب  التوســع فيــه،
ت  بـدليل عـن سـلطات وهذا ما يفرض على القاضي الحكم بناء على يقين مثب
التحقيق وأي تعديل أو تغير من طرف قاضي الموضــوع ينشــأ  خروجــا  عــن

2الصل العام. 

1

 V : ROGER MERLE etANDRE VITU :" traité de droit criminal " T11 procédure pénale, Cujas, Paris, 1985 P 
709.

2

.147،  المرجع السابق ، ص عمر فخري  عبد الرزيدناق الحديثي  
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 إذن تقيد المحكمة بحدود الــدعوى الشخصــية والعينيــة يعــد مــن القواعــد
الجرائيــة الجوهريــة المتعلقــة بالنظــام العــام ويــترتب علــى مخالفتهــا البطلن

ويجوز الدفع به .

المطلب الثاني:  عدم جوازيدن استجواب المتهم إل برضاه 

يخول القــانون للشــخص المشــتبه فيــه أو المتهــم مجموعــة مــن الضــمانات فــي
مرحلة التحقيق والمحاكمة، فللمتهم أثناء اســتجوابه وتلقــي تصــريحاته الحريــة
ه فـي الكاملة في الدلء بـأقواله أو المتنـاع عنهـا دون أن يمـس ذلـك فـي حق
البراءة، فهي ضمانات متعلقة بالتصريحات التي يــدلي بهــا  المتهــم  فيحــق لــه
المتناع عن الدلء بتصــريحاته  باســتعمال حقــه فـي الصــمت كمــا لــه حريــة
العتراف بوقائع القضية دون أن يعرضه ذلك لي وسيلة من وســائل الكــراه

كالتعديل أو يمس بالحق في البراءة.

الفرع الول:  حق المتهم في الصمت 

 بعــدما تتــوفر الدلــة للمحكمــة فــي القضــية المنســوبة للمتهــم والموجهــة
تن في ورقة التهمة وتوضح لــه مــا يحتــاج إلــى توضــيح، ضده،يتلى عليه ما لدمِو
فإذا لم يعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه أو كان اعترافه مشوبا بعيــب معيــن
فعندها تبدأ المحكمة بالستماع إلى شــهادة الــدفاع وبــاقي الدلــة النافيــة للتهمــة
المنسوبة إليه وفقا لجراءات المحاكمة أو التحقيق ليكون المتهم هــو أخــر مــن

يتكلم .

على أنه تمنح الحرية الكاملة في الكلم لنفي التهمة بكافة وسائل الدفاع 
المترتبة كما  له فــي ذلــك اللــتزام بالصــمت إن رأى ذلــك أنفــع كضــمانة مــن
الضمانات الساســية أثنــاء  الســتجواب، ول يعــد هــذا المتنــاع عــن الجــواب

، فل يجوز إجبار المتهم على الدلء  بــأقواله وأن1والتزام الصمت دليل ضده

1

.164 ،  ص ،  المرجع السابقعمر فخري  عبد الرزيدناق الحديثي 
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1امتناعه عن الجابة ل يعتبر قرينة على الدانة.

هذا  الحق مشتق مباشرة من قرينة البراءة وهو مبدأ معترف به عالميا، 
م بـه فمنهـا غير أن النظمة القضائية المقارنة تختلـف فـي مسـألة إخبـار المته
من ينص على هذا الحــق صــراحة ويلــزم جهــة المتابعــة بإخبــار الشــخص بــه

، وأمــا بعــض الــدول كفرنســا2بمجرد توقيفه مثل الوليــات المتحــدة المريكيــة
فتنص على أن هذا الجراء أمام قاضي التحقيق فقط ول تعمل به على مستوى
الضبطية والنيابة (مرحلة التحريات الوليــة) الــتي تتضــاءل أمامهــا ضــمانات
ـوف الدفاع في النموذج الفرنسي، فالضبطية القضائية غير ملزمة بإخبار الموقـ

 3بحقه في السكوت.

 ق. ا. ج.ج100 وقد نص المشرع الجزائري على هذا الحق في المادة   
لقوله: "يتحقق قاضي التحقيــق حيــن مثــول المتهــم لــديه لول مــرة مــن هــويته
ويحيطه علما  صراحة بكل  واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهــه بــأنه حــر

في عدم الدلء  بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر ...".

 مـن العهـد الـدولي14ولقد أشارت لهـذا الحـق المواثيـق الدوليـة كالمـادة 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " أل يكره المتهم علــى الشــهادة ضــد نفســه

أو على العتراف بذنب".

وهذا ما هو مطالب به من أجل حماية حقوق النسان وذلك بتجســيد هــذه
ي الصـمت الضمانات  منذ توقيف الشخص المشتبه  فيه فيخبره بأن له الحق ف

1

،  "اعتراف  المتهم والدفوع المتعلقة به في الفقه الجنائي"،  دار الفكر الجامعي، السكندرية،حامد الشريف  
.153، ص 2012الطبعة الولى، سنة 

2

 على اثر قرار المحكمة العليا المريكية بمناسبة فصلها في قضية ميراندا ضد ولية1966  ابتداء  من سنة 
أريزونا .

3

.119 ،" إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي" ، المرجع السابق ، ص نجيمي جمال  
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وأن  من حقه  الستعانة بمحامي فهذا الســكوت ل يعتــبر دليل أو قرينــة ضــده
ول يجوز إكراهه على الكلم.

السكوت سلحا ذا  قد يصبح هذا  الحكم  أثناء مرحلة  المتهم  لكن صمت 
حدين وهو ما يعرف بالسكوت الملبس تحيــط بــه عــدة قرائــن، بحيــث يصــبح
المتهم أمام الشاهد أو الضحية الذي يتهمه علنا أمام المحكمة ل يمكــن أن يبقــى
دون أثر في وجدان القاضي، وعليه فل يمكن أن يؤسس الحكم قضاءه بالدانة
على سكوت المتهم فقط، ول يعتــبر ســكوت المتهــم دليل، وهــذا مــا قضــت بــه
محكمة النقض  المصرية "...سكوت المتهم ل يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت

التهمة ضده ،و الصمت نوعان : 

وذلـك عنـدما يكـون المتهـم أصـما  أو أبكمـا، بحيـث تحـل: الصـمت الطـبيعي
الكتابة محل الجابة بحيث يقوم القاضي بتحرير الســؤال ويجيــب عليــه المتهــم
بالكتابة، هذا إذا كان يعرف الكتابة أما في حالة ما إذا كان ل يعرف الكتابة أو
أل يستطيع الكتابة فيعين له القاضي  مترجما  له خبرة في التحــدث مــع الصــم

والبكم.

الصمت العمدي: وهو أن يمتنع الجابة عــن الســئلة الموجهــة إليــه مــن قبــل 
القاضي بمحض إرادته دون أن يكــون عــائق صــحي أو عاهــة طبيعيــة، وهــذا
الرفض قد يفسر على أنه قرينة على الدانة، وهذا يعتبر وســيلة غيــر مباشــرة
من وسائل الكـراه، ول يجــوز للمحكمـة أن تتخـذ مــن ذلــك قرينـة ضـده لنـه

1يستعمل حقا خوله القانون.

 ووضع المتهم يختلف عن الشاهد الذي يعاقب في حال الشهادة المــزورة
أو رفضه الدلء على عكس المتهم المقرر له حق الدفاع عن نفسه وله وحــده
ـه جــاز حق التنازل عنه أو استعماله وإذا ما رأى أن السكوت وسيلة للدفاع عنـ

1

.165،   المرجع السابق،  ص عمر فخري عبد الرزيدناق الحديثي  
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له اســتعماله ســواء  فــي التحقيــق أو المحاكمــة ول يؤاخــذ المتهــم علــى أقــواله
الكاذبة .

 إذن هذا الحق ضمانة أساسية من ضــمانات المتهــم الــتي ل يمكــن منعــه
من التمتع بها.

المادة   نصت  الطار  هذا  الجزائية 274وفي  الجراءات  قانون  من 
الجزائري على أنه ل يجوز استجواب المتهم أثناء المحاكمــة إل إذا قبــل ذلــك؛
وهذا ما يعني أن للمتهم الحق في الصمت أثناء المحاكمة إل إذا قبل ذلك، وفي
حال امتناعه عــن الجابــة جــاز للمحكمــة أن تــأمر بتلوة أقــواله الولــى وفــق

 فقرة ثالثة.274للمادة 

 وعليه فل يجوز استعمال الوسائل الغيــر مشــروعة مــع المتهــم لجبــاره
عن الكلم كالكراه الدبي والمادي وإل ترتــب عنــه بطلن الســتجواب، وإذا
أسفر هذا الستجواب عن دليل مثل اعتراف المتهم بالتهمة فل يصح للمحكمــة
التعويــل علــى هــذا العــتراف والخــذ بــه، فهــذا الصــمت ل يشــكل اعترافــا،

وهــذا  ل يمنــع مــن تقــدير1فالصمت ما هــو إل اســتعمال لحــق قــرره القــانون.
2الصمت وفق لملبسات كل حالة وفق للتحليل المنطقي للحداث.

الفرع الثاني: العتراف 

 يقصد بالعتراف  القرار أي إظهــار الحــق والســتقرار فيــه، ويعــرف
ـات ـام الجهـ ـه أمـ ـال المســندة إليـ ـم بكــل أو بعــض الفعـ ـرار المتهـ ـه إقـ ـى أنـ علـ
المختصة، فهو ذلك القول الصادر من المتهم يقر فيــه بصــحة ارتكــابه للوقــائع
المكونة للجريمة بعضها أو كلها، أو تصديق المتهم لما نسب إليه كل أو جزءا

1

.154-153،  المرجع السابق ،  ص حامد الشريف  

2

، "دليل القضاة  للحكم في الجنح و  المخالفات  في التشريع الجزائري على هدى المبادئ الدوليةنجيمي جمال  
.29 ص ،2014للمحاكمة العادلة" ،  الجزء الول،  دار هومة للنشر والتوزيع ،  الجزائر، الطبعة الثانية، سنة 
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أمام الجهة المختصة، فهو بمثابــة عمــل إرادي يصــدر مــن المتهــم علــى نفســه
بواقعة تتعلق بشخصه ل بغيره لن القرار عن جرائــم صــادرة عــن غيــره ل

 1يعتبر  اعتراف بل تعتبر من قبيل الدلة.

وقانون الجراءات الجزائية عند تعرضه للعتراف لــم يتطــرق لتعريفــه
 على أنــه: "القــرار هــو اعــتراف الخصــم341عكس القانون المدني في المادة 

أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بهــا عليــه، وذلــك أثنــاء الســير فــي الــدعوى
  بقــوله: "القــرار حجــة342المتعلقة بها الواقعة"، وحدد خصائصه في المــادة 

قاطعة علــى المقــر ول يتجــزأ القــرار علــى صــاحبه  إل إذا قــام علــى وقــائع
 2متعددة وكان وجود واقعة منها ل يستلزم حتما وجود وقائع الخرى.

 البند الول : شروط العتراف 

 بالرغم من أن العتراف هو سيد الدلة والبينة الوحيدة التي تســاعد فــي
تكوين القناعة للحاكم، إل أن هذا ل يعني جــواز الخــذ بــأي اعــتراف فقــد قيــد

المشرع ذلك بضمانات ومن أهمها : 

توافر الهلية القانونية للمعترف: أي أن يكون المتهم متمتعا بـالدراك ومميـزا-1
قادرا على إدراك طبيعة تصرفاته الفعلية والقولية قادرا على فهم طبيعة أفعاله
وأثارها، ول يتمتع بذلك المجنون والصبي دون سن التميــز والمصــاب بعاهــة

عقلية.
 أي أن تكــون إرادتــه حــرة ومختــارة عنــد الدلء: التمتــع  بحريــة الختيــار-2

بــأقواله غيــر مكــره ســواء إكــراه مــادي أو معنــوي، وبــذلك فــإن تصــريحات
الشخص تحت تــأثير عوامــل الــترهيب أو الــترغيب ل تعتــبر إقــرار صــحيحا

، والتصريحات تحت تأثير الضغط عليه بــالحبس المــؤقت3كإعطاء مواد طبية
أو بتحليفه اليمين أو تعريضــه للرهــاق الجســدي أو المعنــوي كالحرمــان مــن

1

.218،  المرجع السابق،  ص سردار علي عزيز  

2

.158 ، المرجع السابق، ص نجيمي جمال  
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ـانت ـة خصوصــا إذا كـ ـترات الراحـ ـتجواب  المتواصــل دون فـ ـوم أو السـ النـ
شخصيته المثبتة فيه ضعيفة أو استعمال الوعود المغرية كالفراج عنــه مؤقتــا
أو تخفيف العقوبة، كما أن التنويم المغناطيســي يســلب حريــة الرادة فل يعتــد
بأفعاله ول أقــواله، وأمــا بخصــوص صــدور القــرار بنــاءا علــى احتيــال مــن
المحقق أو القاضي فإن الراء اختلفت بين مؤيــد  علــى أســاس أنــه ل ينطــوي

على ترغيب أو ترهيب ومعارض على أساس أنه مخل بنزاهة الدليل .
 أي أن يكــون صــادرا :أن يكون اعـتراف المتهـم صــريحا  ومطـابق للحقيقـة-3

بإقرار المتهم عن نفسه بارتكاب الجريمة وأن يكون صــريحا ومطابقــا لحقيقــة
الواقعة إذا لم تكذبه أدلة أخرى، وفي ذلك قررت محكمة التميز فــي قــرار لهــا
"ل يؤخذ بإقرار المتهم المكذب بالدلة والذي قصد به تخليص الفاعل الحقيقي

1من العقاب".

العتراف هو شهادة المتهم عن نفسه وعليه يجــب أن يصــدر مــن خصــم: إذن
في دعوى  قضائية وأن يكون أمام القضاء ومتعلــق بواقعــة مــدعى بهــا عليــه،

وأن يتزامن مع سير الدعوى ل قبل ول بعد الدعوى. 

البند الثاني : حجة العتراف 

مِلعــتراف شــأنه شــأن جميــع213 تنص المــادة   ق. ا. ج.ج  علــى أن : "ا
عناصر الثبات ليترك لحرية تقدير القاضــي"، وهــو مطــابق  فــي ذلــك حرفيــا

ـدان248لنص المادة   ق.ا. ج فرنسي، ونظرا لهمية العتراف وتأثيره في وجـ
السامع لطبيعة البشر الميالــة لتصــديق المــذنب وهــو تعـبير عــن النــدم والتوبــة
ـا مــا يكــون القــرار صــحيحا، غيــر أن هــذا ل يخفــي بعــض التلعــب وغالبـ
والتحايــل، ولــذلك جعــل المشــرع الجزائــري العــتراف فـي الجــانب الجزائــي
مجــرد عنصــر مــن عناصــر الثبــات يمكــن اســتبعاده أو الخــذ ببعضــه دون
البعض الخر على عكس الجانب المدني  الذي يعتــبر العـتراف ســيد الدلــة،

3

.159، "إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي" ،المرجع السابق ، ص نجيمي جمال  

1

.222،  المرجع السابق، ص سردار علي عزيز   راجع  
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والمثل الواضح في ذلك أن المعترف  يتحايل باعترافه بواقعــة بســيطة لخفــاء
ـات ـة كالعلقـ ـة أو معنويـ ـدة ماديـ ـى فائـ ـر أو للحصــول علـ ـبر وأخطـ ـة أكـ واقعـ

، وفي هذا السياق يروي عــن الخليفــة عمــر1العاطفية أو القرابة أو مقابل مالي
ـأمين إذا جــوعته بن الخطاب رضي ال عنه أنه قال: ليس الرجل على نفســه بـ
أو خوفته أو ثقتــه " أي أنــه فــي رأي الفــروق أن العــتراف مــن المحبــوس ل
يعتبر اعترافا صحيحا  لن من الناس من يكون ضعيف الشخصية أو مرهــف

الحساس.

وعليه فتفسير العتراف مسألة يتولهــا القاضــي، وقــد يكــون مباشــرا أو
غير مباشر يصرح به أمام القضاء .

الفرع الثالث: حضلر التعذيب 

لقد كان التعــذيب وســيلة مهمــة لدراك الحقيقــة فــي المحاكمــات الجنائيــة
القديمة،  وبتطور البشرية وبروز احترام حقوق النسان الرافضة والمناهضــة
للتعذيب، وغيره من المعاملت القاسية للنسانية أصبح فعــل التعــذيب جريمــة
معــاقب عليهــا علــى المســتوى الــداخلي للــدول ومحــل اهتمــام القــانون الــدولي

2والتزامات السرة الدولية.

لحظر التعذيب، حيث ألزم جميع الطــراف1949 ففي اتفاقية جنيف سنة   
 من05بفرض عقوبات  قاسية ضد ممارسي هذه السلوكيات، وقد نصت المادة 

العلن العالمي لحقوق النســان علــى عــدم تعريــض أي شــخص للتعــذيب أو
المعاملت القاسية، كما نصت على ذلك التفاقية الوربية لحقوق النسان سنة

ـد1971 والميثاق الفريقي لحقوق النسان  والشعوب سنة 1950  ، ترسيخا للعهـ
ـة مناهضــة1966الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ، وقد ألزمت اتفاقيـ

1

.166، "إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي" ،المرجع السابق، ص نجيمي جمال  

2

.353 إلى 347،  المرجع السابق ، ص من حاتم بكار  
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 الــدول الطـراف علـى اتخـاذ تــدابير تشـريعية وإداريــة أو1984التعذيب لسنة 
قضائية فعالة لمنع أعمال التعذيب وعدم التذرع بأي طــرف لتــبرير حصـولها،
واعتبرت التعذيب جريمة تلزم الــدول بالعقــاب عليهـا وفقـا لقوانينهـا الوطنيـة،
اعتبارا أن المتهم دائمــا مــا يخلــط بيــن الكــذب والصــدق تحــت تــأثير التعــذيب
فيخترع الكاذيب لينجو من العذاب مما يعقــد المــور وتضــيع الحقيقــة وتشــوه

العدالة .

هذا التجريم يصون الكرامة النسانية وينمي العدالــة الجنائيــة ، وهــذا مــا
 لمقاومــة1974نادى به المشاركين في المؤتمر الدولي الذي انعقــد فــي بــاريس 

التعذيب، بحيث أوصوا  بضرورة منع تقديم المعونــات العســكرية للــدول الــتي
تمارس التعذيب، واقترحوا إنشــاء محكمــة دوليــة لمحاكمــة ممارســي التعــذيب

.1تدعيما لحق النسان في السلمة  الجسدية 

ـذه هذا ومن أجل بسط الرقابة من طرف لجنة مناهضة التعذيب أنشأت هـ
الخيرة  نظاما متبع أمامها يتمثل في نظام رقابة التقارير بموجب نــص المــادة

 من التفاقية، يلزم كل دولة طرف أن تقدم في غضون سنة تقرير أوليا عن19
التدابير التي اتخذتها  تنفيذا للتزاماتها.

كما أنشأت نظاما آخر عن طريق الشكوى المقدمة من طرف الدول ضــد
دول أخرى ل تعني بالتزاماتها أو عــن طريــق الفــراد  تشــتكي مــن انتهاكــات

2الدولة.

 إذن المساس بالحرية الشخصــية فــي اســتعمال القســوة والتعــذيب يهــدف

1

،  "مفهوم  جرائم ضد النسانية على ضوء القانون الدولي الجنائي  والقوانين الوطنية"،عبد القادر  البقيرات  
.92، ص 2004الديوان  الوطني للشغال التربوية،   الطبعة الولى،  سنة 

2

، " الحماية الجنائية لحقوق النسان"، دراسة مقارنة، السكندرية،  مصر، بدون طبعة،خريري أحمد الكباش  
.894-892ص  ،2002سنة  
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إلى الحصــول علـى اعــتراف المتهـم أو دليــل  يــؤدي إلــى إثبـات التهمـة علـى
شخص تثور الشبهات حول ارتكابه لجريمــة مــا ، وهــذا المســاس يعــد اعتــداء
ـالف الشــرعية ـا يخـ ـدية،  ممـ ـاة والســلمة الجسـ ـي الحيـ ـق فـ ـى الحـ ـر علـ مباشـ
الجرائية في ضمانات حمايــة الحريــة الشخصــية للمتهــم أو المشــتبه بــه أثنــاء

1التحقيق والستدلل في القواعد الشكلية للجراءات الجنائية.

 المعــدل والمتمــم1996 هذا وقد حرص المشــرع الجزائــري فــي دســتور 
تضــمن الدولــة عــدم انتهــاك حرمــة النســان علــى "34 فــي المــادة 2008ســنة 

ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة".

البند الول: تجريم تعذيب المتهم 

 لقد حرص المشرع على حماية إرادة المتهم ليتمكن من مباشرة حقه في
الدفاع وحماية الحقيقة من التزييف وحمايته من بغي رجال السلطة، فهو يعــبر

.2عن النظام السائد داخل المجتمع ومعايير النظمة الديمقراطية

فالقانون الجنــائي هــو الحــامي لرجــال الســلطة العامــة لممارســة ســلطاته
لتحقيق الستقرار والنظام العام في المجتمع، فهو يحمي كــذلك الفــرد مــن هــذه
الممارســات، ول تعــارض بيــن مصــلحة الفــرد والمجتمــع  تنظيمــا للمصــالح
الجتماعية المختلفة، ولتحقيق حق المتهم في الدفاع يستلزم إبعاده عــن وســائل
الكراه وله كامل الحرية في تقديم دفاعه الشفوي أو الكتابي أو التزام الصــمت

3مادام هو حق مخول له.

إن تجريم التعذيب يجعل  تعامل السلطات مع الفــراد  بشــكل مهــذب مــا

1

،  " حماية الحرية للشخصية في القانون الجنائي"، دراسة مقارنة تحليلية،طارق صديق رشيدكه ردى  
.264ص ،  2011منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  لبنان، الطبعة الولى،  سنة

2

 V : Jacques robert _ Jean Duffor: «droit  de l’homme et libertés fondamentales », 
Montchrestien,1994, P 320-321.
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يوسع فرصة الدفاع عن النفس، وما يدعم حقه في محاكمــة عادلــة باعتبــار أن
حكم الدانة مبني على دليل مشروع ناجم عن وسيلة قانونية وليس عن طريــق
التعذيب بأنواعه (مادي أو أدبي المبني على اللم والمعاناة  البدنيــة أو النفســية

أو العقلية من جراء وسائل التعذيب).

فكل ما يصدر عن المتهم من أقـوال وأفعـال تحـت وطـأة التعـذيب يغلـب
الظن بأنه لم يقصد سوى توقي الضرر الملحق به أو بغيره، فالعتراف الناتــج
عن التعذيب يكون باطل ول يؤخذ بصحته حتى ولو رضي المتهم بــه، وعلــى

المحكمة إبطاله في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

البند الثاني : الشروط الواجب  توافرها لقيام جريمة التعذيب 

إن التعذيب هو أبشع جريمــة يمكــن أن ترتكــب فــي حــق النســان بصــفة
عامة والموقوف بصفة خاصة.

أول: صفة الجاني والمجني عليه :

 صفة الجاني : يتعين أن يكون القائم بفعــل التعــذيب موظفــا عامــا ويفــترض-1
فــي هــذه الصــفة أن تكــون ســابقه ومصــاحبه للســلوك الجرامــي المتمثــل فــي
التعذيب وقيام علقة بين الصفة الوظيفية والتعذيب، إما مباشرة ذلك بنفســه أو

بأمر غيره للقيام بذلك ويتعين أن يقع فعل التعذيب أثناء عمله أو بسببه .

وقد يقع فعل التعذيب من طرف أشخاص آخرين (أحد الناس) ل علقة 
 في إطار1لهم بشؤون المتهمين ،فهذه الحالة تفرض وصفا أخر يستلزم العقاب

الجنايات والجنح ضد الفراد والمعاقب عليهــا المشــرع الجزائــري فــي المــواد

3

  V :JACQUES VELU ET RESEU ERGEC: « les convention européenne  des droits de 
l’homme », Bruxelles, 1990, N° 561, P 470.

1

.360-359، المرجع السابق، ص حاتم بكار   
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 من قانون العقوبات.41 مكرر303 إلى 254من 

يتعيــن أن يباشــر التعــذيب علــى متهــم وهــو كــل مــن :  صفة المجنــي عليــه-2
وجهت إليه تهمة من أي جهة كانت وتحركت في حقه  الشــتباه فــي مســاهمته
ـا في اقتراف السلوك الجرامي، أما إذا وقع على غير المتهم فإنه ل يعد مقترفـ

فعل التعذيب ويتحقق بفعله جريمة أخرى.

ثانيا:  المر بالتعذيب  وممارسته على المتهم

 يتطلب هذا الشرط إصدار المر بالتعذيب ومن تم مباشرة هذا الفعل .

 المــر بتعــذيب المتهــم : هــذا المــر يتعيــن قيــام علقــة رئاســية بيــن المــر-1
والمأمور يفرض عليه تنفيذ أوامر التعذيب ول يشترط ذلك صيغة معينــة، فقــد
يصدر تصريحا بعبارة واضحة أو بإشــارة مــن المــر للمــأمور فــي شــكل إذن
سواء بصورة ايجابيـة مضـمونها الذن بالتعــذيب أو فـي صــورته الســلبية فـي
ـن شكل المتناع عن المر بالكف عن تعذيب المتهم لتحقيق النتيجة المتوخاة مـ
ذلك، ويتحقق ذلك في حالة تعذيب المتهم من طرف المرؤوس، أما رئيسه يدل

على رضاه.

 علــى أن التعــذيب هــو القســوة1يعــرف ســيزارى بيكاريــا:  ممارسة التعذيب-2
التي تمارس من قبل الحكومات على المتهم أثناء المحاكمات ليعترف بالجريمة
أو ليزيل التضارب في أقواله أو البوح عن شركاء له أو لزالـة الوصـمة عنـه
على نحو ميتافيزيقي، وغير شامل أو ليكشف عن جرائــم أخــرى لــم يــوجه لــه

 2فيها أي اتهام ولكنه قد يكون فيها مذنبا.

1

 في مدينة ميلنو بايطاليا و درس في جلمعة بافيا و نشر1738 مارس 15ولد سيزار بوفيرا نادي بيكاريا في   
 و بعدها بسنتين1762لدولة ميلنو سنة  دراسة خاصة  بعنوان الخلل والعلج في النظام النقدي  1762سنة 

28نشر كتابه الشهير الجرائم و العقوبات ثم صار أستاذا للقانون  و قاضيا وموظفا كبير في ميلنو توفي في 
؛  راجع عمار عباس الحسيني ، "وظيفة الردع العام للعقوبة"، دراسة مقارنة في فلسفة العقاب،1794نوفمبر

.53 ص،2011منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت، لبنان ، الطبعة الول ، سنة 
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وقد عرفته المادة الولى من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه " أي عمل  
ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم نفسيا، يتم إلحاقه بشخص ما بقصد
الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص ثــالث علــى معلومــات أو علــى
اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شــخص
آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر  أو  لي سبب من الســباب
يقوم على التمييــز أيــا كــان نــوعه حينمــا يلحــق  مثــل هــذا اللــم أو العــذاب أو
ـر يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخـ
يتصرف بصفته الرسمية، ول يشمل هذا الصــطلح اللــم أو العــذاب الناشــئ
فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو الملزم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة

1عرضية لها".

وقــد ينــزل التعــذيب إيلمــا بــدنيا أو نفســيا بــالمجني عليــه، وقــد يحصــل
بضرب المتهم أو تعريضه لصدمة كهربائية أو صــب المــاء المغلــي عليــه، أو
التهديد بالعتداء عليه أو على ذويه أو العتداء على زوجه أمــامه، أو إخــراج
جثــة والــدته مــن قبرهــا أو التعريــض للهــوان أو المنــع مــن الطعــام والنــوم أو

الضرب بالسياط أو حرق الطراف ... الخ .

وعليه فكل عنف يقترف من الموظف تجاه المتهم بالمفهوم الموسع لفكرة
التعذيب يدعم المبدأ الساسي في التشريع الجنائي المبني علــى أســاس الحمايــة
الجنائيــة لحــق الفــرد فــي الســلمة البدنيــة والذهنيــة لمواجهــة  تعســف رجــال
السلطة، مما يوفر للمتهم فــرص أكــبر للــدفاع عــن نفســه فــي إطــار المحاكمــة

2المنصفة.

2

.370-369،  المرجع السابق،  ص حاتم بكار  

1

.95،  المرجع السابق ، ص عبد القادر البقيرات  

2

.95، المرجع السابق ، ص حاتم بكار  

293



 الفرع الرابع:  عدم المساس بأصل البراءة 

 إن إنسانية النسان ل تتخلى عنه حتى لو صـار متهمـا، وأصـل الـبراءة
مركزا قانونيا ثابتا ومستقرا مع هذه النسانية، ولهذا المركز القانوني ســند فــي

كافة مصادر الحماية الجنائية وله مقتضيات وأثار ونتائج تترتب عنه.

البند الول : الساس القانوني لصل البراءة 

أمر ي ت ي الشـريعة السـلمية، فه  يعتبر أصـل الـبراءة مبـدأ أصــوليا ف
ـول بالحفاظ على الصل ودرأ ما يمسه إذا لم يصل إلى درجة القطع واليقين لقـ
الرسول صلى ال عليه وسلم: "ادرءوا الحدود بالشـبهات مـا اسـتطعتم" وقـوله
أيضا: "الخطأ  في البراءة خير من الخطأ  في الدانة " وقــال ســبحانه وتعــالى

ـيفي سورة النجم:   وما لهم  به من علم أن يتبعون إل الظن وان الظن ل يغنـ
ـي، من الحق شيئا  فل بد أن يثبت على وجه القطع ما يعارض هذا الصل فـ

ـه، النسان حتى يكون هذا النسان في موضع غير البراءة التي هي الصل فيـ
ول يتحول إلى حاله الدانة إل إذا ثبت ارتكابه للفعل ثبوتا يقينيا من خلل أدلة

، ويعتبر هذا المبدأ من القواعد الفقهية الساسية التي تعبر عــن المنهــج1قاطعة
السلمي قاعدة "الصل براءة الذمة" وأن " الشك يفســر لصــالح المتهــم" لن
الصل هو البراءة ومع حصول الشك في إدانتــه نرجــح جــانب الــبراءة ليفســر
الشك لمصحته، وحــتى ولــو حصــل الخطـأ  لن الخطـأ فـي الـبراءة خيـر مـن

الخطأ في إدانة بريء.

ومع تطور الزمنة أصبح مبدأ افتراض براءة الشخص المشتبه فيه أو 
المتهم على أساس قرينة البراءة مبدأ  دستوريا في معظــم  الدســاتير الحديثــة ،

ـبر45 في نص المادة 1996ومنها الدستور الجزائري   على أن "كل شخص يعتـ
بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانتــه مــع كــل الضــمانات الــتي يتطلبهــا

1

.910، المرجع السابق،   ص خريري أحمد الكباش  
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1789القانون "، هذا المبدأ مأخوذ من إعلن حقــوق النســان  والمــواطن ســنة 

بفرنســا ونصــت علــى "كــل رجــل يحســب بريئــا إلــى أن يثبــت ذنبــه..."، أمــا
 علــى أن11  فقــد نــص فــي المــادة 1948العلن العالمي لحقوق النسان ســنة 

"...كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلــى أن تثبــت إدانتــه قانونــا بمحاكمــة
علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه"، وقــد صــادقت الجزائــر

 ،كما أكد العهــد الخــاص بــالحقوق1963 دستور 11على هذا العلن في المادة 
 نصها " مــن حــق كــل متهــم بارتكــاب جريمــة أن14المدنية والسياسية  المادة 

يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه بجرم قانونا " . وتمتد قرينة البراءة إلــى وســائل
العلم، فهي ملزمة بعدم تقديم الشخص المشتبه فيه على أنه مذنب قبل أن تتم
إدانته نهائيا، وعليها التزام الموضوعية في نقل الخــبر تحــت حمايــة نصــوص

القانون المدني والعقوبات.

 اختلفــت التســميات الــتي تطبــق علــى هــذا المبــدأ فســمي مبــدأ افــتراض
البراءة ، كما أطلــق عليـه الـبراءة وسـمي أيضـا قرينـة الـبراءة ،وقـد يسـتعمل

الصطلحين معا، مبدأ افتراض البراءة وأصل البراءة .

هذا المركز القانوني يفــرض علــى المشــرع اللــتزام بــه وعــدم المســاس
بحقوق وحريات النسان، ول يجوز له أن يناقضه ويلقي بعبء إثبــات براءتــه
بل يقع هذا العبء على من يدعي عكس ذلك، وأي تشريع يصــدر عكــس ذلــك
يحمل في طياته أسباب عدم الشرعية الدستورية، فإذا أسند للنسان اتهام معين
ـتي يستلزم من جهات التحقيق والحكم أن تفرض براءته في كافة الجراءات الـ

1تتخذها إعمال لصل البراءة.

هذا المبدأ  يوفر الضمان للحريـة الشخصـية للمتهـم، بحيــث ل يجــوز أن
يعاقب الفرد إل إذا ثبت عكس البراءة، ول يكون ذلك إل بموجب حكم قضــائيا
ـبراءة ـدأ الـ ـك، فمبـ ـات ذلـ ـة إثبـ ـتي تــدعي الدانـ ـى الجهــة الـ ـاذ وعلـ واجــب النفـ

1

.913،  المرجع السابق،  ص خريري احمد الكباش  
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مفــترض لعتبــارات دينيــة وأخلقيــة تهتــم بحمايــة الضــعفاء والمتهــم شــخص
ضعيف يواجه خصما قويا يتمثل في سلطة التهام، وغير مطالب بتقديم الدليل

1على براءته.

 إذن أصل البراءة مفــترض فالنســان يولــد حــرا مبرئــا مــن الخطيئــة أو
المعصية ويفترض على مراحل حياته، فــالبراءة مصــاحبة لــه فيمــا  يــأتيه مــن
أفعال إلى أن تثبت النيابة العامة الجريمــة ونســبتها للمتهــم فــي جميــع الركــان
المشكلة لها إلى غاية صدور حكم نهائي بالدانة، وإن كان هذا المبدأ  يلزمــه
حتى أثناء تنفيذ الحكم إذا ما كان هذا النســان متــابع مــن أجــل جريمــة أخــرى

مثل.

 أصل البراءة في النسان يلزمه ول يتخلى عنــه إل فــي حــدود الواقعــة
التي قضــي فيهــا بحكــم نهــائي بالدانــة، وفيمــا عــدا هــذا الطــار يفــترض فــي

النسان البراءة اتجاه سلطة التحقيق والحكم.

 وتأييدا  لهذا المبدأ  أورد الفقه بعض العتبارات متمثلة فيما يلي: 

 حماية أمن الفراد وحريتهم الفردية ضد تحكم السلطة عند افــتراض الجــرم-1
في حق المتهم.

 تفادي ضــرر ل يمكــن تعويضــه إذا ثبــت بــراءة المتهــم الــذي افــترض فيــه-2
الجرم وعومل على هذا الساس.

  يتفــق هــذا الصــل مــع العتبــارات البدنيــة والخلقيــة الــتي تهتــم بحمايــة-3
الضعفاء  .

يســهم هــذا الصــل فــي ملقــاة ضــرر الخطــاء القضــائية بإدانــة البريــاء،-4
وخاصة أن هذه الخطاء تفقد الثقة في النظام القضائي في نظر المجتمع.

1
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 استحالة تقديم الدليل السلبي في حال إذا لم تفترض الــبراءة فــي المتهــم فــإن-5
1مهمته في تقديم الدليل تكون أصعب لنه غير قادر على ذلك.

البند الثاني: النتائج المترتبة على أصل البراءة 

 إن العتماد على هذا المبدأ أو العمل به يترتب عنه نتائج أساسية متمثلــة
في معاملة المتهم على أنه بريء  خلل الجراءات، وأن الشــك يفســر لصــالح

المتهم ، وأن عبء الثبات يقع على سلطة التهام .

أول: معاملة المتهم على أساس أنه بريء  خلل الجراءات 

 أي أن المشتبه فيه يعامل على أســاس أنــه بريــء خلل مرحلــة المتابعــة
ـال ـن أفعـ المر الذي يتطلب احترام  حريته الشخصية وإخباره بما نسب إليه مـ
يحرمها القانون وتذكير المشتبه فيه بالحقوق التي يوفرها له القانون، ومن ذلك

2حقه في الصمت والستعانة بمحام والتصال بأفراد عائلته.

ومهمــا كــانت جســامة الجريمــة أو كيفيــة وقوعهــا أو طبيعــة الجــراءات
ي العقـاب، فالتهـام ل المتخذة  من أجل كشـف الحقيقـة وإقـرار حـق الدولـة ف
يزحــزح أصــل الــبراءة الــذي يلزم الفــرد، وأيــا كــان الزمــن الــذي تســتغرقه

3الجراءات فل سبيل في اختراق هذا المبدأ  إل بموجب أدلة جازمة ويقينية.

ثانيا: تفسير الشك لصالح المتهم:

 إن الشــك يفــرض إســقاط أدلــة الدانــة والعــودة إلــى الصــل العــام وهــو
البراءة وتكون أحكام الدانة مبنية على الجزم واليقين ل مجرد الظــن، فمجــرد

1
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، وهنــا تظهــر حريــة1الشك في إسناد التهمة للمتهم تقــرر الــبراءة لفائــدة الشــك
القاضي في القتناع فانعـدام القناعـة يعنــي أن الثبــات لـم يكـن كـافي ول زال
الشك قائما، والشك ينصب على الواقعة وكيفية حدوثها، وقد ينصب على نسبة
الفعل للمتهم ول يقصد بذلك تفسير النص القانوني لن هذا الخير يفسر إنكارا

قانون العقوبات). 136للعدالة وهو معاقب عليه قانون (المادة 

 وهذه القاعدة المرتبة عن قرينة البراءة ( قاعدة الشك يفسر لصــالح المتهــم)
مجال تطبيقها قاضــي الحكـم (المحاكمــة) لن قاضـي التحقيـق والنيابـة العامــة

2(جهات المتابعة) عملها ينطلق من وجود شكوك.

ثالثا:  إثبات التهمة من طرف سلطة التحقيق والتهام : 

أي أن المشتبه فيه يعفى من إثبات براءته، فالنيابـة العامـة تثبـت اجتمـاع
3الركان المكونة للجريمة التي يقاضي عنها المتهم.

ـا وعــن ـة والكشــف عنهـ ـد الجريمـ ـن الشــرعي وتحديـ ـات الركـ ـل إثبـ  فهـ
ـن ـانع مـ مرتكبيها وعليها إثبات وجود نص ساري المفعول محدد مسبقا، ول مـ
تغير نص المتابعة حسب تطورات القضية وعليها إثبات أن الدعوى لم  تتقــادم

.

كما عليها  إثبــات الركــن المــادي ســواء كــان فعــل ايجابيــا أو امتناعــا أو
ظروف مادية مشددة أو فعــل تامــا أو شــروعا أو اشــتراك، كمــا  يتعيــن عليهــا

تقديم الدليل على أن هذا الفعل موجود والشخص المتابع هو من قام به .

1
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ـى أما بخصوص الركن المعنوي المتمثل في علم الجاني واتجاه إرادته إلـ
ذلك، كالضرب المــوجه للضــحية، فعليهــا إثبــات القصــد العــام والخــاص، هــذا
الخير المتوفر في  بعض الجرائم ففي جميع الحــالت يجــب أن تثبــت جهــات
المتابعـة  القصــد العــام أو الخـاص بالنسـبة للجرائــم العمديـة والرعونــة وعــدم

1الحتياط بالنسبة للجرائم الغير عمدية.

وقد أكدت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليــا فــي قراراهــا "حيــث أنــه كــان
على قضاة المجلس  أن يسببوا قرارهم بما يؤكد قيام المتهم بالفعال المنســوبة
إليه دون الكتفاء  بما ورد في الحكم الول الذي حمــل  المتهــم _ مــن خطــأ_
ء حـتى مسؤولية عبء إثبات براءته، في حين أن الصـل هـو أن المتهـم بري
تثبت إدانته وعبء الثبات يقع على مــن قــام بتحريــك  الــدعوى العموميــة أي

النيابة ".

 إذن مبدأ أصــل الـبراءة فـي النســان يعــد مركــز قـانوني مســتقر، ويعــد
ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وعلى سلطتي التهام والمتابعة والحكــم

اللتزام به والعمل به  تحقيق للهدف المنشود.

البند الثالث: الستثناءات الواردة على هذا المبدأ  

إن مبدأ افتراض البراءة يترتب عليــه عــدم جــواز مطــالبته بتقــديم الــدليل
على براءته  إذ يقع العبء على سلطة التهام، ومن ثمة ل مجال لهــدار هــذه
القرينة وافــتراض عكســها إل بمـوجب حكــم بـات، إل أن هــذا المبـدأ القــانوني

وردت فيه بعض الستثناءات هناك بعض الوقائع تخالف هذه القاعدة.

 من قانون العقوبات التي تعــاقب الشــخص الــذي يعجــز عــن343/4فالمادة 
تبرير موارد معيشته ورزقه لعلقاته المعتادة مع أشخاص يحـترفون الــدعارة،
فجهــة المتابعــة تثبــت طريقــة  معيشــته بمعاشــرته لشــخص يحــترف الــدعارة

1
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ويقتسم محصلتها، فالقانون يضع قرينة بسيطة مفادها أن المتهــم عليــه تــبرير
عكس ذلك بإثبات مصدر موارده. 

مــن قــانون الجمــارك " فــي كــل دعــوى  تتعلــق 286 بالضــافة  للمــادة 
ـه"، ـى المحجــوز عليـ ـة علـ ـاب المخالفـ ـدم ارتكـ ـى عـ ـة علـ ـون البنيـ ـالحجز تكـ بـ
فالمحاضر التي تحررها مصالح الجمارك لهــا حجيــة ، وهــذا مــا نصــت عليــه

مــن هــذا القــانون تنــص علــى أن المحاضــر الــتي يحررهــا أعــوان 254المادة
الجمارك تعتبر حجة بمــا ورد فيهــا مــن بيانــات إلــى أن يطعــن فيهــا بــالتزوير
ـي المنازعــة ـم فـ ـى المتهـ ـع علـ ـات يقـ ـة، فعبــء الثبـ ـات الماديـ بالنســبة للمعاينـ
الجمركية، فهذه المحاضر المحررة من قبل عـونين عمـوميين علـى القـل لهـا
حجية مطلقة فعبء الثبات ينتقل من ســلطة التهـام إلــى المتهــم وهــذا خــروج

1عن القاعدة العامة "البينة على من ادعى".

إذن في بعض الحالت يتدخل المشرع لتسهيل مهمة جهة المتابعة في الثبــات
وذلك بإعطاء بعض المحاضر قوة إثبات تلقائية، بحيث ل يمكن اســتبعادها إل
بــالطعن بــالتزوير كمحاضــر المعاينــات الماديــة للجمــارك والمحاضــر المثبتــة
للمخالفات،وفي بعض الحيان يتدخل المشرع لوضع قرائن قانونية تعفي جهــة

 قــانون عقوبــات331المتابعة من الثبات كالقرينة البسيطة المتعلقة بنص المادة 
التي تجرم وتعاقب عدم دفع النفقة فهــي تفــترض عــدم الــدفع عمــدا مــا لــم يتــم
إثبات العكس من طرف المتهم على عدم تقديم المبــالغ المقــررة  رغــم صــدور

2حكم.

 المطلب الثالث:  تحقيق دفاع المتهم

يشــمل هــذا الحــق مــا يســتلزمه دفــاع المتهــم خلل مراحــل المحاكمــة و

1
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ـم التحقيق من معايير تعزز حقه في محاكمة عادلة، ونقصد بذلك حصول المتهـ
على كافة التسهيلت خلل  مراحل التحقيق أو المحاكمة على حد الســواء وأن
يخطر المتهم بهذا الحق منذ بدأ المتابعة، ويحاط علما بكل الجراءات المخولة
له، فيحق للمتهم استدعاء شهود النفــي للــدفاع عــن نفســه و إلزامهــم للحضــور
حتى يتكافأ موقفه مع موقــف الدعــاء، كمــا يحــق  لــه المطالبــة بــإجراء خــبرة

تدعم موقفه.

الفرع الول: سماع الشهود 

 تعتبر الشهادة من أهم أدلة الثبات في المسائل الجنائيــة، وعليــه  ســوف
نتطرق إلى كل من تعريفها وأنواعها وشروطها والحكــام الواجبــة فــي أدائهــا
والحجية المتوخاة منهــا، وتتجلــى أهميتهــا بــالنظر لرتباطهــا  الوثيــق بإظهــار

الحقيقة وتحقيق العدالة .

البند الول:  تعريف الشهادة  

ـك للفقهــاء، فهــي ـم يعــرف الشــهادة وإنمــا تــرك ذلـ  إن المشــرع الجزائــري لـ
معلومات يدلي بها شخص يسمى الشاهد تعلق بجريمة معينــة، ويقصــد بســماع
الشهادة السماح للغير وهم ليسوا أطــراف فــي الــدعوى العموميــة بــالدلء بمــا

لديهم من معلومات بشأن وقائع معينة.

 ويجوز للقاضي سماع شهادة من يرى ضرورة لسماعه سواء من تلقــاء
نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم، كما يخول له القانون رفض طلب سماع
شــهادة شــاهد إذا رأى عــدم جــدوى ســماعه بشــأن ثبــوت الجريمــة وظروفهــا

1وإسنادها للمتهم أو براءته منها.

إن الشهادة تكون شخصية يؤديها الشاهد بنفســه ول تجــوز النابــة أو التوكيــل-1
فيها، فالشاهد يؤديها بنفسه أمام رجال القضاء  ول يجــوز لــه توكيــل أو إنابــة

1
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شخص آخر للدلء بها، ذلك أن المعلومــات الــتي يــدلي بهــا قــد وصــلت إليــه
ـى الشــاهد الدلء بهــا لســبب مــن مباشــرة أو شــاهدها بنفســه، وإن تعــذر علـ
السباب كإقامة الشاهد خارج الولية جاز للقاضي إنابة قاضي آخــر لســماعه،

ول يجوز للشاهد كتابة المعلومات في ورقة عرفية فإنه يفقدها جوهرها.
الشهادة تنصب على ما أدركته حــواس الشــاهد - رؤيــا أو ســمع- وليــس علــى-2

تفسيره للحوادث أو تعبيره عن أفكاره الخاصة أو معتقداته.
الشهادة دليل ذا قوة متعدية بحيث أن إثبات واقعة بواسطة شهادة الشهود يعني-3

ثبوتها في مواجهة كافة الطراف اعتبارا أنها صــادرة مــن طــرف شــخص ل
يقصد بها تحقيق مصلحة لحد، ولذا اشترط المشـرع الجزائـري تأديـة اليميـن

قبل الدلء بها وذلك تفاديا للزور في الشهادة.
تقدير الشهادة متروك  للقاضي بناء على ما تحدثه لديه من إقناع ، فيجــوز لــه-4

العتماد على هذه الشهادة في تأسيس حكمه ،كما يجوز لــه اســتبعادها ولــه أن
يفضل تصريحات شاهد مــا علــى تصــريحات الخريــن ويأخــذ بــالقوال الــتي

يراها  مناسبة ومنطقية ويستبعد القوال الخرى.
إن الشهادة تصدر من شخص الشاهد يس طرفا في الدعوى أو أحد أعضــاء-5

1المحكمة التي تنظر الدعوى.

إن الشــهادة كقاعــدة عامــة تكــون بعــد تأديــة اليميــن القانونيــة حــتى تتصــف-6
بالمصداقية.

ـثر  إن للشهادة أهمية كبيرة في الثبات في المواد الجزائية، فهي الدليل الكـ
أهمية واستعمال منــذ القــدم فــي جميــع الميــادين، بســبب تفشــي الميــة لــدى
معظم الشعوب ولكن مع التطور الحضاري للنســانية ظهــرت أدلــة أخــرى

اعتمدت في الثبات الجنائي.

 فالشهادة ترد على وقائع مادية وترشد القاضي إلى تحريــر قيمتهــا،  فلهــا أثــر
كبير فيما  يتعلق بالبراءة أو الدانة، ولها أهمية كبيرة فـي الكشـف عـن الدلـة
ـة ل يمكــن إذا  أدلى بها قبل ضياع معالم الجريمة، وذلك لن هناك وقائع ماديـ

1
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وللضــافة فقــد اشــترطت الشــريعة الســلميةإثباتها بوسائل الثبات الخرى. 
ـة ـات الدينيـ ـى الواجبـ ـة علـ ـس الفســوق، أي المحافظـ ـاهد وهــي عكـ ـة الشـ عدالـ
ـل شــهادة ـة واليقظــة فل تقبـ ـة وحســن المعاملـ ـائر وأداء المانـ ـاب الكبـ واجتنـ

أما بالنسبة لشهادة القــارب والصــهار فل يوجــد أي مــانع مــن ســماعالمغفل.
ـلطة ـع للسـ ـهادتهم يرجـ ـدير شـ ـن وتقـ ـن أداء اليميـ ـن مـ ـم معفيـ ـهادتهم إل أنهـ شـ
ـة للقاضــي، ويقصــد بالقــارب هــم أصــول المتهــم وفروعــه وزوجــه التقديريـ

1وإخوانه وأخواته وأصهاره على نفس الدرجة.

 كما يعفى من أداء اليمين المحرومين من الحقوق المدنيــة بمــوجب حكــم
2كعقوبة تكميلية وتكون شهادتهم على سبيل الستدلل.

 ول يجوز رد الشهود والعتراض على سماعهم لي ســبب مـن الســباب فل
يعقل السماح  للمتهم أو الطراف في الخصومة رد من يقدم ضدهم إثباتا. بــل

يمكن تجريح الشاهد بإبراز العداوة أو انحياز الشاهد.

البند الثاني:  أنواع الشهادة 

 تنقسم الشهادة حسب الفقه الجنائي إلى ثلث أنواع هي الشهادة المباشرة
والشهادة الغير مباشرة والشهادة بالتسامع .

أول: الشهادة المباشرة: الصل في الشهادة أن تكون مباشرة ونقصــد أن يشــهد
الشاهد سواء إن كان أمام قاضي التحقيق أو في مرحلة جمع الســتدللت، أي
أن أمام الضبطية القضائية أو أمام المحكمـة،  بمـا أدركتـه حواسـه مباشـرة بش

1

، ص2009، " المحاكمة الجنائية"، منشورات اللفية الثالثة وهران، الجزائر، الطبعة الولى، سنة فؤاد حجري 
66-67.

2
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الواقعة المراد إثباتها، فيحدث بما رآه وما ســمعه أو لمســه كمــن يشــاهد واقعــة
شجار أدت إلى جرح أحد المتشاجرين أو إلى كسر زجاج السيارة...الخ،  فهــو
إذا شهد على واقعة وقعت من الغير أمامه يترتب عليها حق لغيره، وهنا يكون
متيقنا من حواسه وفي العادة يدلي الشاهد بأقواله ممـا رآه وسـمعه مـن الوقـائع

1المتعلقة بالدعوى أمام القضاء .

ثانيا: الشهادة الغير مباشرة : وهي الشهادة السماعية وسميت بالغير مباشرة أو
سماعية كون الشاهد يشهد بما سمعه مــن شــاهد آخــر، فهــذا الشــاهد لــم يشــاهد
الواقعة ولم يكن حاضرا أثناء ارتكاب الجرم، بل وصل إلى علمه عــن طريــق
شاهد أخر الذي أدرك الوقائع بحواسه أي مباشرة وســمع عنــه الشــاهد الخــر،
مثل واقعة سرقة يوم كذا بحي كذا بمنزل فلن، فهذه الشــهادة هــي أقــل درجــة
من الشهادة المباشرة في الثبات، والقانون لم ينص على عدم الخذ بهذا النوع
من الشهادة متى رأت المحكمة أنهــا حقيقــة، وهــذا النــوع يســمى فـي الشــرعية

 على أساس أن راوي الحديث ينقله عمن سبقه وهذا الخير2السلمية بالعنعنة
بدوره يروي عمن حدثه إلى غاية الوصول إلى الرسول صلى ال عليــه وســلم
فكانوا ل يقبلون الحديث حتى بعد التأكد من صدق الرواة واحد واحــد والبحــث

3في سلوكهم وأقوالهم.

 فالشاهد غير المباشر ل يشهد بما أدركتــه حواســه مباشــرة بالموضــوع،
ومن ذلك نجد اعتماد محكمة النقض المصرية في حكمها " ل مانع في القانون
من أن تأخذ المحكمة بالقوال التي ينقلهــا شــخص عــن أخــر ولــو أنكرهــا هــذا

1

.346، المرجع السابق ، ص عبد ال اوهايبية  

2
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3
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الخير متى رأت أن تلك القوال قد صدرت عنه حقيقة ".

ثالثا:  الشهادة  بالتسامع : وهي شهادة الشــخص بمــا يتحــدث عنــه النــاس دون
تحديد القائل بالضبط، أي هي نقل لما يعتقد الشاهد أنه رأي عام،  فليســت نقل
ـالوا عن شخص معين شاهد المر بنفسه فيقول الشاهد سمعت كذا وأن الناس قـ
ي ل تصـلح كسـند كذا  دون إسنادها لشخص أو أشخاص معينين، وبالتـالي فه

 وإن كــانت تصـلح فـي البحــث1لتكـوين اقتنـاع القاضـي فـي الميـدان الجزائــي
الجتماعي المتعلق بمعرفة أحوال المتهم في الوسط الجتمـاعي وهنـاك تقسـيم

أخر :

-   شهادة إثبات يثبت أن الجاني هو من قام بالفعل. 

- شهادة نفي يثبت أن الجاني ليس هو من قام بالفعل.

البند الثالث:  شروط قبول الشهادة 

 القاعدة العامة أنه يجوز سماع شهادة كــل شــخص للفصــل فــي الــدعوى
ـاعي إل بغض النظر عن جنسه أو سنه أو علقته بالطراف أو مركزه الجتمـ

إذا نص القانون على خلف ذلك .

أول:  فاقد التميز الغير مميز لصغر السن: 

ســنة مــن عمــره  ل يكــون 13 هو الطفل الذي لم يكمل ثلثة عشر ســنة 
أهل لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقــد التميــز لصــغر فــي الســن أو عتــه أو

، فالتميز يحدد بالسن القانوني ل بالسلطة التقديرية لقاضــي الموضــوع،2جنون

1

.37، المرجع السابق ، ص فاتح الخرابشة  أحمود  
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فقد  يبدوا التميز على طفل أقل من هذه السن .

ـوا السادســة13 أما القصر البالغون من العمر ثلثة عشر   سنة، ولم يكملـ
 سنة تأخذ شهادتهم على ســبيل الســتدلل، ولكــن بغيــر حلــف اليميــن16عشر 

من قانون الجـراءات الجزائيـة هـذا نصـها "تسـمع 228القانونية حسب المادة 
شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف يميــن، وكــذلك الشــأن
بالنسبة للشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقــوق الوطنيــة..."، أمــا إذا

 سنة فتوجه لهم اليمين القانونية قبل أداء الشهادة.16بلغوا سن السادسة عشرة 

ثانيا: الغير مميز لفقد القدرات العقلية:  

 المقصود بفقدان القدرات العقلية  هو الجنون أو الصابة بمــرض عقلــي
يفقده التميز أو الواقع تحــت تــأثير المخــدرات – المتعــاطي للمخــدرات -  وقــد
يكون الجنون ظاهرا بحيث يتفق عليه الطراف أو غير ظاهرا بحيــث يختلــف
بشأنه فيلجأ  لخبرة طبية للفصل في هذا الفقــدان، إذن ل شــهادة لفاقــد القــدرات

1 العقلية بدليل أنه ل يعي ما يقول وما يحدث  أمامه.

ثالثا: الممنوعون بسبب السر المهني : 

ـي ـر المهنـ يمنع من أداء  الشهادة بحكم القانون الشخاص الملزمون بالسـ
بحكم عملهم، وهم أصحاب المهن أو الوظائف الذين يتلقون معلومات شخصية
تتعلق بأسرار الفراد بحكم وظيفتهم أو أثناء ممارسة مهامهم، سواء إن كــانت
هــذه الوظيفــة دائمــة أو مؤقتــة  ويعــاقب بــالحبس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر
وبغرامة الطباء والجراحون والصيادلة والقابلت وجميع الشخاص المتمنيـن
بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهــم
وأفشوها في غير الحالت التي يوجب  علهم فيها القانون إفشائها ويصرح لهم

1
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1بذلك.

ـانون أو إذن تمنع هذه الفئات من البوح بالمعلومات إل إذا رخص لهم القـ
الشخص صاحب السر أو كانوا في حالة الدفاع عن أنفسهم، فعندئذ يســمح لهــم
التصــريح بــذلك فــي حــدود الذن والعــذر، ومــع ذلــك فل يعــاقب الشــخاص
المبينون أعله رغم عدم التزامهم بالبلغ عن حــالت الجهــاض الــتي تصــل
إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة
السابقة إذ هم ابلغوا بها،  فإذا دعوا للمثــول أمــام القضــاء فــي قضــية إجهــاض

2يجب عليهم الدلء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني.

ومن هذه الفئات نـد الطبـاء والمحـامون والقضـاة والمحلفيـن والمـوثقين
والمحضرين ورجال الشرطة والقائمين بالتحقيق القضائي... الخ .

رابعا :الطراف المشاركة في الحكم 

م أثنـاء الفصـل فـي  تتعارض صفة الشاهد مـع الطـراف المشـاركة فـي الحك
الدعوى، وهم القاضــي، كــاتب الضــبط بالجلســة، ممثــل الحــق العــام، الطــرف
المدني  ومحاميه، والمســؤول  المــدني ومحــاميه، ومحــامي المتهــم، فــإذا كــان
لحدهم معلومات شخصية حول القضية فعليه أن يتنحى كطـرف فـي التشــكيلة
ويتقدم بصفته شاهد، وأما من شارك في التحريات أو التحقيقات فل مانع  مــن
سماعه كشاهد، كما ل يجوز سماع شهادة القاصــي الــذي يفصــل فــي الــدعوى
ـدعوى، ول لنه حكم فيها، ول وكيل النيابة الحاضر بالجلسة لنه خصم في الـ

3كاتب  الجلسة لنه يتولى تدوينها، ول المترجم في نفس الدعوى.

 وفيما يتعلق  بقاضي الحكم فهو معرضا للرد من طــرف الخصــوم وفقــا

1

 من قانون العقوبات الجزائري.301المادة  راجع  

2
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من قانون الجراءات الجزائية الجزائري، فهذه المادة تجيز 5فقرة  554للمادة 
رد أي قاضي في حالت محددة علــى ســبيل الحصــر مــن بينهــا حالــة إذا كـان
القاضي قد أدلى بأقواله كشاهد على الوقائع فل يجوز له الفصــل فــي  القضــية

المطروحة أمامه.

557 ويكون طلب الرد من المتهم أو كل خصم في الــدعوى وفقــا للمــادة 

من قانون الجراءات الجزائية الجزائري، ويكون ذلك بمــوجب طلــب مكتــوب
قبــل المرافعــة إذا كــان يتعلــق بــرد قاضــي حكــم، وقبــل الســتجواب إذا كــان

ـادة  ـا للمـ ـق وفقـ ـة 564القاضــي قاضــي تحقيـ ـراءات الجزائيـ ـانون الجـ ـن قـ مـ
ـذي يفصــل1الجزائري ، وعلى القاضي بعد علمه أن يصرح لرئيس المجلس الـ

2في المر غير أنه ل يمكنه رد نفسه.

خامسا:  الشخاص الممنوعين من سماع شهادتهم 

ـن ـاك مجموعــة مـ ـري هنـ ـة الجزائـ ـانون الجــراءات الجزائيـ  حســب قـ
الشخاص يمنع سماع شهادتهم بشأن ما وصل إلى علمهم من معلومات تخص
الجريمة موضوع التحقيق ، ومن الحالت التي ل يجوز فيهــا ســماع الشــخص

كشاهد ثلث حالت:

 الحالة الولى: عدم سماع الشخاص الذين تقوم ضدهم دلئل قوية

يقرر القانون عدم جواز سماع كل شخص كشاهد تقوم ضده دلئل قوية 
ومتماسكة على قيام اتهام في حقه، كأن يتبين أنه يشارك فـي الوقـائع الملحــق

3

.784، المرجع السابق ، ص محمد زيدنكي أبو عامر  

1
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بها الشخاص المتهمين في نفس القضية، هذا ما يمنع كل من قاضــي التحقيــق
أو ضابط الشرطة القضائية والمعهود إليهــم القيــام بهــذا الجــراء الســماع لهــذا
الشخص بصفته شاهد، لن ذلك يعتبر إهدارا لحق الدفاع المقرر للمتهم، وإنما
يجلب على هذه الهيئات المعهود إليهم اختصاصــا ســماع الشــهود إبلغ النيابــة
لتوجه التهام لهذا الخير، وليتم سماعه بموجب طلب إضافي باعتبــاره متهــم،
وإذا امتنعت النيابة العامة توجيه التهام لــه فهــذا ل يمنــع قاضـي التحقيـق مـن

اتهامه

ـاء الحالة الثانية: عدم سماع الشخاص الموجه ضدهم شكوى مصــحوبة  بادعـ
مدني 

 يقرر القانون عدم جواز سماع كل شــخص كشــاهد إذا كــانت قــد قــدمت
ضده شكوى مصحوبة بادعاء مدني، وقد أوجب القانون علـى قاضـي التحقيـق
تنبيهه لحقه في المتناع عن سماعه كشاهد ويحيطه بالشكوى وينــوه بــذلك فــي

 فقـرة أخيـرة مــن قـانون الجـراءات الجزائيــة73محضر التحقيق وفقــا للمـادة 
وحينئذ ل يجوز سماعه كشاهد ويستمع إليه كمتهم  و هو ما نصت عليه المادة

1من قانون الجراءات الجزائية. 89

 الحالة الثالثة:  عدم سماع الشخاص المدعين مدنيا 

يقرر القانون عدم جواز سماع كل شخص كشاهد إذا كان قد قــدم ادعــاءا
مدنيا، وقد أوجب القــانون عــدم جــواز ســماع كــل شــخص كشــاهد إذا كــان قــد

 مــن قــانون الجــراءات73ادعى مدنيا سواء أمام قاضي التحقيــق وفقــا للمــادة 
 مــن قـانون243الجزائيــة الجزائـري، وتــم أمــام المحكمــة تطبيقـا لحكـم المــادة 

الجراءات الجزائية الجزائري، فهو قد صــرح بنيتــه فــي المطالبــة بــالتعويض
عمــا أصــابه مــن ضــرر مــن جــراء الجــرم محــل المتابعــة، وبالتــالي ل يمكــن

1

 من قانون الجراءات الجزائية الجزائري.89  راجع المادة ؛113/114، المرجع السابق، ص محمد حزيط  
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اعتباره شاهد وإنما طرفا مدنيا، وبالتالي فهو طرفا في الخصومة وله مصلحة
في صدور الحكم، وعليه فل  توجه له اليمين ول تؤخــذ أقــواله كــدليل، إذن ل
تقبل شـهادة خصـم فـي الــدعوى وبالتـالي ل يمكـن الجمــع بيــن صـفتا الخصـم

والشاهد معا.

أمــا إذا اقتصــر دور الضــحية أو الشــاكي علــى إبلغ العدالــة بمــا حــدث
فقط، فهو شاهد  ويســمع بعــد أداء اليميــن وتخضــع شــهادته للســلطة التقديريــة

1 قانون الجراءات الجزائية الجزائري.31للقاضي وفقا للمادة 

 وإذا حــدث أن شــرعت المحكمــة فــي ســماع الضــحية كشــاهد، وتلقــت
ـا ـد مـ تصريحاته بعد أدائه اليمين، ثم صرح بأنه يتأسس كطرف مدني فل يوجـ
ـا ـدليل وإنمـ يمنع من قبول ذلك قانونا،  وعلى المحكمة أن تستبعد تصريحاته كـ
تعتبرهــا أقــوال خصــم، فالقــانون ل يســمح لبعــض الشــخاص بــأداء الشــهادة

لتعارض صفتهم في الدعوى مع صفة الشاهد.

البند الرابع:  أحكام أداء الشهادة  

ب إتباعهـا فـإذا كـان الشـهود حاضـرين فقـد  للشهادة قواعـد وأحكـام يج
يستمع إليهم في الحال، وقد يحـدد لهـم تاريـخ للسـتماع إلـى شـهادتهم، وعليـه

فالفادة بالشهادة يكون بالستدعاء ثم السماع.

ففي مرحلة التحريات الولية وعند انتقال الضبطية إلى مســرح الجريمــة
ـان بغية جمع الدلة والبراهين يمكن سماع الشخاص ومنعهم من مبارحة المكـ

، وفــي حــال التحريــات العاديــة بنــاءا علــى2لحين إتمام الجراءات الضرورية
طلب النيابة وتعليماتها فيجوز للضبطية القضائية لستدعاء الشهود، وفي حــال

1

.114 المرجع نفسه، ص  

2
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رفضهم الحضور يجــوز اســتخدام القــوة العموميــة لحضــارهم بعــد الحصــول
ـابعتهم على إذن وكيل الجمهورية، ول يجوز توجيه اليمين القانونية لهم ول متـ

1على أساس شهادة الزور.

 أما على مستوى التحقيق فيستدعي الشاهد بواسطة القوة العمومية ويقوم
الشاهد بالدلء بالمعلومات المتعلقة بهويته ويدلي بشــهادته منفــردا، ثــم يــؤدي
اليميــن القانونيــة ويمكــن الســتعانة بمــترجم، وإذا كــان أصــم أو أبكــم فتكــون
السئلة والجابة بشكل كتابي، ويجب تذكير الشــاهد بالعقوبــة المقــررة بشــهادة
الزور، ويمكن المواجهة بيــن الشـهود فيمــا بينهـم وبيــن المتهـم وذلــك لظهــار

الحقيقة.

ـف ـهود بتكليـ ـتدعاء الشـ ـم اسـ ـم فيتـ ـات الحكـ ـام جهـ ـف أمـ ـان الملـ  وإذا كـ
بالحضور وبسعي من النيابة العامة، ولضمان حق المتهــم فــي محاكمــة عادلــة
ماع فل ينبغي الستغناء عـن سـماع الشـهود مكتفيـا بتصـريحاتهم السـابقة، فس
ـدفاع ـوق الـ الشهود في جلسة المحاكمة إجراء جوهري تجاهله يشكل خرقا لحقـ

، وعلــى القاضــي أخــذ2من خلل حرمان المتهم من مواجهة الشــاهد ومناقشــته
رأي المتهم ودفاعه إن كان يقبلن إعـادة سـماع الشـهود وذكـر السـباب الـتي
ـوانه، ـر عنـ ـاة الشــاهد أو تغيـ ـة دون شــهود كوفـ ـن إجــراء المحاكمـ ـت مـ منعـ
وتخصص غرفة للشهود ل يخرجون منها إل عند مناداتهم لداء الشهادة وذلك
حتى ل يسمع كل شاهد تصريحات الشاهد السابق فيتأثر بها كمــا يمنــع تحــدث
الشــهود مــع بعضــهم، وتكــون الشــهادة علنيــة وشــفوية فــي مواجهــة أطــراف

الدعوى.

وفي حال تخلف الشاهد عن الحضــور يجــوز استحضــاره جــبرا والحكــم

1

. 330-227، " إثبات الجريمة على ضوء  الجتهاد  القضائي" ، المرجع السابق، ص نجيمي  جمال 
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.1عليه بغرامة ويجوز إعفاءه في حال ما أبدى أسباب وأعذار مقبولة.

 أما في باب محكمة الجنايات فتبلغ قائمة الشهود للطراف الخرى وفقا
 ق.ا.ج.ج  ثلثــة أيــام قبــل المحاكمــة، وكمــا يبلــغ المتهــم بــذلك هــو273للمادة 

ق.ا.ج.ج  ولرئيــس محكمــة الجنايــات اســتعمال القــوة 274الخر وفقــا للمــادة 
.2 ق.ا.ج .ج286العمومية لحضار الشهود وفقا للمادة 

ـة ـإذا أســس المحكمـ ـأن تســمع الشــهادة بنفســها فـ ـة بـ ـة ملزمـ إذن المحكمـ
قضائها  على أقوال الشهود بالتحقيقات الوليــة دون أن تــبين الســبب فــي عــدم
سماعها بالجلسة ودون أن تجري أي تحقيــق  فــي الــدعوى فــان حكمهــا يكــون

ـة3باطل  ـات الوليـ  فل يجوز الكتفاء  بأقوال الشهود المدلى بها أثناء  التحقيقـ
دون الستماع إليها مجددا  في المحاكمة على مرأى ومسمع المتهم.

البند الخامس:  تقدير تصريحات الشهود 

ـتي تعتــبر  لقد تعرض قانون الجراءات الجزائية الجزائري للشــهادة والـ
أحد طرق الثبات ولكنها  تبقى موطن للشكوك والحتمالت  ذلك أن: 

 ذاكرة الشخاص معرضة للنسيان وتــداخل المعلومــات واختلطهــا هــذا مــا-1
يؤثر شهادة الشهود وعلى مصداقية الشهادة .

 هنــاك اختلف فــي قــدرة الشــخاص علــى إدراك المــور وفهــم مــا يحــدث-2
حولهم.

 انعدام الضمير لدى بعض الشهود بحيــث يشــهد زورا إمــا انتقامــا لطــراف-3

1

 . من ق.ا.ج.ج2 فقرة 97المادة    راجع 

2

.332،"إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي" ، المرجع السابق، ص نجيمي جمال  

3

.792، المرجع السابق، ص محمد زيدنكي  أبو عامر  

312



1الدعوى أو مقابل منفعة.

هــذا مــا أدى بالمشــرع إلــى جعــل تقــدير شــهادة الشــهود راجــع للســلطة
الواسعة للقاضي بحيث يجوز ترجيح شهادة البعض على البعــض الخــر، كمــا
يجوز له اســتبعاد شــهادة مــا إذا مــا أدرك أنهــا مخالفــة لمــا هــو ثــابت بالكتابــة
والدليل العلمي، كما يجوز لــه تقــدير كفايتهــا مــن عــدمه، ولعــل هــذا مــا جعــل
الشــريعة الســلمية وأنظمـة قانونيـة أخـرى تشـترط عـددا معينـا مـن الشــهود
لثبات واقعة معينة، على عكس القانون الجزائري الذي سار على نهج القانون
الفرنسي فــي عــدم اشــتراط  عــدد معيــن مــن الشــهود  نصــاب الشــهادة لتكــون

2شهادتهم كافية  للثبات.

والشريعة السلمية تشترط تزكية الشهادة قبل أدائها أمــام القضــاء علــى
ـة هــؤلء  الشــهود أســاس أن القاضــي ل يعــرف أحــوال الشــهود وأن عدالـ
وسلمتهم من التجريــح يجــب أن تثبــت قبــل الســتماع إليهــم، وهــذا مــا يبعــث
الطمئنان والثقة بالشاهد على عكس ما هو عليه حاليا، إذ أن القاضي ليس لــه
أي معرفة بأحوالهم، وهذا ما يفتح المجال أمام الشهود المأجورة كتأكيد الشاهد
على أن المتهم هو القاتل بدليل كان حاضرا وقــت الجريمــة وهــذا مقابــل مبلــغ
مالي، وهذا مــا يحصــل مــع منظمــات المتــاجرة بالمخــدرات وتــبيض المــوال

وتجار السلحة.

 فمصداقية الشهادة تبقى وفق السلطة التقديرية للقاضــي فالخــذ بالشــهادة
أو تركها أو الخذ ببعضها دون البعض يرجع لضمير القاضي ،وما على هــذا
الخير إل تسبيب ما ذهب إليه، أما بالنسبة لتجريح الشاهد مــن قبــل الطــراف
فإذا ظهـر أن هنـاك عـداوة بيـن الطرفيـن وخصـومات قضـائية ثابتـة فتسـتبعد

1

.104،  المرجع السابق ، صفؤاد حجري 
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الشهادة حتما.

نظرا للهمية البالغـة الـتي تحتلهـا الشـهادة كوسـيلة مـن وسـائل الثبـات
الجنائي، وما يرتب عنها من إثبات أو نفي للتهمة، فالخلل  بهذه الوسيلة عن
طريق الكذب وما ينتج عن ذلك من الحكم على بريء أو تبرئة مجرما يستحق
العقاب خروجــا عــن مقتضــيات المحاكمــة العادلــة فيــه تظليل للعدالــة بــالدلء

بشهادة كاذبة أمام القضاء.

 ولذلك عاقب المشرع الجنــائي الجزائــري الشــخص الــذي يــدلي بشــهادة
غير صحيحة (شهادة الزور) ولقيام هذا الجرم لبد من شروط:

 المتهم: هو الشخص الذي عاين الواقعة أي أدركها بإحدى حواسه مــن غيــر-1
المتهميــن أو أطــراف القضــية كالضــحية أو المتهــم، وينبغــي أن يــدلي بــأقوال
ـوال متعلقة بالجريمة وتكون غير صحيحة، وذلك بعد تأدية اليمين على أن القـ
الغير صحيحة التي تؤدي  أمام الضــبطية القضــائية ل تشــكل  شــهادة الــزور،

ويتعين أن يكون المتهم خاليا من موانع  أدائها.

 يشترط الصرار في القــوال وذلــك بإخفــاء الحقيقــة   الكذب  في الشهادة :-2
سواء كليا أو جزئيــا انحيــاز لطــرف مــن أطــراف الــدعوى، أو تغييــر الحقيقــة
ـه أي تعمــد إخفــاء باســتبدالها بغيرهــا بــالنحراف عــن الحــق أو الســكوت عنـ

الحقيقة.

ـة حــتى-3 إصرار الشاهد على إدلئه : أي أن ل تيعدل الشاهد عن أقواله الكاذبـ
نهاية الدعوى بشكل متعمد، فإذا كان غير متعمد للكــذب وكــانت أقــواله الغيــر
صحيحة قد صدرت منه دون علمـه أو لقصــور فـي حواسـه فل تعتـبر شــهادة

1مزورة.

 ق. ع عقوبــة شــهادة232وقد حدد قانون العقوبات الجزائــري فــي المــادة 

1
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 فــي234 ق.ع في مواد الجنــح والمــادة 233الزور في مواد الجنايات والمادة 
 ق. ع نصت على كل من يستعمل الهدايا236مواد المخالفات، كما أن المادة 

أو الوعود أو التهديد من أجل تحميل الغير على الدلء بأقوال كاذبة.

فتجريـم شــهادة الــزور يحقــق العدالــة وحمايــة الحقيقــة ول يعلــق مصــير
البريــاء علــى كلم غيــر صــحيح، لــذلك جــرم المشــرع الجزائــري الشــهادة

المزيفة لحماية حق المتهم في محاكمة عادة من الناحية الموضوعية.

الفرع الثاني:  الخبرة 

الخبرة القضائية هي إبداء رأي فني من شخص مختص فــي شــأن واقعــة
ذات أهمية في الدعوى الجزائية، ولن بلوغ الحقيقــة فــي المحاكمــة الجنائيــة
يتطلب العلم بصحة الواقعة المسندة للمتهم وسلمة أســانيدها، هــذا مــا يشــكل
عائقا أمام القاضي خاصة في المسائل  الفنية التي تحتاج إلى دراية علمية أو

فنية معينة.

 البند الول: أهمية دور الخبير 

إن ثقافة القاضي لوحدها ل تمكنه في الكثير من الحــالت مــن البــث فــي
ـي مسائل معينة،  مما يستدعي اللجوء إلى خبير قضائي، كحالة فحص المجنـ
ـذلك عليه طبيا  لتحديد نسبة العجز وطبيعة الصابة والوسيلة المستعملة، وكـ
في جرائم القتل ليتم تحديد صفة الجاني وكيفية حدوث الجناية، هذا ما يمكــن
القاضي من الوصول للحقيقة،  ونتيجة لتقديم العلوم فــي كافــة المجــالت فلــم
يعد من الســهل التهــرب مــن النتائــج الحاســمة الــتي يقــدمها العلــم لحــل أعقــد

1القضايا المطروحة أما المحاكم.

 والخبرة تخضع كغيرها من وسائل الثبــات إلــى تقــدير المحكمــة فــرأي
ـدة الخــبير غيــر ملــزم للقاضــي، وإنمــا يســاهم دور الخــبير فــي تكــوين عقيـ

1
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القاضي، وغالبا ما يســلم القاضــي بمــا انتهــى الخــبير إليــه فــي رأيــه ويكــون
ملزما برأيه في المسائل الفنية البحثة، وهــذا  مــا أدى للقــول أن رأي الخــبير

 1الفني له قوة إلزامية.

 حتى يصبح الخبير خبيرا قضائيا يجب أن يكون معتمدا من طرف القضــاء
ـادة  ـا للمـ ـه وطبقـ ـذي يتبعـ ـم الـ ـرف التنظيـ ـن طـ ـدا مـ ـون معتمـ ـدما يكـ 144بعـ

 التسجيل في قــوائم الخــبراء3102-95ق.ا.ج.ج، وينظم المرسوم التنفيذي رقم 
ويحدد حقوقهم وواجباتهم، ومن بيــن الشــروط الــواجب توافرهــا فــي الخــبير

القضائي : 

أن يكون جزائري الجنسية وله شهادة جامعية أو تأهيل مهني في الختصــاص-1
المطلوب.

رض لهـا-2 أن ل يكون قد تعرض لعقوبة لرتكابه وقائع مخلة بـالداب ولـم يتع
أو التسوية القضائية.

 سنوات .7 أن يكون قد مارس  مهنته لمدة -3
 ثم يقدم الطلب للنائب العام على مستوى المجلس القضائي ثم يجري تحقيق
إداري للخبير يقدم الملــف لرئيــس المجلــس ليســتدعي الجمعيــة العامــة للقضــاة
العاملين من أجل إعداد قائمة خبراء،  ثم يؤدي اليمين القانونيــة ليصــبح خــبير

3قضائي  مساعد للقضاة.

 ولحظة وقوع الجريمة أو اكتشافها يجوز تكليــف الخــبراء إجــراء معاينــات
ـادة  ـق المـ ـادة  49وفـ ـبة للضــبطية القضــائية والمـ  ق.ا.ج.ج62ق.ا.ج.ج بالنسـ

ـادة  ـة والمـ ـل الجمهوريـ ـبة لوكيـ ـق143بالنسـ ـبة  لقضــاة التحقيـ  ق.ا.ج.ج بالنسـ

1

.391،  المرجع السابق،  ص حاتم بكار  

2

.1995 أكتوبر سنة 10 المؤرخ  في 310-95راجع المرسوم التنفيذي رقم   

3

 ق.ا.ج..ج145راجع المادة    
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والحكم .

ـد أكــدت محكمــة النقــض المصــرية ذلــك بقولهــا: "ل تلــزم المحكمــة وقـ
باللتجاء إلى أهل الخــبرة إل فيمــا يتعلــق بالمســائل الفنيــة البحثــة الــتي يتعــذر

عليها أن تشق طريقها فيها".

 فالعديد من المسائل الفنيــة والعلميــة الــتي تخــرج عــن الميــدان القــانوني
تتطلب إجابة فنية وعلمية تستلزم الستعانة بالمختصين حــتى تكتمــل الصــورة
ويتمكــن مــن اتخــاذ موقــف فــي المســألة المعروضــة، فمهمــا اتســعت معــارف
القاضي الخاصــة يتعيــن عليــه اللجــوء للخــبرة خاصــة فــي مجــال الفحوصــات
البيولوجية والكيماوية، وقد يتطلب المر إجراء فحوصات على جســم النســان
ـن ـد مـ وأخذ عينات من جسمه، وقد يسمح ميدان البصمة الوراثية في حل العديـ

الشكالت.

 وبعد النتهاء من أعمال الخبرة يودع التقرير لدى الجهة القضائية الــتي
أمرت بالخبرة مع الشارة إلى أن إجراء الخــبرة  دون أمــر قضــائي مصــيرها
البطلن، وقد يتم استدعاء الخبير أثناء الجلســة لعــرض نتائــج أعمــاله شــفاهة،

وهي مسألة تخضع لسلطة القاضي.

 وخلصة تقرير الخبير تخضع للقتناع الشخصــي للقاضــي، وواقعيــات
ـتي يتوصــل إليهــا الخــبير لهــا حجــة كــبيرة يصــعب علــى القاضــي النتائــج الـ

1 استبعادها إل بحجج قوية كخبرة مضادة وأدلة أخرى في الملف.

وفي إطار التعامــل مــع تقريــر الخــبراء غالبــا مــا تــواجه قضــاة المحــاكم
مسألة صعوبة فهم تقرير الخبرة، وهو ما يجعل النقـاش يــدور علـى الخلصـة
المتوصل لها، كما أن بعض التقارير تكتب باللغة الفرنسية التي قــد ل يحســنها
رجال القانون، وهناك من الخبراء ما يجتهــدون لتعريــب تقــاريرهم،وإذا طلــب

1

.245-244، "إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي" ،المرجع السابق،  ص نجيمي جمال 

317



الدفاع  نذب خبير قضائي ولم يخضــع للســتجابة مــن طــرف القضــاء فيتعيــن
تبيان سبب الرفض، كما أن تقرير الخبير يخضع للمناقشة من طــرف أطــراف
ـوجه للخــبير ـة أن تـ ـا للمحكمـ ـديم الملحظــات والعتراضــات كمـ ـدعوى لتقـ الـ
ـه السئلة لتوضيح المور اللزمة للفصل في الدعوى أثناء الجلسة، ويبقى رأيـ
استشاريا ل يقيد المحكمة وليس له من قوة في الثبــات أكــثر مــن عنصــر مــن
عناصر القناع التي توجه إلى عقل القاضي مع تقــويم الدلــة الخــرى القائمــة

 1في الدعوى.

البند الثاني : دور المترجم 

ـه  الترجمة هي نوع من أنواع الخبرة تساعد القاضي على فهم ما يدلي بـ
ـا القاضــي، المتهمين والضحايا والشهود، عندما يكونون ينطقون بلغة ل يفهمهـ
فالمترجم يقتصر دوره على إعادة الدلء بالتصريحات التي أدلى بها الخصوم
باللغة التي يفهمها القاضي، كما يترجم الســئلة الــتي يطرحهــا القاضــي باللغــة

التي يفهمها  الخصوم.

 وهذا ما يساعد المتهم على مباشرة حقه فــي الــدفاع بإحــاطته بمــا يقــوله
الدعاء والشهود، والترجمة المزيفــة تخـل بحـق المتهـم فـي المحاكمـة العادلـة

فهي تضلل أطراف الدعوى وتذهب  بالحقيقة.

أول :  الخبرة أو الترجمة المزيفة : 

دراستها  منه  المطلوب  معينة  مسائل  في  تقرير  بإعداد  الخبير  يقوم  قد 
وتبيان رأيه الفني والعلمي بشكل غير صحيح أي كذبا، كمــا قــد يقــوم بــالدلء

بتصريحات بشأن خبرة معينة بشكل شفوي.

 يتطلـب المـر أن يكـون مكلفـا  مـن قبــل الســلطة: صـفة المـترجم أو الخــبير-1
القضائية في قضية  معينة سواء  شفاهة وبشكل كتابي وسواء بطلب مــن أحــد

1

.462-460،  المرجع السابق،  ص عصمت عبد المجيد بكر  
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الخصوم أو من تلقاء نفسها، فيلجأ له القضاء لستشارته للكشف عن الحقيقة .
أن يتعمــد الدلء  بآراء كاذبة أو ترجمة غير صحيحة بشــكل  عمــدي:-2

الخبير أو المــترجم الكــذب فــي ادلءاتــه، وذلــك  فــي المــور الفنيــة أو
الوقائع الجوهرية المطلوبة منه إبداء رأيه فيها.

ـون-3 ـائي أي أن يكـ ـترجم القصــد الجنـ ـبير أو المـ ـذب الخـ ـي كـ ـترط فـ يشـ
ـرات ـدلي بتقريـ ـس خطــأ، أي أن يـ ـدا وليـ ـون متعمـ ـدا: أي أن يكـ متعمـ

 1وتصريحات يعلم أنها غير صحيحة وتتجه إرادته للكذب.
إما يعرض الخبير الذي يبدي رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعلــم أنهــا غيــر مطابقــة
للحقيقة للعقوبات، فالخبير المعين من السلطات القضائية الذي يبدي شــفاهيا أو
كتابيا رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعلــم أنهــا غيــر مطابقــة للحقيقــة، وذلــك فـي أي
حالة كانت عليها الجراءات تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الــزور وفقــا

235.2إلى  232للتقسيم المنصوص عليه في المواد 

أما المترجم الذي يحرف عمدا جوهر القوال أو الوثــائق الــتي يترجمهــا
شفويا، وذلك في المواد الجزائية أو المدنية أو الداريــة تطبــق عليــه العقوبــات

 إلــى232المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليــه فــي المــواد مــن 
235.3

هذا بخصوص الترجمة الشفوية، أما فيمــا يتعلــق بالترجمــة الكتابيــة فــإذا
ـدليل علــى وقع التحريف في الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة أو صالحة لقامة الـ
ـررة ـات المقـ ـترجم بالعقوبـ ـاقب المـ ـة يعـ ـار قانونيـ ـة ذات آثـ ـى واقعـ حــق أو علـ

1

.395إلى 392 ، المرجع  السابق ، ص من حاتم بكار  
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وتبعــا لطبيعــة 221إلــى  214للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المــواد 
المستند المحرف.

ثانيا: العقوبة التأديبية : 

 بغض النظر عن المتابعات الجزائية المحتملة فإن كل خبير قضــائي يتعــرض
ـدة ل ـف لمـ للعقوبات التالية في حال الخلل بالتزاماته،النذار، التوبيخ، التوقيـ

 ثلث سنوات، الشطب  النهائي.03تتجاوز 

 وأما الخطاء المهنية فتتمثل في: 
-  النحياز إلى أحد الطراف.

-  المزايدات المعنوية أو المادية قصد تغير نتائج الخبرة الموضوعية .
-  استعمال صفة الخبير القضائي في أغراض إشهار  تجاري تعسفي.

- عدم إخطار الجهة المختصة بانقضاء الجل المحدد في الحكم قبل انجاز
الخبرة .

- رفض الخبير القضائي القيام بمهمته بدون سبب شرعي.
- عدم حضور الخبير أمام الجهات القضائية لتقديم التوضيحات اللزمـة بشـأن

1التقرير الذي أعده.

وفــي هــذه الحالــة يقــوم النــائب العــام بمباشــرة المتابعــات التأديبيــة ضــد
ـر الخبير، ثم يحال الملف إلى رئيس المجلس الذي يصدر العقوبة أو يرفع المـ
لوزير العدل، وإذا تعلق المر بعقوبـتي النـذار والتوبيـخ فتصـدر عـن رئيـس
المجلس، أمــا الشــطب مــن قائمــة الخــبراء القضــائيين أو التوقيــف فيصــدرهما

وزير العدل.

المطلب الرابع: سلطة المحكمة في تقدير الدلة 

 إن تقدير الدلــة فــي المــادة الجزائيــة علــى عكــس الــدعوى المدنيــة مــن
اختصاص القاضي استنادا إلى مبـدأ القتنـاع الشخصـي وهـي قناعـة وجدانيـة

اتجاه الدلة المطروحة في معرض المرافعات.

1
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الفرع الول: القتناع الشخصي للقاضي 

 إن الثبات في المواد الجنائية ل يتعلــق بالوقــائع الماديــة فقــط، وإنمــا يضــاف
إليها وقائع معنوية نفسية ذات طابع استثنائي، فإثبات الجريمة ل يقتصــر علــى
راد بـه الصــول النفسـية لماديـات الجريمـة. مادياتهـا وحقيقـة الوقـائع وإنمـا ي
والهدف الساسي  من ممارسة القاضي لســلطته فــي مجــال تقــدير الدلــة  هــو
الوصول  إلى الحقيقة، وفيما إذا كان ذلك الشك المفترض في التهام ســيتحول
إلى يقين وهو الرتكاب الفعلي للجريمة وبالتالي الدانــة، أم أن الشــك مــا زال

 1قائما والدلة  ل تكفي للوصول إلى يقين فعلي.

ـاع ـانوني للقتنـ ـدليل القـ ـد الـ ـي تحديـ ـة فـ ـات الفقهيـ ـت التجاهـ ـد اختلفـ ولقـ
الشخصي للقاضي  فيما إذا كانت مجرد انطباعات عابرة أو أنهــا اتجــاه نفســي
أو أنها ترتكز على ضمير القاضــي، فالقتنــاع الشخصــي للقاضــي هــو عمليــة
ـه مــن نتائــج، عقلية منطقية لتحليل الدليل والتعرف على فحواه وما يترتب عليـ
ومــن خلل هــذا التحليــل المــدرك والــواعي والمنضــبط بقواعــد العقــل يصــل
القاضي إلى تقدير القيمة الفعليــة للــدليل المعـروض، فهــذه القناعــة تتجـرد مــن
ـي ممارســة النطباعات العابرة والحدس، أما لضمير فيعد وسيلة رقابة ذاتية فـ

هذه السلطة.

ويشترط في القتناع الشخصي للقاضي  مجموعة من الشروط :

الحاطة بكل الدلة المدرجة في ملف الدعوى ومناقشتها طبقــا للقــانون وعــدم-
الكتفاء  بمناقشة بعضها فقط.

 أن يكون الدليل ضمن أوراق الدعوى ويطرح في جلسة المحاكمة.-
 أن يكون وليد إجراء صحيح.-
 أن تكون الدلة المعتمد عليها مساندة متماسكة ل يشوبها خطأ فــي الســتدلل-

ول تناقض ول تخاذل.

1
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 أن يكون الحكم مبنيا على الجزم واليقين ل على الفرض أو الظن أو الترجيح-
لن الشك يفسر لصالح المتهم، فإذا ما أشار الحكم إليه يعتمد على الظن أو أن
الراجح قيام المتهم  بمــا ينســب إليــه، فيصــبح الحكــم مؤســس علــى الســتبدال

والتعسف، فحرية القتناع الشخصي للقاضي ل تقبل من دون دليل .
التي  الجرائم بأي طريق من طرق الثبات ماعدا الحوال  يجوز إثبات 

ينص فيها القانون على غير ذلك ، وللقاضــي أن يصــدر حكمــه تبعــا لقتنــاعه
الخاص ول يســوغ للقاضــي أن يبنــي قــراراه إل علــى الدلــة المقدمــة لــه فــي

 1معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه.

يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعــة الجلســة التعليمــات التيــة الــتي 
إن  تعلق فضل عن ذلك بحروف كبيرة في أظهر مكــان مــن غرفــة المداولــة،

القانون ل يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قــد وصــلوا
إلى تكوين اقتناعهم، ول يرسم لهم قواعــد بهــا يتعيــن عليهــم أن يخضــعوا لهــا
على الخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما، ولكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم فــي
صمت وتدبر، وأن يبحثــوا بــإخلص ضــمائرهم فــي أي تــأثير قــد أحــدثته فــي
إدراكهم الدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الــدفاع عنهــا ولــم يضــع لهــم القــانون
ســوى هــذا الســؤال الــذي يتضــمن كــل نطــاق واجبــاتهم ( هــل  لــديكم اقتنــاع

 2شخصي)؟

فالقانون ل يطلب  من القاضــي تــبرير كيــف حصــل لــه القتنــاع بثبــوت
التهمة أو عدم ثبوتها لن تلك مسألة ذهنيــة ووجدانيــة ل يمكــن التعــبير عنهــا،
وإنما يطلب منه القانون أن يذكر فــي حكمــه الدلــة الــتي ينطــوي عليهــا ملــف
القضية، وأن هذه الدلة قد تم مناقشتها وجاهيا في الجلســة ويــبرز الدلــة الــتي
يتم العتماد عليها، وفي مواد الجنايات تكون على شكل أســئلة وأجوبــة بمثابــة

1

ق.ا. ج.ج 212راجع المادة   

2

ق.ا.ج.ج 307 المادة راجع  
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ق.ا.ج 302تسبيب الحكم، وهذا مــا ذهــب إليــه المشــرع المصــري فــي المــادة 
مصري.

 ومن قضاء المحكمة العليا في شأن وجوب  ذكر أدلة الثبات في الحكم: 

.48086 طعن رقم 08/12/1987- القرار  الصادر بتاريخ 

-  القرار المطعــون فيــه اقتصــر فــي إدانتــه للمتهميــن علــى القــول أنــه اتضــح
ـا ـم ممـ للمجلس أن العملية مدبرة من طرف المتهمين الثلثة، وهذا  باتفاق بينهـ

 ق. ع.ج ولــم يــبين119/1 ق. ع.ج  بالضــافة للمــادة 41يتعيــن تطــبيق المــادة 
وسائل الثبات التي اعتمدها  ليقتنع في الحكم على المتهمين بــل راح يفــترض

1احتمالت التي ل تكفي ...".

 .52013 طعن رقم 20/12/1988- القرار الصادر  بتاريخ 

" حيــث أنــه كــان علــى قضــاة الســتئناف أن يــذكروا  بوضــوح الفعــال الــتي
ارتكبتها المتهمة، وكذلك ظروفهــا الزمنيــة، وأن يــبينوا الــدلئل الــتي اعتمــدوا

عليها لدانة المتهمة حتى يتمكن المجلس العلى من ممارسة رقابته ".

وقد جاء في اجتهاد محكمة النقص المصرية في مــايلي: " يجــب لصــحة
الحكم بالدانة أن يبين واقعة الدعوى والدلة على ثبوتها ويورد مضــمون كــل

 2دليل من أدلة الثبات التي استند إليها ".

وبخصوص الحد الدنـى مـن الدلـة الـتي يجــب أن تقـدم لتــدعيم التهـام
فاختلفت أراء القضــاة ،فهنــاك مــن يــرى أن شــكوى الضــحية وحــدها ل تكفــي
للدانة والتغلب على إنكار المتهم، ومنهــم مــن يــرى بــأنه يمكــن تأســيس حكــم
رار محكمـة الدانة على أساس شـكوى الضـحية لوحـده، وهـذا مـا جـاء بـه  ق

1

.1990 عام الثالث،المجلة القضائية ،العدد   

2

.1902 طعن رقم 12/02/1952طعن محكمة النقض المصرية في    
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النقض المصرية مفاده "من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع
ومتى اقتنعت به واطمأنت إليــه، فل معقـب عليهــا فـي ذلــك ومــن ســلطتها  أن
تأخذ من أي  بينة أو قرينة ترتــاح إليهــا دليل لحكمهــا ، فل تــترتب عليهــا فــي
استدللها على مقارنة الطاعن للجريمة بأقوال المجني عليه وحده، كمـا أن لهــا
ســبيل تكــوين عقيــدتها أن تأخــذ بقرائــن  الحــوال وهــي مــن طــرف الثبــات

1الصلية في المواد الجنائية ".

وفي قرار آخر لها جاء فيه "أن خصومة المجني عليه للمتهم ل تمنع من
2الخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها".

 ولقد تعددت صور أخذ القاضي بالدليل فإما  أن يأخذ بالدليل كـامل دون
تجزئة  أو أن يأخذ جزء منه ويهدر الباقي أو أن يأخذ بــه بالنســبة للمتهــم دون
الخر في الدعوى،  فللقاضي الحرية في الخذ بالدلة فقد تأخذ بأقوال الشــاهد
في التحقيق ولها إل بأقوال الشاهد الخرس وإلغاء باقي الشهادات، ولها الخــذ
ي التهمـة الولـى ول تأخـذ بـه فـي تهمـة أخـرى والدلـة الـتي تقبـل بالـدليل ف
التجزئة غالبا ما تنحصر في الدلة القولية كالشهادة والعتراف. كمــا للقاضــي
الحرية في استبعاد الدلة  الــتي ل يطمــأن لهــا خلل تقــديره ولكــن شــرط بعــد
فحصها، فل يجوز استبعاد شهادة الشاهد قبل سماعها حتى ولــو أرادت تقريــر
البراءة،  فعدم اطمئنان القاضي بقيمة الدليل بعد طرحه إما لضــعفه فــي إثبــات
الحقيقة أو هناك أدلة أخرى تدحضه كالشهادة الكيدية لوجـود عـداء سـابق كمـا

3لها مثل استبعاد اعتراف المتهم. 

1

.0080 رقم 21/03/1991قرار  محكمة النقض المصرية  الصادر بتاريخ   

2

.74،  "إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي" ،المرجع السابق،  ص نجيمي جمال  

3

.129لى   إ127،  المرجع السابق ، ص  من فاضل زيدنيدان محمد  
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وقد يحدد المشرع مسبقا بعض الدلة بحيث ل يكون بمقدور القاضــي أن
يخالفها،  ومن ذلك نجد محاضر الضــبطية القضــائية فيمــا يخــص المخالفــات،

 ق.ا.ج .ج400بحيث تعتبر دليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي وفقا للمــادة 
هذا ما يمنع القاضي من استبعاد هذا المحضر  على أساس القتناع  الشخصي
ونفس الشيء بالنسبة لمحاضر أعوان الجمارك إلى أن يطعن فيها بالتزوير .

 هذا ما جعل البعض يعتبر القتناع الشخصي فيــه خطــر علــى الحريــات
ويؤدي لتسلط القاضي باعتباره إنسان معرض للخطأ والنحراف علــى عكــس
ـاس لســلطة القانون الذي يفترض فيه العقل والمنطق، فكيف تعرض مصير النـ
القاضــي دون ضــوابط ومعــايير للرقابــة والــتي تســمح بالخــذ ببعــض الدلــة،

وإهدار غيرها أو تجزئتها.

 إل أنه من غير المعقول تحديد وحصر جميع الفعال والتصــرفات الــتي
تشكل جرائم حتى نستطيع حصر قواعد الثبات مسبقا.

والراجح وضع القاضي أمام مجموعة من الدلة لمناقشتها علنيا ووجاهيا 
ثم يقرر الخذ بها أو استبعادها، بالضافة إلى أن القاضي على درجتين يسمح
بتدارك ومراجعة ما توصل إليه القاضي الول خاصة وأن التشكيلة الجماعيــة
تعد حصانة قوية ضد خطأ القاضي الفرد أو استبداده أو انحرافه ومنــع التــأثير

1الخارجي وحماية سرية المداولت التي تحمي القاضي والمتقاضين.

الفرع الثاني: مبدأ مشروعية الدلة 

ليكــون الــدليل محــل التقــدير ســليما قانونــا يســتلزم شــرعية ونزاهــة فــي

1

.77-76 المرجع السابق،  ص "إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي" ،،نجيمي  جمال 
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الحصول عليه ليصبح مقبول في عملية الثبــات،  بعــدما  يتــم الحصــول عليــه
وتقديمه  للقضاء بطريق قــانوني يكفــل تحقيــق تــوازن عــادل ودقيــق بيــن حــق
الدولة فــي العقــاب وحــق المتهــم فــي تــوفير ضــمانات كافيــة لحــترام كرامتــه

، اعتبــارا أن المحاكمــة العادلــة تعتمــد1النسانية وعدم انتهاك حقوقه الساســية
على الدلة المحصل عليها بصفة نزيهة وشرعية لنــه ل يجــوز تأســيس حكــم

 2قانوني على أدلة محصل عليها بطرق غير قانونية.

إن مبدأ الشرعية ل يقتصر على القواعد الموضوعية وإنما يشــمل كــذلك
القواعد الجرائية ( الشرعية الجرائية) فل يكون الدليل مشروعا ومقبول فــي
عملية الثبات إل إذا تم الحصــول عليــه بطــرق  قانونيــة تكفــل تحقيــق تــوازن
عادل ودقيق  بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم في توفير ضمانات كافيــة

  3لحترام كرامته النسانية وعدم انتهاك حقوقه الساسية.

فيجب أن يتم الحصول على أدلة الثبات من طرف جهة المتابعة بطــرق
مشروعة ونزيهــة دون مخالفــة للنصــوص القانونيــة ودون اللجــوء إلــى الحيــل
والمناورات والخــدع الــتي تحــرض وتــدفع لرتكــاب الجريمــة ودون المســاس
بحقوق الدفاع سواء بالكتابة أو المحادثة، فمبدأ  الشرعية الجنائيـة  يتكـون مـن
شقين يكمل بعضهما  بعضا فل جريمة ول عقوبــة دون نــص ول عقوبــة دون

4حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة وفقا للقانون.

1

.243،  المرجع السابق ، ص  فاضل زيدنيدان محمد 

2

79المرجع السابق،  ص "إثبات الجريمة على ضوء الجتهاد القضائي" ، ، جيمي  جمالن  

3

.244،  المرجع السابق ، ص  فاضل زيدنيدان محمد 

4

.23، المرجع السابق ، ص محمد زيدنكي أبو عامر 
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فل يعتد بالدليل مهما كان دال على الحقيقة الواقعية متى مــا تــم تحصــيله
بوسائل غير مشروعة كالتعذيب والكراه المعنوي أو الســتجواب الغيــر ســليم
أو الوعود واستخدام وسائل علمية كالتنويم المغناطيسي وحقــن مصــل الحقيقــة
والتفتيش الباطل والمراقبة اللكترونية للمحادثات والتصنت الخفي، أو تســجيل
الصور خلسة أو فتـح الرســائل أو اســتخراج المتهــم وتحريضـه علــى ارتكــاب
الجرم أو إفشاء السر المهني من أشخاص ملزمين به .وعليه يجــب السترشــاد

بمبادئ ومعالم يتعين مراعاتها وهي: 

- احترام كرامة النسان واحترام حياته الخاصة.
- احترام القواعد الجرائية من طرف المصالح العمومية.

ـة - منع التصرفات التي تشجع أو تحرض على ارتكاب الجرم،  استغلل الدلـ
المحصل عليها .

- السماح لمن يكون ضحية الجرم أن يحضر ما يراه من أدلــة فــي إطــار حقــه
في الدفاع.

إن قــانون الجــراءات الجزائيــة لــم يشــترط النزاهــة أو المشــروعية فــي
الدليل وإنما اشترط العلنية والشفاهية في طرح الدلة ومناقشتها.

 وفي هذا الطار ثار جدل فقهي بين مؤيـد ومعــارض فـي حريـة تقــديم الدلـة
ـا وحرية الثبات. فمنهم من يرى أنه ل يمكن تقديم  أدلة يكون الحصول  عليهـ
بطرق غير نزيهة  وغيــر قانونيــة، وأن وقــوع الجريمــة ل يــبرر الحريــة فــي
تقديم الدليل والخروج عن قواعد الشرعية فل يمكن تسجيل أقوال  وتصــرفات

الجاني  وتقديمها  كدليل ضده.
 منهم من يرى أن الكشف على الحقيقــة فــوق كــل العتبــارات، وبالتــالي

، والقاضــي1يفتح باب الثبات الجنــائي، فالمشــرع وضــع الحريــة فــي الثبــات
الجنائي وفقا لقتناعه الشخصي في تقدير الدليل والخذ أو عدم الخذ به.

1

 من ق.ا.ج فرنسي .427 ق.ا.ج.ج  تقابلها المادة 212  راجع المادة 
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 وكحل وســط فــي إطــار هــذا الجــدل ظهــر الجتهــاد القضــائي الفرنســي
كحماية للمجتمع مــن جهــة وحقــوق الفــراد مــن جهــة أخــرى، فعلــى القــائمين
بالمتابعــة والبحــث الحصــول علــى الدلــة دون أي تحريــض أو تشــجيع علــى
ارتكاب الجرم ( نزاهة الدلة) كالترصد للمتهم لضبطه متلبســا دون تحريضــه
ـالي على ارتكاب الفعل، والتفاق مع الضحية لخبارهم بموعد تقديم المبلغ المـ
ـد الذن ـة بعـ ـى الدلـ ـاكن للحصــول علـ ـتيش المسـ ـوة، أو تفـ ـة الرشـ ـي جريمـ فـ

القضائي بالتفتيش.

أما بخصوص اعتراض المراسلت وتسجيل الصوات والتقــاط الصــور
، إل أن  المشــرع1996 مــن دســتور 39فهو حق محمي  دستوريا بنص المــادة 

الجزائري أباح انتهاك هذا الحق  في إطار جمع الدلة في جرائم خاصة تتســم
ق.ا.ج .ج 5 مكرر 65بالخطورة وذلك كاستثناء عن القاعدة العامة وفقا للمادة 

ـدخول ـات للـ ـتي يجــوز فيهــا كــذلك وضــع الترتيبـ ـالجرائم الســتة الـ الخاصــة بـ
47للمحلت السكنية خارج المواعيد ودون علــم ورضــا صــاحبها وفــق المــادة 

ق.ا.ج.ج ، كما ذهب  القانون إلى أبعد من ذلك فيمـا يخـص عمليـات التسـرب
 ق. .ا ج.ج،ولقد لخص الدكتور محمد زكي أبو عامر12 مكرر 65وفق المادة 

مسألة مشروعية الحصول على الدليل الجزائي بقــوله: " كمــا يقــع بــاطل وفقــا
للمبادئ العامــة فــي القــانون إيقــاع المتهــم فــي فــخ أو شــرك أو خــداع أو ذكــر
معلومات غير حقيقية له لليقاع به كالزعم بالعتراف أخر عليــه أو خضــوعه
للستجواب المطول الذي يستهدف إرهاقه وانهيــاره، وكــذلك اسـتخدام أسـلوب
ـع ويضــعف أو التنويم المغناطيسي أو التخديري، لن من شأن ذلك كله أن يمنـ

1يقلل من حرية إرادة المتهم أو من شعوره أو ذاكرته ".

 إذن: مشروعة الدليل المقدم للمحكمة يفترض فيه النزاهــة والشــرعية ليصــبح
دليل إثبات شرعي تحترم فيه حقوق وحريات الفراد من جهــة والمجتمــع مــن

1

.531، المرجع السابق ، ص محمد زيدنكي أبو عامر 
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جهــة أخــرى لــدى يجــب  علــى الجهــات العموميــة احــترام هــذا المبــدأ، وعــدم
مخالفته لكي ل تتعرض لنصوص قانون العقوبات التي تجزم تجاوزات أعوان

 مــن قــانون العقوبــات2 مكــرر 107/135/263السلطة العامة ومــن بينهــا المــواد 
الجزائــري أمــا فيمــا يخــص تجــاوزات الفــراد فقــد تضــمن نصــوص قــانون

ـ 1 مكــرر263العقوبات جــزاء لــذلك فــي المــواد  ـ 291،ـ ـ 292/ـ 295/301/303/303/ـ

 من قانون العقوبات الجزائري.1 مكرر303/مكرر 

الفصل الثاني :  السلطة التقديرية  للقاضي 

تحديد سلطة القاضي في أضيق نطــاق للقضــاء علــى تحكمــه واســتبداده،
"أي أن القاضي في ظلهــا عبــارة عــن أداة فــي يــد1وذلك بإقرار مبدأ الشرعية.

ـه وبســبب المشرع وليس له إل النطق بالعقوبة دون أي سلطة تقديرية، غير أنـ
النتقادات التي واجهـت المدرسـة التقليديـة وخصوصـا تحديــد سـلطة القاضـي
أدت إلـــــى ظهـــــور مدرســـــة جديـــــدة "المدرســـــة التقليديـــــة الجديـــــدة أو
النيوكلسيكية"،"نشأت هذه المدرسة في القرن التاسع عشر، وكــان ذلــك علــى
أثــر النتقــادات الــتي وجهــت إلــى المدرســة التقليديــة فــي ثوبهــا القــديم ويعــد
ـادئ ـوا بالمبـ ـد امنـ ـتر مــاير" مــن دعاتهــا، وقـ "روســي، اورتلن،مــولينيه وميـ
الرئيسية التي انطلقت منهــا المدرســة التقليديــة الولــى ول ســيما الغــرض مــن
ـدأ المســاواة المطلقــة العقوبة ومبدأ الحرية، ولكن أنكر أقطاب هذه المدرسة مبـ
بين الفراد في العقوبة، أي يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع جسامة الجريمة
من ناحية، ومع ظروف الجاني من ناحية أخرى، وفي هذا رفض واضح لمبدأ

العقوبة المتساوية الذي كان ينادي به أنصار المدرسة التقليدية الولى.

1

لقد طالب روادها بإعطــاء بعـض الصــلحيات للقاضــي، غيــر أن الثـورة الكـبرى كــانت مـع ظهـور المدرســة 
الوضعية" يعتــبر الطــبيب الشــرعي، والعــالم النفســاني "لمــبروزو"مؤسســا لهــذه المدرســة الوضــعية اليطاليــة،

وشاركه في ذلك العالم الجنائي والجتماعي"فيري"، وكذلك القاضي والفقيه"جارفالو".
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اتجهت  عشر،  التاسع  القرن  منتصف  في  العلمية  الثورة  ظهور  فمنذ 
السياسة الجنائية منهجا جديدا قوامه الطابع العلمي التجريبي، وقــد نشــأت هــذه
المدرسة على أنقاض أفكار المدرسة التقليديــة المنتقــدة الــتي كــانت تنظــر إلــى
الفعل الجرامي بذاته، بينما اهتم أنصار المدرسة الوضعية بشخصــية المجــرم
وكان لها مكان الصدارة في أبحاثهم، وقــد اســتندت إلــى دعــامتين وهمــا:فكــرة
الخطــورة الجراميــة،فكــرة التفريــد العقــابي،وقــد عملــت هــذه المدرســة علــى
استخدام المنهج العلمي لدراسة الجريمة و كذلك بتحويل النظرة بشكل كلي من
الجريمة إلى شخص المجرم،وقد أثر هذا التطور الكبير في الفكر العقــابي إلــى
تغيير النظرة إلى العقوبة، فبعدما كان الهدف منها إيلم الجاني والقصاص منه
في ظل النظمة القديمة؛ أصبح الهدف منها واضــحا وســاضم وهــو الــردع العــام
والردع الخاص بالضـافة إلـى إصـلح الجـاني وإعـادة تـأهيله، وهـذا يتطلـب
إعطاء القاضي سلطة تقديرية في اختيار العقوبة المناســبة لتحقــق هــدفها.ومــن
المعروف، بل ومن المسلم به أن تفريد العقوبة يعتبر من أهــم خصائصــها فــي
ـع ـبة مـ ـة متناسـ ـون العقوبـ ـك أن تكـ ـي ذلـ ـة، ويعنـ ـة الحديثـ ـريعات الجنائيـ التشـ
غء عادل للثانيــة، الجريمة؛ حيث أن هذا التناسب هو الذي يجعل من الولى جزا
كما أنه هو الذي يجعل العقوبة صالحغة لتحقيق الغراض المراد تحقيقها منهــا،
ـي مثل الردع العام، والردع الخاص وإرضاء العدالة وتهدئة شعورها الكامن فـ
ـى أن ـرأي الن علـ النفس البشرية لكل فرد من أعضاء المجتمع، ولقد استقر الـ
ـة ـامة الماديـ ـورة أو الجسـ ـع الخطـ ـتي تتلءم مـ ـك الـ ـي تلـ ـبة هـ ـة المتناسـ العقوبـ
للجريمة، تلك الخطورة الــتي يســتدل عليهــا مــن خلل الضــرار الــتي ترتبــت
عليها، وكذلك مع درجة خطورة الجاني وظروفه المختلفة،وهذا مــا عــبر عنــه
بعض الفقه العربي بقوله أن "التفريد يجعل العقوبة من حيث نوعهــا ومقــدارها
وكيفية تنفيذها ملئمة لظروف مــن تفــرض عليــه، فتفريــد العقــاب هــو تنــويعه
ليلئــم حــال كــل فــرد يــراد عقــابه، وأســاس هــذه النظريــة أن العقوبــة وســيلة
لصلح المحكوم عليه"، فالعقوبــة ل ينبغــي أن تطبــق عبثــا، فل بــد أن تكــون
ـة ذات مردودية، ولكي يتحقق هذا فالعقوبة ل ينبغي تحديها مسبقا بصورة دقيقـ
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وصلبة، ول تنظيمها قانونا بطريقــة ل تقبــل التغييــر لن الهــدف منهــا فــردي،
يكون الوصول إليه باستعمال سياسة خاصة ملئمة للظروف وليس عن طريق

تطبيق قانون مجرد ل علم له بالنواع والحالت التي تعرض على القضاء.

ومــن هنــا تــبين المفــاهيم المعاصــرة للسياســة الجنائيــة حيــث أنــه يتصــل
بالتطبيق المباشر لعقوبة نص عليها المشــرع بصــورة مجــردة، وإنزالهــا علــى
الواقعة الجرامية، حيث تقــوم ســلطة القاضــي بإخراجهــا مــن قالبهــا المجــرد،
اوت فـي توقيـع العقوبـة"، ويمكـن ومن هنا ظهرت إشكالية كبرى وهـي " التف
ـي تجسيد هذه المشكلة في أن القاضي ل يوقع ذات العقوبة المنصوص عليها فـ
النموذج التجريمي علــى كــل مــن يرتكــب ذات الجريمــة، أو بعبــارة أخــرى ل
توقع ذات العقوبة على كل من يرتكــب جريمــة مــن الجرائــم الــتي تنتمــي إلــى
1طائفة واحدة مع تماثل الظروف العينية للجريمة والظروف الشخصية للجناة.

والسلطة التقديرية للقاضي الجزائي هي محور سير العدالة الجنائية،
وهي ذات أهمية بالغة، وكنا نسمع عنها كثيرا ولم نكن نجد لها شرحا يشفي
الغليل أو نظرية مستفيضة يمكن الرجوع إليها، أو حتى تعريفا دقيقا يمكن

العتماد عليه أو الركون إليه في بحث أو دراسة.

المبحث الول: سلطة القاضي المتعلقة بالجزاء الجنائي 

إن المشرع و الفقه لم يضع قواعد تتدخل بكيفية ممارسة القاضي لقناعته
في مجال تقدير الدلة ليصل من خللها إلى الحقيقة، هـذه الحقيقـة الـتي تشـكل
ـالي فالقاضــي يعمــل كــل مــا فــي وســعه لجــل ـة. وبالتـ نــواة المحاكمــة العادلـ
الحصول على دليل قاطع بمقتضاه يســتطيع تـبرير حكمــه بالدانــة أو الــبراءة،
ويتجنب النزلق فـي أي خطــأ  يمكـن أن يشـوب حكمـه، ومقتضــاه أن يكـون

1

 http://www.startimes.com/f.aspx?t=34637566
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حكمه مطابقا كما نــص عليــه قــانون العقوبــات وهــو مــا يطلــق عليــه بالحقيقــة
 1القضائية.

إن الحقيقــة القضــائية فــي نظــري تبقــى متباينــة مــن قاضــي لخــر وفــق
مستوياتهم العلمية، وبالتالي فإن الدليل هو بمثابة فقط العنصــر الراجــح، فليــس

ـتي2هناك من دليل يمكن أن تتوصل من خلله إلى حكم اليقين ـايير الـ . إن المعـ
ـليم يتوصل القاضي من خللها إلى تقدير العقوبة، هدفها الوصول إلى قياس سـ

، و مــن هــذه المعــايير3و متناســق مــع جســامة الجريمــة و ظــروف  ارتكابهــا
والوسائل والتي تمثل في حد ذاتها قيودا  وضمانات التي من شأنها وضع الثقة
و الطمأنينة لعدالة الجزاء ،و التي  تعرف بشرعية الجرائــم والعقوبــات  وأهــم
هذه الضمانات هو توجيه القاضي ببعض الضوابط الرشادية التي ينص عليها
القانون، وهذا ضمانا  للمتهــم و الضــحية علــى حــد الســواء، وحــتى ل يجــري
التقدير على غير أساس ول ضابط مما يخــل بقواعــد تقــدير  الجــزاء  وقواعــد
المحاكمــة  العادلــة والــتي تشــمل  مرحلــة الشــرعية العقابيــة كمــا ســوف نــبينه

4لحقا.

المطلب الول: مفهوم السلطة التقديرية للقاضي 

1

،"النموذج القانوني للجريمة"، مجلة العلوم القانونية والقتصادية، العــدد الول،  ينــايرأمال عبد الرحيم عثمان 
.205، ص1972

2

عند التمييز بين مراتب اليقين نرى أن اليقين القضائي بمقارنته بـاليقين فــي علــم الرياضـيات و الفيزيــاء فــانه  
يكون أقل درجة و ل يتعدى ما يساوي الفرض الراجح. 

3

، "سلطة القاضي الجنــائي فــي تقــدير العقوبــة و التــدابير الحترازيــة" بــدون دار نشــرحاتم حسن موسى بكار 
.395  ص ،2002،بدون طبعة، سنة 

4

، ص2007،"ضمانات لمتهم في مرحلة المحاكمة"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجزائر،سنة باروك ليندة  
 وما بعدها.88
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القرار  إصدار  في  الحرية  على  يطلق  عما  تختلف  التقديرية  السلطة  إن 
ـانوني تحــدده النصــوص ـوم قـ ـانون أو النــص التشــريعي فهــي مفهـ ضــمن القـ
القانونية التي تبين ضــوابط اســتخدامها وتباشــر فــي نطــاق محــدد لبلــوغ غايــة
معينة تتمثل أساس فــي ضــمان حســن تقريــر الجــزاء الجنــائي، وذلــك لتحقيــق

وضمان حماية حق المتهم في المحاكمة العادلة .

 وبالتالي انطلق هذه السلطة التقديرية يكون من أسس و فروض تبعــدنا
ـع ـانون، والطلق ل يتمتـ عن المفاهيم الخاطئة، فهي ل تباشر إل في إطار القـ
به  إل المشرع  في إطار حدود وأحكام الدستور، وبالتالي القاضي عند إعماله
لسلطته التقديرية سواء فيما  يتعلق بالقاعدة التجريمية، أو في آثارهــا القانونيــة
يقوم بتطبيق القاعدة القانونية العقابية في مضمونها وما تتوخاه من أغــراض و

 1أهداف.

  مــن هــذا المنطلــق  فالقاضــي ملــزم بتســبيب أحكــامه  مثل فــي حــدود مبــدأ
ـة، وصــار حكمــه فــي حكــم ـة الجنائيـ ـدأ  العدالـ الشــرعية وإل خــالف حكــم مبـ

البطلن.

 فتسبيب الحكم له أهمية في تدعيم الثقة في القضاء من ناحيــة، وتســير الرقابــة
على الحكام من ناحية أخرى، فــإلتزام القاضــي بإعــداد مقــدماته تيســر للجهــة
الرقابية الوصول إلى ما كانت نتائج المحاكمة و الحكم المنطقيــة بالنســبة لتلــك
ـانيد المقدمات.كما أن الحكم على صفة النتيجة ل يمكن بلوغه إل  بمعرفة السـ
الواقعية والحجج القانونية التي هيأت للقاضي وصوله إليهــا، وممــا لشــك فيــه
أن في ذكر السباب ما يصون المتهم في الحكم  بالدانة غير السليم، إذا تمكنه
من الطعن فيه إذا ما تراءى لــه ولمحــاميه أنهــا أســباب غيــر واقعيــة وبراهيــن

غير قانونية.

1

، " سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة و التدابير الحترازية"، المرجع السابق ،حاتم حسن موسى بكار 
.142ص 
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الموجبة  الواقعة  بيان  على  بالدانة  الحكم  يشمل  أن  يجب  فإنه  ولهذا 
، وفقــا لمــا يعــرف بشــرعية الجريمــة و1للعقوبة والظــروف الــتي وقعــت فيهــا

العقوبة وجب أن يذكر النص القانوني و الذي استند وفقه القاضي في حكمــه و
أن يتحقق من شرعية العقاب.

 كما أن تكون الصياغة واضحة بما فيها الدلة الثبوتية و الردود على الطلبات
و دفــوع المتهــم الــتي يتــأثر الحكــم نتائــج الفصــل فيهــا، وأن تكــون الصــياغة
واضــحة و مقبولــة عقل بعيــدا  عــن كــل غمــوض وإبهــام و أن تكــون الدلــة

 2متساندة مع بعضها البعض.

 الفرع الول:  مبدأ حرية القاضي في تكوين قناعته.

 مند منتصف  القرن الثامن عشر بدأ  الفقهاء  والفلسفة يهاجمون نظام الدلــة
  4 وفيلنيجري.3القانونية وكان أول من قام بذلك بيكاريا

 يقول بيكاريا في مؤلفه الشــهير الجرائــم و العقوبــات "إن فكــرة اليقيــن الــذاتي
المطلوبة في المواد  الجزائية ل يمكن أن تتقيد بقواعــد الثبــات "، إذ ل يمكــن

1

 ، ص1968 ، " مبادئ الجراءات الجنائية"،  بدون دار نشر،  بدون طبعة،  ، سنة عمر السعيد رمضلان 
505.

2

 .637-636، المرجع السابق ، ص  عبد الستار سالم الكبيسي 

3

، فيلسوف و سياسي ايطالي اشــتهر بــأطروحته حــول1738 مارس 12سيزاري، ماركيز بيكاريا المولود في   
الجرائم والعقوبات و التي  أدانت التعذيب  وعقوبة العدام  وكانت عمل  مؤسسا في مجال معاملة المجرمين.

4

،1752 أوت 22فيلنيجري  فيكانو  المولود بتاريخ     فيلسوف و قانوني ايطــالي وهــو مــن عائلــة النبلء فــي 
ايطاليا اشتهر بكتاباته من أهمها  علوم التشريع. نقل من موسوعة ويكيبيديا.
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الوصول إلى الحقيقة بجزم ويقين إذا انحصــر القاضــي فــي دائــرة مغلقــة  مــن
الدلة التي يحددها القانون .

ـه الحكــم  وكذلك فقد أكد فيلنيجري المبدأ العام الذي ينبغي أن ينص عليـ
أل وهو اليقين الذاتي موضحا  أن هذا اليقين ل يمكــن أن يكــون إل فــي داخــل
ضمير القاضي،  وكان من نتيجة ذلك أنــه بـدا عشـية الثــورة الفرنســية المنــداة
بنظام القتناع الشخصي للقاضــي، حيــث وافقــت الجمعيــة التأسيســية الفرنســية
على مشروع قانون يقضي بالخذ بنظام المحلفين وشفوية المرافقــات وعلنيــة
الجلسات وحرية القتناع، كما نوقشت نظم الثبات واستقر  المر علــى الخــذ

243بنظام القتناع الشخصي للقاضي الذي صدر به قانون ثم تردد فــي المــادة 

 التي كــانت تنــص علــى1808من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الصادر سنة 
أن القانون ل يطلب من المحلفين أن يقدموا حســابا عــن الوســائل الــتي بهــا قــد
وصلوا إلى تكوين اقتناعهم ول يرسم لهم قواعد يتعين عليهم أن يخضــعوا لهــا
على الخص في تقدير أو كفاية دليل ما، ولكنهم يأمرهم أن يسألوا  أنفسهم في
صمت وتدبير، أن يبحثوا  في قــرارة ضــمائرهم عــن الثــر الــذي أحــدثته فــي
أنفسهم الدلة المقدمة ضد المتهم وأوجه دفــاعه عنهــا ، فالقــانون ل يقــول لهــم
أيضــا ل يعتــبروا كــل دليــل ثــابت بالقــدر الكــافي، مــا لــم يكــن مصــاغا بهــذا
المحضر، بتلك المستندات، بعدد من الشــهود، بعــدد مــن القرائــن،  فالقـانون ل

 1يسألهم إل سؤال واحد هو هل  لديكم اقتناع شخصي؟

 البند الول: مبررات مبدأ القتناع القضائي 

 إن القــانون الجنــائي أقــر مبــدأ حريــة الثبــات للقاضــي الجزائــي و الطــراف
ـي ـة فـ ـة الفعليـ ـى الحقيقـ ـدف الوصــول إلـ ـات بهـ ـع طــرق الثبـ للســتعانة بجميـ

الدعوى، هذا المبدأ يجد تبريره في: 

1

 ،  " الثبات في المواد الجزائية ، دار الهدى ، الجزائر، بدون دار نشر، الطبعة الولى ، سنةنبيل صقر  
.23-22 ص ،2006
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- مبــدأ  القتنــاع القضــائي فـي حــد ذاتــه، حيــث أن إعفــاء القاضــي الجزائــي1
ســلطة فــي قبــول  وتقــدير الدلــة هــو نتيجــة ضــرورية ومنطقيــة لخــذ  بمبــدأ
القتناع  القضائي، علما أن هذا المبدأ  يجب أن يفهم على أنــه ســلطة القاضــي
وواجباته في أن يستمد من أي مصدر وسيلة إثبــات الوقــائع وأن يقــدرها  دون

أن يقيده في ذلك أحد ما.

- مــا دام أن الهــدف مــن قــانون الجــراءات الجزائيــة عــن طريــق الــدعوى2 
الجزائية هو كشف الحقيقة الفعلية في دعوى  فإنه لبلــوغ هــذا الهــدف الســمى
ـات المناســبة و يجب إعطاء  حرية أكثر للقاضي الجزائي لختيار وسائل الثبـ

تقديرها.

 إن الثبات الجنائي  يرد على وقائع قانونية مادية أو نفســية ول يــرد علــى-3 
ر ي القـانون المـدن،ي ففـي هـذا الخي تصرفات قانونية كما هـو معمـول بـه ف

يسهل  إعداد دليل مسبق بشأنها.

أول: إذا كان القاضي حرا في أن يسند قناعته على الدليل الذي يقــدره ويرتــاح
إليه ضميره، إل أنه مقيد بالقيود  التالية: 

 بناء اقتناعه من أدلة مشروعة: يجــب أن يســتمد القاضــي اقتنــاعه مــن أدلــة-1
مشروعة، فل يجوز العتمــاد علــى طــرق إثبــات ل تــأتلف واحــترام النســان
وحريته، فيعد مخالفــا للقــانون كطريقــة إكراهيــة تســتعمل  لحمــل المتهــم علــى

العتراف مهما كانت الوقائع موضوع هذا العتراف.

 بناء القتناع على أدلة مشروعة: يجب أن يستمد القاضي اقتناعه من أدلــة-2 
صحيحة، وهذا  ما أكدته محكمة التميز اللبنانية " وبما أن الهيئــة التهاميــة قــد
اعتمدت وقائع ماديـة غيـر صــحيحة ، فتكـون بــذلك قــد أوردت تعليل خاطئــا،
وبالتالي تكون قد خالفت القانون ول يرد علــى ذلــك بأنهــا اســتعملت حقهــا فــي
تقــدير الوقــائع والدلــة، إذ أن حــق التقــدير هــذا المخــول لهــا مرتبــط بالوقــائع

والدلة الصحيحة ل بوقائع و أدلة مغلوطة ماديا ".
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 بناء القتناع على أدلة موجودة: يجب أن يســتمد القاضــي اقتنــاعه مــن أدلــة-3
موجــودة فــي الــدعوى، فالحكــام يجــب أن ل تبنــى علــى أدلــة لهــا صــلة فــي
الدعوى، والســتناد إلــى دليــل مختلــف أو غيــر موجــود، مــوجب للبطلن، "و
بالتــالي  يكــون اســتناد المحكمــة إلــى واقعــة لــم تحصــل هــي مخالفــة قانونيــة

تستوجب  المراجعة ".

  بناء  القتناع على أدلة مطروحة للنقاش: ويجب أن يستمد القاضي اقتناعه-4
من أدلة طرحت بالجلسة وخضــعت لمناقشــة الخصــوم، واســتناد القاضــي إلــى
ـة أدلة لم تطرح للمناقشة، موجبة للبطلن، وهذا ما أكدته محكمة التميز اللبنانيـ
بقولهــا: حيــث أن العتمــاد علــى دليــل مســتمد مــن مســتند لــم يوضــع موضــع
المناقشة يشكل خرقا لمبدأ  شفوية المحاكمة ويجر إلى نقــض الحكــم المطعــون

فيه .

بناء القتناع على الجزم واليقين: يجب أن يكون اقتناع القاضي مبنيــا علــى- 5
الجــزم واليقيــن ل علــى الظــن أو الحتمــال، وبالتــالي فــإن الحكــام الصــادرة
بالتجريم يجب أن تبنى على الجزم واليقين ل على الظن والحتمال، إذ أن كــل
ر شك يفيد منـه المـدعى عليـه حـتى لـو تـوافرت مقـدار ذرة منـه، فالشـك يفس

1 لمصلحة المتهم

 البند الثاني : مقتضيات مبدأ  القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي 

ـي  دافع جانب من الفقه عن مبدأ  حرية اقتناع القاضي بقولهم " إن المحلفين فـ
موقعهم يرون ويسمعون الشهود والمتهم، وبقدر ما تقوى وتشتد المناقشات فإن
المحلفين يتأثرون بالقتناع بكل الحواس، إنه القتناع البشــري فــي نقــائه وفــي
ـد ـدما  يكــون وليـ ـع عنـ ـوي يبهــر الجميـ ـاع المعنـ إخلصــه الطــبيعي، أن القتنـ

1

.26-24، المرجع السابق ، ص نبيل صقر 
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الحساس فالقتناع ل يمكن أن يكــون ل مؤمــورا بــه و ل مســتوحى،  إن هــذا
هو المعيار الصحيح للحقيقة البشرية ".

جعلتهم  و  إليهم  ث  تحددّ وتت شهودي   رأيت  لقد   " الخر  البعض  ويقول 
لون فكــرة عنهــم ، فغالبــا مــا تكــ يتحدثون إلي، ونتج عن ذلك أنــي اســتطعت أن لأ
جعلت الوقــائع الــتي ذكروهــا أمــامي إيضــاحا جديــدا، وكنــت أظــن أنهــم غيــر
متأكدين مما سبق أن أدوا من أقوال ولكنني  اكتشــفت أن لــديهم ذاكــرة محــددة
وموضوعية تامة والنطباعات الــتي استشــهدتها فــي الشــخاص الــذين أمــامي

تساعدني على تكوين رأي ".

 ويضــاف إلـى ذلـك أن الثبــات فـي المـواد الجزائيـة يـرد علــى الوقــائع
المادية والنفسية وليس التصــرفات القانونيــة، كمــا  أن الثبــات الجنــائي  يتســم
بصعوبة  أكبر نظرا لما  يلجأ  إليه المجرمون من وسائل مختلفة للتهــرب مــن
ـدليل و يســتطيع أن ـة الـ ـدر قيمـ ـذي يقـ ـانون، فالقاضــي إذن هــو الـ قبضــة القـ
يستخلص منه إدانة المتهم أو براءته لقتناعه الداخلي بالمعنى الذي أوضحناه،
ول يتدخل القانون في تحديد قيمة الدليل أو قوته في الثبات، فكــل الدلــة عنــد
ـن أن القانون سواء، ولها نفس القوة في الثبات وأي منها، من حيث المبدأ يمكـ

 1يهدم الثبات الذي يمكن أن ينتج من أية وسيلة أخرى.

الفرع الثاني: قواعد تقدير الجرائم  قضلائيا 

 عند طرح القضية أمام القاضي ، فــإنه يقــوم بتجليــل ودراســة ملبســات
القضية، وطرح الدلة المستمدة من الجراءات الصــحيحة، ثـم يقــوم بعــد ذلــك
بتوقيع الجزاء المناسب من خلل النص القانوني الواجب التطبيق، ويعتبر هذا
الطريق منهجا استدلليا مستخلصا بذلك نتيجة معينة، و منه يصح إلــى العدالــة

المبتغاة، بعيدا عن أي تعسف.

1

  " نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية " ، مجلة الشريعة و القانون،ممدوح  خرليل البحر، 
و ما بعدها.335، ص  2004،  سنة 11العدد 
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 ويقوم القاضي بالضافة إلى الستدلل إلى استنباط وقــائع مجهولــة مــن
وقائع  معلومة من خلل القرائن والدلئل، وذلك باعتماده علــى الجهــد العقلــي

، والذي يعتبر من ضمانات المحاكمة1والواقعي وصول إلى القتناع الشخصي
العادلة،  ومن هذا فالقاضي يسلك لمحور نشاطه أحد التجاهين: 

 البند الول:  منطق صوري

ـج2هي عملية تعتمد على القياس العقلي التقديري  ويقضي إلى تحقيق نتائـ
متى وجدت مقدمتها، وهذا عــن طريــق المقارنــة، ويعــبر عنهــا بالقيــاس الــذي

3يكون في عملية واحدة وقد يكون في عدة عمليات متتالية.

 البند الثاني: منطق  مادي 

 يعتمد على التجربة و الملحظة ، و هــذا مــن خلل اســتخلص  وقــائع
مجهولة من وقائع معلومة وفق أسس ملموسة، ونقطــة بدايــة  إعمــال القاضــي
لهذا التجاه، هو اختيار  المقدمات التي تؤدي إلى قــراره وصــول للحــل الــذي
يرتئيه مناسبا للنزاع  المطروح عليه ويعتمد على الــبراهين الــتي تؤكــد صــحة

 4القرار الذي توصل إليه.

وتتوقف وضعية التغير القضائي وصحته على مدى توقعه مع المصــلحة
التي رصد لخدمتها وهو مــا يعــبر عنــه بعدالــة الحكــم وخلــوه مــن الخطــأ  فــي

1

.468-467،  المرجع السابق ، ص حاتم حسن موسى بكار 

2

.40 ، ص 1969 ،36 ، " المنهج العلمي القانوني"، مجلة مصر المعاصرة،  العدد  ثروت  أنيس السيوطي 

3

، "التكيف القانوني في المواد الجنائية"، منشورات الفاتــح للجامعــات، بــدون طبعــة، أحميد السعدي، محمد بارة
.46، ص1989سنة 

4

.469، المرجع السابق ، صحاتم حسن موسى بكار   
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التقدير، وأي خطــأ فــي التقــدير مــن قبــل القاضــي يعتــبر تعســفا وعــدم عــدالته
1ونزاهة الحكم، وهو ما يجعل حكمه معرضا للطعن.

 المطلب الثاني: نطاق سلطة القاضي في تقدير الجزاء الجنائي 

 وفقا لمبدأ الشرعية فتحدد لكل جريمة عقوبتها والعقوبــة يكــون تقــديرها
بين حدين، فسح المجال بها للقاضــي لتقــدير الجــزاء الجنــائي عقوبــة كــانت أو
تدبير وقائي، وذلك لتمتعه بسلطة تقديرية واسعة تتيـح لـه إنـزال العقوبـة الـتي

يراها مناسبة.

 ولكن مهمــا اتســعت هــذه الســلطة فــإن لهــا حــدود يتعيــن علــى القاضــي
، لكن ما يمكن الشارة2اللتزام بها، وإل كان حكمه معيبا  يتصدى له بالنقض

إليه فــي هــذا الطــار وخاصــة فــي محكمــة الجنايــات، إن عــدم الــتزام محكمــة
الجنايات لشكليات تسبيب أحكامها وتأسيس هــذه الحكــام علــى قاعــدة القتنــاع
ي الشخصي يسـمح بتوسـيع السـلطة التقديريـة الـتي يمنحهـا القـانون للقضـاة ف
تقدير وزن الثبات،فيأخذون بما يرتاحون إليــه ويســتبعدون مــا ل يطمئــن إليــه
اقتناعهم و لبد من الشـارة إلـى أن العتمـاد علـى قاعــدة القتنـاع الشخصــي

ـالغ307المكرسة بموجب المادة  ـة مبـ  من قانون الجراءات الجزائية يمنح حريـ
فيها في تقدير أدلة الثبات أو وســائل الــدفاع، وانــه يصــل فــي الغــالب بأحكــام
القضاء إلى حقيقة نسبية إلى ابعد الحدود،  لن فكرة القتناع الشخصي تحــرر

1

طرق النقض المقرة ضد أحكام محكمة الجنايات: تقضي محكمة الجنايات فــي القــانون الجزائــري بقــرار نهــائي
، وبذلك فان ق.ا.ج ل يفتح إل طريق الطعن بالنقض لمراجعة الحكام الصادرة حضوريا عن هذه250/2المادة 

كما تضمن المادة، 498،499، 497، 495،496المحكمة، ويخضع الطعن في أشكاله وأوضاعه لحكام المواد 
من جهته الوجه الــتي ينبنــي عليهــا الطعــن  بــالنقض وحــددها بصــفة حصــرية فــي الحــالت التيــة:عــدم 500

الختصاص، تجاوز الســلطة، مخالفــة القواعــد الجوهريــة فــي الجــراءات، انعــدام أو قصــور الســباب، إغفــال
الفصل في وجه الطلب أو في أحــد طلبــات النيابــة العامــة، تنـاقض القــرارات  الصــادرة مـن الجهـات القضــائية
المختلفة في أخر درجة أو التناقض فيما  قضى به الحكم  نفسه أو القرار ، مخالفة القانون أو الخطأ في تطــبيقه،

انعدام الساس القانوني .

2

.469 ، المرجع السابق ، ص حاتم حسن موسى بكار 
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ي معـرض المرافعـات و ينتهـي المحكمة من كل قيد فـي تقـديرها لمـا يـدور ف
المر إلى نتيجة تعبر عن حالت ذهنية وذاتية ،   قــد يتنــاقض فيهــا العضــاء
ـم الذين يجلسون لتشكيل المحكمة إلى حد القضاء في حين أن تكون نتيجة الحكـ

تعبر عن الوقائع المجردة من كل اعتبار غير موضوعي. 

 ومنه فإن عدم تسبيب الحكام الصادرة عن محكمــة الجنايــات  يتنــاقض
منـه تعليـل الحكــام 144مع حكـم الدسـتور الجزائـري الــذي تسـتوجب المـادة 

الصادرة عن القضاة، كما أنه ل يتماشى مع توصيات العلن العالمي لحقــوق
النسان والميثاق العربي والفريقي، وقد لحظت المحكمة العليا في العديد من
قراراتها بأن الكثير من الحكــام الصــادرة الــتي تصــدر مــن المحــاكم الجنائيــة
سواء بالدانة أو البراءة غير صائبة وتفتقد للساس المنطقـي كونهـا تتعـارض

مع مشتملت الملف.

ـه ـا مــن بســط رقابتهــا عليـ  إن الحكــم  الغيــر مســبب ل يســمح للمحكمــة العليـ
ـدى ـانوني أو مـ خصوصا عندما  يتعلق المر بمدى التفسير الصحيح للنص القـ

 مــن152صحة إسقاط التكيف القانوني على الوقائع، وهو أمر تضــمنته المــادة 
الدستور الجزائري التي تنص على أن المحكمة العليا تمثــل الهيئــة العليــا الــتي
مِوم إعمال المحاكم و المجالس وتسهر على ضمان احترام القانون، وهذا مــن لتق

شــأنه أن يخــالف قواعــد و بنــود التفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق النســان
والقواعد المتعلقة بالمحاكمة العادلة،  لن هذه الحكام ل تتضمن عرضــا عــن

1السباب القانونية التي توصل من خللها القاضي إلى نتيجة حكمه.

 الفرع الول: اخرتيار العقوبة نوعا و تقديرها كما

 يســتمد القاضــي الجزائــي ســلطة واســعة فــي تقــدير العقوبــة فــي قــانون
العقوبات وذلك عن طريق الختيار النوعي للعقوبة و التقدير الكمي لها: 

1

.138-137،  المرجع السابق، ص القاضي لحسن سعادي 
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 البند الول: الختيار النوعي للعقوبة 

 وفق هذا النظام يمنح للقاضــي الحريــة فــي الحكــم بالعقوبــة الــتي يراهــا
مناسبة من بيــن العقوبــات الــتي حــددها المشــرع للجريمــة الــتي يحــاكم المتهــم
ـه، ويحكــم بشأنها مراعيا في ذلك شخصية المجرم وظروف وملبسات جريمتـ
الختيار النوعي للعقوبة،  ومؤداها هو تخويل القاضي اختيار عقوبــة أو أكــثر

من بين العقوبات المرصودة تشريعا للجريمة التي يحاكم المتهم بشأنها

وقد تبنى المشرع الجزائري في العديد من  مواد قانون العقوبات وبعض 
القوانين الخاصة سياسية وضع عدة عقوبات في النص الواحد، حيث ينص في
عدد ل بأس به من قانون العقوبات على عقوبتي الحبس والغرامـة علـى سـبيل

ق. ع 124الخيار كما هو الحــال بالنســبة لجنــح العصــيان البســيط  فــي المــادة 
 مكرر إلى غير298ق.ع والسب في المادة  298بنصها: ... والقذف في المادة 

ذلك من المثلة في هذه الحالت يجوز للقاضي أن يحكم إما بعقوبــتين معــا، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، وقد تبنى المشرع  ذلك مــن بــاب الجنــح والمخالفــات،
أما في  باب المخالفات الفئة الثانية فإن عقوبة الغرامة هي الساس أما عقوبــة

الحبس فهي جوازية تخضع لسلطة القاضي الحكم بها أم ل.

كما يمكن القول في هذا الطار أن القاضي في الحالت التي ينص فيها 
المشرع على إمكانية الخيار مــن خلل عــدم النــص علــى ذلــك فــإنه يفقــد هــذه
السلطة فمثل إذا نص المشرع على عقوبة سالبة للحرية وعقوبــة الغرامــة ولــم
ـالحكم ينص عبارة أو بإحدى هاتين العقوبتين فإن القاضي هنا يكــون ملزمــا  بـ

بالعقوبتين معا.
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كما تظهر سلطة القاضي من خلل النطق بالعقوبات التكميلية وذلــك فــي
الحالت التي ينص فيها على جواز الحكــم بإحــدى العقوبــات التكميليــة إضــافة

1للعقوبة الصلية.

 البند الثاني:  التقدير الكمي للعقوبة 

ـة ـارات الفكريـ ـار التيـ ـريعات المعاصــرة بأفكـ ـع التشـ ـأثرت جميـ ـد تـ   لقـ
ـام ـيادة نظـ العقابية التي دعت إلى تفريد العقوبات والتي أفسحت المجال أمام سـ
ـات ذات ـدل العقوبـ التدرج الكمي القضائي، حيث وضعت حد أدنى أو أقصى بـ

الحد الواحد .

ـة ـات الجنائيـ ـا للسياسـ ـدرج طبقـ ـذا التـ ـم هـ ـي حجـ ـف التشــريعات فـ وتختلـ
والعقابية المنتهجة.

 ويمكن تعريف نظام التقدير الكمي للعقوبة بأنه سلطة تقديرها بين حدين
الواردين  بنص التجريم، وبالتالي المشرع يضع العقوبــات الــتي تقبــل بحســب
طبيعتهــا التــدرج بيــن الحــدين أدنــى وأقصــى ســواء كــانت للحريــة أم الســالبة
للحقوق أو المقيدة للحرية أو عقوبة مالية يخول  القاضي بناءا على ذلك سلطة
تقدير  العقوبة الملئمة والمناسبة بينهما، حيــث تتســع هــذه الســلطة كلمــا باعــد

بين حدين وتصنيف نوعا ما كلما قارب بينهما.

ـائي،  فالسلطة التقديرية في مجال التحديد الكمي تتعلق بمدة الجــزاء الجنـ
حيث المشرع وضــع درجــات متعــددة الجســامة ومعنويــات مرتكبهــا ولتحقيــق

2مبادئ العدالة والمساواة كان لزما عليه أن يضع درجات في مدة الجزاء.

 البند الثالث:  نظام العقوبة البديلة 

1

166-165، المرجع السابق ، ص حاتم حسن موسى بكار 

2

.479 ،  المرجع السابق، ص  حاتم حسن موسى بكار 
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 هــذه مــن ضــمن النظمــة الــتي ســعى إليهــا المشــرع1 إن العقوبة البديلة
ـاذه الجزائري على غرار التشريعات العالمية، والغرض منها إنقاذ ما يمكن إنقـ
من الجانحين الــذين لــم يســبق وإن تلطخــت مختلــف جــوارحهم بــأي نــوع مــن
الجرائم، ولم يسبق أن وطئت أقدامهم المؤسسة العقابية، وهذا كله يدخل ضمن
مقتضيات المحاكمة العادلة، وذلك عن طريق إفـادتهم بعقوبـة ذات خصوصــية

معينة، مما يسمح لهم بعدم القتراب من المؤسسة العقابية .

أول:  الهداف المتوخاة من تقنين هذا الجراء 

لشك أن الهدف من تحقيق عقوبة النفع العام هو دمج الجاني في حظيرة 
المجتمع بما في هذه الكلمة مــن معــاني ســامية،  والدمــج يعنــي  مــن جملــة مــا

، وذلك2يعني اجتذاب المنحرف ورده إلى أحضان المجتمع ومن خلل السرة
أن الختلط الناتــج عــن اكتظــاظ الســجون وبيــن معتــادي الجــرام والمبتــدئين
ـة الســالبة بالضافة إلى النفقات الكبيرة على السجون راجع في ســلبيات العقوبـ
ـة تحســيس الشــخص للحرية القصيرة المدة، ومن تم فإن هذا الجراء هو بمثابـ
مرتكب الجريمة بأنه ل فرق بينه وبين باقي أفراد المجتمــع، وأن هــذا الخيــر
ل يريده أن يبتعد عنه و يذهب فــي مثــل هــذا الطريــق الــتي يســلكها، وأنــه أي
المجتمع يدعوه للعودة حيث كان وأنه مستعد للصفح عنه وعلى اســتعداد لتقبــل

3عودته واحتضانه من جديد.

ثانيا: دور  قاضي الحكم في العقوبة البديلة: 

1

  بحيث خصص لها المادة،2009 فبراير  25 المؤرخ  في 09/01العقوبة البديلة  تم تقنينها بموجب القانون رقم 
"  تتناول في مجملها الحكام التي تتعلق بـ : إمكانية  لجوء القضاة إلى06 مكرر 05  إلى 01 مكرر من "05

إفادة الجناة بعقوبة بديلة تتمثل في أداء عمل للنفع العام لدى شخص  معنوي من القانون العام و بدون اجر
كمايلي : 

 ساعة بالنسبة للجاني البالغ600ساعة عمل إلى  40لمدة تتراوح بين -1
 ساعة بالنسبة للجاني القاصر.300 ساعة  عمل إلى 20لمدة تتراوح بين -2

2

.141، ص2013 ، "قاضي تطبيق العقوبات" ، دار الهدى، الجزائر،بدون طبعة ، سنة سائح سنقوقة 
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باستقراء النصوص القانونية المنظمة للعقوبة النفع العــام، فإننــا لــم نعــثر
ـة على أي تدبير أو إجراء سابق على المحاكمة بما يوحي بإمكانية تقرير عقوبـ
العمل للنفع العام  تتحـدد حينمــا  يصـل  الملــف إلــى قاضـي الحكـم، فقــد يمنـع
العقوبة البديلة وقد ل يمنحه لن المر يتعلق بالســلطة التقديريــة لــدى القاضـي
فقد تتوافر لدى الجاني كل الشروط، غير انه يرى بأن المعنى ليس أصل لذلك
ـة فيجنح إلى تطبيق  العقوبة السالبة للحرية أو غيرها . على أنه لتطبيق العقوبـ
للنفع العام وجب حضور الطعن أمــا إذا لــم يكــن حاضــرا صــرف النظــر عــن
ـة ـوافرت كافـ ـو تـ ـة حــتى ولـ ـة البديلـ ـة بالعقوبـ ـالبة للحريـ ـة السـ ـتبدال العقوبـ اسـ

1الشروط.

المطلب الثالث:  سلطة القاضي الجنائي في وقف تنفيذ العقوبة 

 في ظل سياسة جنائية قائمة على فكرة إعــادة التأهيــل و إصــلح الجنــاة
يقوم القاضي بإيجاد العقوبة الملئمة والمناسبة للجــاني، وذلــك مــن خلل عــدة
وسائل  هي متاحــة للقاضـي حـتى يقـوم بإعمــال سـلطته التقديريــة، ومــن هـذه
الوسائل ظروف التخفيف والختيار النوعي والكمي للعقاب وصول إلــى وقــت
تنفيذ العقوبات بعد النطــق بهــا، وتعتــبر هــذه الخيــرة مــن أهــم وســائل التنفيــذ

2القضائي  للعقوبات.

 الفرع الول: تعريف وقف التنفيذ مع الوضع تحت الخرتبار

3

،1970،"مشكلت العقوبة السالبة للحرية"، مجلة إدارة القضايا الحكومية، العدد الرابع، سنة برهان أمر ال 
.909ص 

1

 سنة،  إذا كانت16الشروط القانونية وهي: أن يكون غير مسبوق قضائيا، إذا كان المتهم يبلغ من العمر  
 سنوات حبسا،  إذا كانت العقوبة المنطوق بها ل تتجاوز سنة حبسا نافذة.03للعقوبة المرتكبة ل تتجاوز 

2

، " شرح قانون العقوبات الجزائري " القسم العام، الجزء الثاني ، دار الهدى للمطبوعات عبد ال سليمان 
.495 ص ،1995الجامعية، الجزائر بدون طبعة  ا، سنة 
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هو تعليق تنفيذ العقوبة بعد إدانة الجاني والنطق بها مدة من الزمن على 
، حيث1شرط واقف وهو أل يقترف المحكوم عليه جريمة جديدة في تلك الفترة

في حالة إذا ارتكبت جريمة ما فإن وقف التنفيذ يلغي و تطبــق عليــه العقوبتــان
الولى والثانية معا.

 ويرجع وقف التنفيذ إلى الســلطة التقديريــة للقاضــي بــأن المحكـوم عليـه
ليس خطرا على المجتمع، ومن تم فتقضي ضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم

،2عليه بالدانة إلى تأهيله عن طريق تجنيبه تنفيذ العقوبة في المؤسسة العقابية
وبذلك يعرف الفقه بـأنه "تقيـد حريـة المحكـوم عليـه بـدل مـن سـلبها  كوسـيلة
لصلحه، وذلك بأن يصدر الحكم بالدانة مع وقف التنفيذ  تحت الختبار مــن

3أجل تنفيذ شروط و التزامات تفرضها عليه المحكمة  من خلل مدة زمنية.

 ويتضح من هذا التعريف  أن نظــام الوضــع تحــت الختبــار يقــوم علــى
أمرين : 

الول: هو نسبة وقوع الخاضعين له السجن و استبداله  بتقييد حريتهم بفــرض
4مجموعة اللتزامات عليهم و الثاني :  التجربة إذا فشلوا فيها سلبت حريتهم.

البند الول: الضوابط المتعلقة بالمحكوم عليهم

1

.،91، " المرجع السابق ، ص سيف نصر عبد المنعم 

2

.151، ص 1988، سنة 12، "وقف التنفيذ "، مجلة الحقوق الكويتية، العدد  محمد صبحي نجم 

3
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ـى الشــخص ـار إل علـ ـع وضــع تحــت الختبـ ـذ مـ ـف التنفيـ ـق وقـ  ل يطبـ
، وهــو132/40الطبيعي وهو الحال في قانون العقوبــات الفرنســي بنــص المــادة 

بذلك يختلف عن نظام وقف التنفيذ البسيط الذي يطلق على الشــخص المعنــوي
مثلما يطبق على الشخص الشخصي الطبيعي.

 ويبدو أن هذا المر مقبول منطقيا على أساس أن اللتزامات المفروضة
على هذا النظام يصعب  تطبيقها على الشخص  المعنوي مثل التــدابير الماديــة
الــتي تهــدف إلــى إعــادة تأهيــل المــدن اجتماعيــا، أو خضــوع المحكــوم عليهــم
لتدابير الوقاية والعلج والعنايــة أو عــدم الــتردد علــى أمــاكن محــددة، أو عــدم

مخالطة بعض المحكوم عليهم .

 وفي هذه الحالة ل يشترط أن يكون المدان مبتدئا، إذ يمكن الستفادة من
هذا النظام حتى ولو كان قد سبق لــه ارتكــاب نفــس الجريمــة، وهــذا كــذلك مــا
يميزه عن نظام وقف التنفيذ البســيط، ويشــترط قــانون العقوبــات الفرنســي فــي

 ضرورة تنبيه المحكوم عليه إذ كان حاضــرا بالنتائــج الــتي132/40نص المادة 
قد تنجم عند ارتكاب جريمــة جديــدة خلل فــترة وفــق التنفيــذ، كمــا يتــم تنــبيهه
بالعواقب التي قد تترتب عند مخالفته لللتزامات المفروضة عليــه و الــتي هــي

محل الختبار القضائي .

 وتجدر الشارة و أنه في غيــاب المحكــوم عليــه أثنــاء النطــق بــالحكم ل
يلتزم القاضي بالتنبيه بالعواقب، وقضت بذلك محكمة النقض الفرنسية فقررت

 1أن تخلف هذا النذار ل يترتب عليه البطلن.

 البند الثالث:  القيمة العقابية لنظام الوضع تحت الختبار 

 تتمثل القيمة العقابية لنظام الوضع تحت الختبار فيما يلي: 

1

، ص2004، " التوجه الحديث للسياسة العقابية" دار الهدى ، الجزائر، بدون طبعة ، ،سنة عبد الرحمن خرلفي 
82.
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 أن نظام الوضع تحت الختبار يعتبر بديل مهما للحبس  قصــير المــدة طالمــا-1
 إذ أنــه يجنــب المحكــوم عليــه مســاوئ1تقيد باللتزامــات الملقــاة علــى عــاتقه،

الحبس القصير المدة ، بالضافة إلى أن هذا النظام يلءم بعــض طوائــف مــن
المجرمين الذين ل يكفي لصلحهم مجــرد تفــادي دخــول الســجن مــع التهديــد
بذلك "كما هو الحال في وقف التنفيذ"، بل يضيف إلى ذلـك إخضـاع المحكـوم
عليهم لتدابير رقابة ومساعدة وإشراف اجتماعي بما يكفل تأهيلهم و إصلحهم

على أكمل وجه .
يضمن الوضع تحت الختبار استمرار الجاني في النفاق علــى عــائلته وعــدم-2

حرمانهم من مصدر رزقهم بحبس الجاني.
 فالقاضي  يلتزم بأن يعمل وينفق على أسرته بما يضمن لهم حياة كريمة
ويبعدهم على مذلة الحاجة أو النحراف، وفي ذات الوقت يســاعد هــذا العمــل
على تأهيل الجاني  نفسيا واجتماعيا مما يقضي على النوازع الجرامية لديه.

ـي-3 ـع فـ  يمنح الوضع تحت الختبار الجاني كثيرا من الحرية مع حماية المجتمـ
ذات الــوقت مـن أي سـلوك غيـر سـوي للجـاني، ممـا يحقـق مصـلحة الجـاني

والمجتمع في ذات الوقت.
يساعد الوضع تحت الختبار الجاني على سرعة تأهيله اجتماعيا بتركه يعيش-4

2بين أرجاء المجتمع ويتصل به مباشرة.

 يخفض الوضــع تحــت الختبــار فــي تكــاليف مكافحــة الجــرام الــتي يتحملهــا-5
المجتمع بالمقارنــة بتكــاليف حســب الجــاني و تحمــل عــبئ مصــاريفه ، حيــث
ذكرت هيئة المحامين المريكية  أن تكاليف الوضع تحــت الختبــار تقــل عــن
تكاليف الحبس من عشرة إلى ثلثة عشر مرة رغم كل  هذه القيم الــذي يمتــاز
بها هذا النظام، إل أن تعرض نظام  الوضع تحت الختبار إلى انتقادات منهــا
أنه يحمل اعتداء علــى الحريــات العامــة لمــا فيــه مــن التزامــات تفــرض علــى

1

، "العقوبة البديلة في الفقه السلمي"، دار النهضة العربية، القاهرة، دون طبعة، دونمحمد مصباح  القاضي 
.52سنة نشر، ص 

2

يختلف المر بين وقف التنفيذ  الكلي الذي ل يكن من خلله تنفيذ عقوبة الحبس كليا وبين وقف التنفيذ الجزئي 
الذي يوجب التنفيذ  الجزئي و المتناع عن تنفيذ الجزء الباقي .
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الخاضع له، كذلك فهو ل يحقــق الــردع العــام و ل يتضــمن  اليلم المقصــود
من العقوبة ول يرضي شعور المجني عليه، فضــل عــن صــعوبة تطــبيقه لمــا
يستلزمه من عدد كبير من الخصائيين لفحص المتهــم و مســاعدته ممــا يرفــع

تكلفته كثيرا.
مِرع لشــ  إل أنه بالنسبة لعتدائه على الحريات العامة فــإن هــذا النظــام قــد 
كبديل للحبس قصير المدة، وهو ل يسلب الحرية كاملة كــالحبس قصــير المــدة
إنما يكتفي بتقييدها ، فكيــف يكــون تقييــد الحريــة أشــد مساســا بهــا مــن ســلبها،
وبالنسبة لعدم تحقيق الــردع العــام و عــدم تضــمنه ألم العقوبــة فــإن الخضــوع
ـا ـا، إنمـ لللتزامات التي يتعين على المحكوم عليه بالوضع تحت الختبار أدائهـ
تحد من تصرفاته وتقييد من حريته بما يشــعر المحكــوم عليــه بــآلم العقوبــة و
بالتالي فهو يحقق الردع العام،  أما  عن عدم إرضائه شعور المجني عليه فإن
رؤيــة المجنــي عليــه للجــاني و هــو مقيــد الحريــة خاضــعا لمراقبــة وإشــراف
أخصائيين  في تحركــاته وادائــه للتزامــاته المفروضــة عليــه، يرضــى شــعور
المجني عليه، كما  أنه  شعور المجني عليــه يســتغرقه حصــول المجتمــع علــى
إنسان صار صالحا بعد الجرام، أما عن صــعوبة  تطــبيق هــذا النظــام لتطلبــه
عددا كــبيرا مــن الخصــائيين لفحــص المتهــم ومســاعدته ومراقبتــه ممــا يرفــع
تكلفته كثيرا، فيرد  عليه بأن الدول الــتي تطبــق نظــام الوضــع تحــت الختبــار
تستعين بعدد كبير من المتطوعين الذين يســاعدون المــوظفين  المختصــين فــي
أدائهم لعمالهم، ومن ناحية أخرى فإننا لو طبقنا  على المحكوم عليه بالوضــع
تحت الختبار نظام الحبس قصير المــدة فــإن ذلــك ســوف يكلــف الدولــة أيضــا
ـس القصــير مبالغ كبيرة بالضافة لما سيلحق المحكوم عليهم من مساوئ  الحبـ

المدة .

ويعــد مــن ضــمانات المحكــوم عليــه بالوضــع تحــت الختبــار فــي الوليــات
ـى ـذا الخلل إلـ ـرا بهـ ـع تقريـ ـاته رفـ ـل بالتزامـ ـه إذا أخـ ـة أنـ ـدة المريكيـ المتحـ
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ـن ـخة مـ المحكمة، حيث توضع القضية  في جدول المحكمة ويعطي الجاني نسـ
 1الخلل المزعوم ويوجه للحضور بالمحكمة لجلسة سماع ابتدائية.

 وطبــق المشــرع المصــري نظــام الوضــع تحــت الختبــار بمقتضــى قــانون
 حيث نص في المادة السابعة علــى 1949لسنة  124الحداث  المتشردين  رقم 

أنه يترتب على الحكم بتسليم الحدث إلى والــديه أو لمــن لــه حــق الوليــة علــى
نفسه أو إلــى الشــخص المــؤتمن وضــعه تحــت إشــراف جهــة مشــتغلة برعايــة

الحداث تابعة لوزارة الشؤون الجتماعية أو معترف بها منها.

وعلى هذه الجهة أن تقدم للنيابة العامة تقارير دورية عن حالــة الحــدث ومــا
تشير به في شأنه طبقا للنظام الذي يراه وزير الشؤون الجتماعية.

وأجاز فــي المــادة الثامنــة  للنيابــة العامــة أن تطلــب مــن المحكمــة إعــادة
النظر في الحكم الذي أصدرته بناء على ما ليقدم لها من تقارير وما تكشف عن
مراقبة الحدث، وللمحكمة في هذه الحالــة أن تعــدل عــن حكمهــا  إلــى مــا تــراه

ملئما  من تدابير .

 فأخــذ بنظــام الختبــار1996 لســنة 12 ثم جاء  نظــام قــانون الطفــل رقــم 
القضائي كتدبير للحدث الذي لم يبلغ عمره خمسة عشــر عامــا  فنصــت المــادة

 ق. ط. المصري على أن يكون الختبار القضائي بوضع الطفل فــي بيئتــه106
الطبيعية تحت التوجيه والشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة
ول يجوز أن تزيد مدة الختبار القضائي على ثلث ســنوات فـإذا فشــل الطفــل
في الختبار عرض المر علــى المحكمــة لتتخــذ مــا تــراه مناســبغا مــن التــدابير
الخرى وهي التوبيخ و التسليم و اللحاق بالتدريب المهني واللتزام بواجبات
معينة واليداع فــي مؤسســة رعايــة اجتماعيــة واليــداع فـي احــد المستشــفيات

المتخصصة.

1

.126 ،  المرجع السابق ، ص سعداوي محمد صغير 
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ويعني ذبك أن الحكم بالختبار القضائي على الحدث مفاده وضع الحدث
في بيئته الطبيعية مع إلزامه بمايلي : 

أول: مراعــاة الواجبــات الــتي تحــددها المحكمــة وهــي الــتي تهــدف لتهــذيبه و
تأهيله اجتماعيا مثل حضوره الندوات الدينية والثقافيــة مــع منعــه مــن الــذهاب

للماكن السيئة السمعة.

 ثانيــا: خضــوع الحــدث للتــوجيه و الشــراف عــن طريــق مراقــب اجتمــاعي
يشرف على الطفل ويوجهه.

ـد ـف القواعـ  ومن هذا كله وكما سبق  ذكره إذا فشل هذا النظام وجب وقـ
 1العامة واستبداله بتدابير أخرى.

 ليست كل الجرائم يمكن أن تكــون محــل تطــبيق نظــام وقــف التنفيــذ مــع
الوضع تحت الختبار بل فقط الجنايات والجنح المنصوص عليها فـي القــانون

 2سنوات. 5العام على أن ل تزيد عقوبتها عن 

كما  العام،  القانون  في  عليها  المنصوص  المخالفات  تستبعد  لذلك  وتبعا 
تستبعد الجرائم السياسية و هو ما قضي به من فرنســا "... يســتوجب  النقــض

ـة3القرار الذي أعلن مسؤولية  المتهم عن جريمة  سياسية تم قضى عليه بعقوبـ
الحبس مع وقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت الختبار".

 الفرع الثاني:  وقف التنفيذ مع اللتزام بالعمل للمنفعة العامة 

1

.638 ص،1981،  "أصول علمي الجرام و العقاب" ، دار الفكر العربي، بدون طبعة ، سنة رؤوف عبيد 

2

إذا تقيد المحكوم عليه باللتزامات المفروضة عليه خلل فترة الختبار فيكون جزاءه اعتبار الحكم كأن لم يكن،.
 .أما في حالة الخلل فترتب نتائج غير صالحة للمحكوم عليه

3

.48 ص،2004 ، "تجزئة العقوبة "، دار أبو المجد، مصر،  بدون طبعة ، سنة عصام عفيفي عبد البسيط 
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 حتى يستفيد المتهم من نظام وقــف التنفيــذ مــع الخضــوع للــتزام العمــل
للمنفعة العامة لبد من تــوافر ضــوابط جــزء منهــا لــه علقــة بــالمحكوم عليــه

وجزء آخر له علقة بالتجريم والعقاب.

 البند الول : الضوابط المرتبطة بالمحكوم عليه 

كما هو الحال بنظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت الختبار فإن المحكوم 
ـد ل عليه يستفيد من هذا النظام حتى ولو كان معتاد الجرام، أي بالضرورة قـ
يكون مبتدئا وهذا طبقا على خلف  نظام وقف التنفيــذ البســيط، لكــن المشــرع
الفرنسي استلزم شــرطا خاصــا وهــو إمكانيــة النطــق بهــذا  النظــام إذا رفضــه
ـا يشــترط أن يكــون ـالحكم.كمـ ـخ النطــق بـ المتهــم أو كــان غيــر موجــود بتاريـ

 سنة فما أكثر أي يســتثنى مــن16المحكوم عليه شخصا طبيعيا بالغا من العمر 
ذلك الشخص المعنوي، وهذا شيء منطقي علــى أســاس أن هــذه العقوبــة هــي

بديل لعقوبة الحبس قصير المدة والحبس ل يكون إل للشخص الطبيعي.

 البند الثاني: الضوابط المتعلقة بالتجريم و العقاب 

ـة ـل للمنفعـ  حتى يمكن لقاضي إعمال نظام وقف التنفيذ مع اللتزام بالعمـ
العامة لبد أن تكون الجريمة محل المتابعة من جرائم القانون العــام، باســتثناء
المخالفات كما تستثنى الجرائم السياسية والعسكرية وأن تكون العقوبة المقررة

 أشــهر فمــا فــوق، أي تســتثنى الجرائــم إلــى عقوبتهــا أقــل مــن ذلــك، وكــذا06
 سنوات .05الجنايات إذا خفضت عقوبة هذه الخيرة إلى 

 لكن يجدر الشارة و أن المحكمة عند نطقها بهذه العقوبة ل يمكن أن 
تجزئها  كما هو الحال  مع وقف التنفيذ البسيط ووقف التنفيذ مع الوضع تحت

 ســاعة،  وفــي240 ســاعة و40الختبار، وعليها أن تحدد مدة العمــل مــا بيــن 
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 شهرا، بالضافة إلى التدابير المحددة بالمادة18 أشهر و 06أجل يتراوح  بين 
132/ ـة فــي الســتجابة132/55 والمــادة 45   مــن قــانون العقوبــات، والمتمثلـ

للستدعاءات قاضــي تطــبيق العقوبــات وعــون مؤسســة الختبــار، وضــرورة
1الحصول على الذن عند تغيــر محــل القامــة واللــتزام بالفحوصــات الطبيــة

2المطلوبة وغير ذلك من اللتزامات.

الفرع الثالث:  أنظمة إعادة تكيف العقوبة 

 في إطار مواكبــة سياســية عقابيــة جديــدة تقــوم علــى قواعــد وفــق  أنظمــة
ـي ـاعي الفعلـ ـاج الجتمـ ـي إعــادة الدمـ ـة فـ ـن أهميـ ـا مـ ـا لهـ ـدة نظــرا لمـ جديـ

 على أنه يهدف05/04للمحبوسين، خص المشرع  في المادة الولى من قانون 
القانون إلى تكريس مبادئ وقواعد لرساء  سياسة عقابية حديثــة لنهــا تــدخل
ضمن متطلبات المحاكمة العادلة بعد إصدار الحكم بالدانــة، وبالتــالي  نجعــل
من تطبيق العقوبة وســيلة لحمايــة المجتمــع بواســطة إعــادة التربيــة والدمــاج
الجتماعي للمحبوسين، وهذه التــدابير هــي تــدابير تكييــف العقوبــة وقــد نــص

 في الباب السادس بعنوان تكييف العقوبة .05/04عليها القانون 

 البند الول : نظام إجازة الخروج 

1

  الرعاية الصحية  في المؤسسة العقابية : وهي تتمثل في مجموعة الحتياطات اللزمة للحفــاض علــى إمكانيــة
السجين النفسية والبدنيــة والعقليــة حــتى يكــون عضــوا نافعــا فــي المجتمــع ســاعة الفــراج عنــه وبالتــالي يشــمل
ن حيـث السلوب الوقائي مجموعة الحتياطات والشـروط الـتي يجـب توافرهـا فـي أمـاكن إقامـة المحبوسـين م

التهوية ودخول أشعة الشمس والمأكل كما يجب الهتمام بنضافة المحبوسيين .

2

  نحو نظام وقف التنفيذ"،بدون دار نشر،  بدون طبعة، ،" التوجه الحديث  للسياسة العقابيةعبد الرحمن خرلفي  
.33-32 ، ص2014سنة 
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له  بالسماح  وذلك  السيرة  حسن  المحبوسين  مكافئة  النظام  بهذا  يقصد   
بترك السجن لمدة محــددة دون حراســة وهــذا لملقــاة أســرته والجتمــاع بهــا،

والتصال بالعالم الخارجي والمدة تختلف في التشريعات المختلفة .

ـد كــان هــذا النظــام مقــررا فــي الماضــي لســباب إنســانية تقتضــيها ولقـ
الضرورة كما هو الحال عندما  يصاب قريب له بمرض خطيــر يهــدد حيــاته،

،1أو يتوفى هذا القريب فيسمح للمحكوم عليه بزيارة قريبه أو حضور جنــازته
وبالتالي هو يعد نظام يدخل ضمن وسائل بحث الطمئنان للعائلة وللمحبــوس،
وهو من الضمانات التي تقــرر للمحبــوس وفــق شــروطه المحــددة، للســتجابة

ـى2لجهود التأهيل وهو وسيلة لشباع الحاجات النفسية للنسان ومنها وسيلة إلـ
3تهذيب و ذلك عن الطريق التعرف على مدى التزام الشخص المحبوس.

أول : نظام  إجازة الخروج في القانون الجزائري 

 بعدما أظهرنا أن قواعد المحاكمة العادلة، تسري على مرحلــة الشــرعية
العقابية والتي من مقتضياتها تجسيد نظام يكون فــي صــالح الشــخص المــدان،
وخاصغة منهم المبتدئين وهذا عــن طريــق اســتحداث نظــم عقابيــة بديلــة للنظــم

العقابية التقليدية.

 وعليه ومن منطلــق الحــرص علــى إنســانية النســان اســتحدث المشــرع
الجزائري بموجب قانون تنظيم السجون الجديد نظام إجــازة الخــروج، وعليــه

1

 ، "أصول  علم العقاب "، دراسة تحليلية للنظام العقابي المعاصر مقارنة بالنظام العقابيأبو العل عقيدة   
.466 ص،1997السلمي ، دار الفكر العربي ،بدون طبعة ، سنة 

2

.466، ص 1967 ، " علم العقاب "، دار النهضة ، القاهرة ، بدون طبعة ،سنة  محمود نجيب حسني 

3

لقد اقر هذا النوع من النظام في مؤتمر الدفاع  الجتماعي الدولي، الذي عقد في سان ريمو في نوفمبر   
1948.
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 أيام والتصال10يسمح للشخص المحبوس بزيارة أقاربه في فترات محددة بـ 
بالعالم الخارجي وهذا بعد استعراض رأي لجنة تطبيق العقوبات.

129 ومـــن خلل النـــص المشـــار إليـــه فـــي التهميـــش  نـــص المـــادة 
ق.ت.س.ج  يتضح الطبيعــة القانونيــة لهــذا النظــام، إذ ل تعــد حقــا للمحبــوس
ـة ـي مكافئـ ـات فـ ـبيق العقوبـ ـد قاضــي تطـ ـة بيـ ـة جوازيـ ـي آليـ ـا هـ ـه و إنمـ عليـ

المحبوس .

 فلهــذا ل تصــبح بمثابــة حــق  حــتى يتســنى للمحبــوس الــتي يتــوفر فيــه
الشروط إنما يمارس حق وفقــا قواعــد المحاكمــة العادلــة بعــد صــدور الحكــم،
وخاصــة وإذا علمنــا أن هنــاك تقريــرا تعــده مصــلحة إدارة الســجون فيمــا مــا
يعرف بالتفريد التنفيذي للعقوبة، وهو التقرير الــذي يعــد مــن طــرف المكلفيــن
بالمحبوس يحددون فيه سيرة وشخصية المحبــوس، فــإذا كــان التقريــر ايجابيــا
أصـــبح هـــذا النظـــام  للمحبـــوس حقـــا ل مجـــرد آليـــة بيـــد قاضـــي تطـــبيق

وما تجدر الشارة إليه أن نظام إجازة الخروج فــي ظــل  السياســية1العقوبات.
العقابية الحالية والمطبقة فــي الجزائــر انجــح علج للمشــكلة الجنســية ذلــك أن

كثيرا ما تنشأ عن هذه الحالة اضطرابات نفسية  وعصبية .

 البند الثاني:  التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة 

 إن التوقيف المؤقت لتطــبيق العقوبــة يقتصــر علــى مجــرد تعليــق ورفــع
أشــهر و 03القيد سلب الحرية خلل فترة تنفيذ العقوبة لمدة معينــة ل تتجــاوز 

يواصل تنفيذ العقوبة الباقية داخل الوسط المغلق.

 ق.ت.س.ج علــى أنــه يجــوز05/04مــن القــانون  130ولقد نصت المــادة 
لقاضي تطبيق العقوبــات، بعــد أخــذ رأي لجنــة تطــبيق العقوبــات فيمــا يخــص

1

 ق.ت.س.ج يمكن حصر الشروط و التي تحدد وفق السلوك و المدة05/04 من قانون 129من خلل المادة  
 سنوات على أن يكون الشخص محبوسا فقط،و ل  يستثني03العقابية التي ل تتجاوز أو تساوي أو تقل عن 

 .النص أي فئة من الشخاص المحكوم عليه في جرائم معينة

355



) أشــهر إذا كــان بــاقي3العقوبة السالبة للحرية والتي مدتها  ل تتجاوز ثلثة (
) واحدة أو يساويها.1العقوبة المحكوم بها على المحبوس يقل عن سنة (

أول : شروط الستفادة من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة .

أن يكون المحبوس محكوما عليه نهائيا و أن يقضي في المؤسسة عقوبة سالبة-1
للحرية.

أن يكون باقي العقوبــة المحكــوم بهــا أقــل مــن ســنة واحــدة أو تســاويها و هــذا-2
المشرع لم يشترط طبيعة معينــة فــي الجريمــة المعــاقب عليهــا ممــا يعنــي أنــه
يستطيع الستفادة من هــذا النظــام  كــل محكــوم عليــه ســواء بجنحــة أو جنايــة

سواء كان مبتدءغا الجرام أو معتاد.
أن يكون توقيف العقوبة مؤقتا مدة ل تتجاوز ثلثة أشهر.-3
ــادة -4 ــي المـ ــذكورة فـ ــباب المـ ــدى  السـ ــوس إحـ ــي المحبـ ــوافر فـ 130أن تتـ

1ق.ت.س.ج.

ثانيا: إجراءات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و آثاره. 

 مــن132يضمن هذا الجراء عدة تدابير جــاءت فــي طيــات نــص المــادة 
ق.ت.س.ج  و فيه: 05/04القانون 

أن يقدم المحبوس أو ممثله القانوني أو أحد أفراد عائلته طلب التوقيف المؤقت-1
لتطبيق العقوبة السالبة للحرية .

أن يقدم الطلب لقاضي تطبيق العقوبات.-2
أيام من تاريخ إخطاره . 10أن يبث في الطلب في ظرف -3

 و عليه يخطر قاضي تطبيق العقوبات مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبــة
ـي03أو رفضه إلى النائب العام و المحبوس خلل أجل   أيام من تاريخ البث فـ

1

إذا توفي أحد أفراد  عائلة المحبوس إذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبوس التحضير للمشاركة في المتحان إذا 
كان زوجة المحبوس مريضة .
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الطلب، و ل يجوز للمحبوس  تقديم طلب جديــد إلــى بعــد مضــي ثلث أشــهر
1ابتداء من تاريخ رفض الطلب الول .

 البند الثالث:  نظام الفراج المشروط 

من الساليب العقابية  التي تنفذ خارج المؤسسات العقابية والتي لها نفس
الغاية وإصلح المحبوس و إعــادة إدمــاجه بــالمجتمع حيــث يتــم الفــراج عــن
المحبوس الذي قضى مدة معينة من العقوبة السالبة للحرية مكافأة لما أثبته من
ـاءه حسن السلوك والسيرة داخل المؤسسة، مما يدعو إلى الثقة به و ذلك باع فـ
من تنفيذ المدة المتبقية مــن العقوبــة داخــل المؤسســة العقابيــة وهــو مــا يعــرف

بالفراج المشروط .

 وبهذا ل يعد الفراج المشــروط إنهــاء للعقوبــة ول يتمتــع المســتفيد منــه
2بحرية كاملة خلل فترة الفراج بل تبقى حريته مقيدة بالتزامات.

ولشــك أن هــذا النظــام يكــرس السياســية العقابيــة الحديثــة ودورهــا فــي
التأهيل على وظيفتها في تحقيق العدالة والردع العام.

الجهة المختصة بتقرير نظــام الفــراج المشــروط: مــن المتفــق عليــه مــن هــذه-1
ـة فــي الدارة ـة ممثلـ التشــريعات أن هــذه الســلطة إمــا أن تكــون ســلطة إداريـ
العقابية، وإنما تكون سلطة قضائية كالمحكمة أو قاضي تطبيق العقوبات، ومـا
بيــن مؤيــد ومعــارض مــن الفقــه لعطــاء جهــة الدارة أو القضــاء الحــق فــي

الفراج المشروط يدعم كل فريق رأيه بعدد من الحجج.

1

يمكن للمحبوس و النائب العام الطعن في مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أو مقرر الرفض حسب الحالة 
 أيام من تاريخ تبليغ المقرر.8أمام لجنة تكييف العقوبات و هذا خلل 

2

، " معاملة المحبوسين على أساس فكرة الدفاع الجتماعي لعادة إدماجهم بالمجتمع" ،مدكرةحزاب نادية 
.و ما بعدها163 ، ص 2014/2015ماستر،  السنة الجامعية 
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اختصاص جهة الدارة بتقرير الفراج المشروط:  يعتبر أنصار هذا التجاهأ-
أن الفراج المشروط عمل إداري علــى أســاس أن القاضــي ينتهــي دوره عنــد
النطق بحكم الدانة، المتضمن العقوبة السالبة للحرية وبعدها تبدأ مرحلة تنفيذ
العقوبة الــتي تشـرف عليــه الســلطة الداريــة لهــا  صــلحية كاملــة فـي تقــدير
استحقاق المحبوس للفراج المشروط استنادا إلى أن الفــراج المشــروط ليــس
إل مرحلة مــن مراحــل المعاملــة العقابيــة والدارة هــي صــاحبة الختصــاص

، وبالتالي فهو له القوة التنفيذية و بالتالي يخرج من1الصيل في  هذه المرحلة
الختصاص القضائي.

ب- اختصاص السلطة القضائية بتقرير الفــراج المشــروط: ســبق وأن اشــرنا
إلى أن مرحلة المحاكمة العادلة تتعدى في تقديرنا مرحلة النطــق بــالحكم ذلــك
فــي رأينــا أن القواعــد المتضــمنة إعــادة تأهيــل المحبــوس كــانت نتيجــة حكــم
قضائي، ضــف إلــى ذلــك أن بعـض التشــريعات الحديثــة منحــت الختصــاص

ـى الســلطة القضــائية ـرار الفــراج المشــروط إلـ ـوم مــبررات2بإصــدار قـ  وتقـ
الختصاص القضائي في هذا  الصدد على أساس الواقع، حيث أن القضاء هو
الذي اصدر الحكم بالدانة الذي يقوم المحكوم عليه بتنفيذه، وبالتــالي يجــب أن
يعهد إلى هذه السلطة بأمر تقرير تعديلت على هذا الحكم ، خاصة فيما يتعلق
بمدة العقوبة المحكومــة بهــا وبــذلك اللتجــاء  إلــى الفــراج المشــروط. فنظــام

 بالفراج عــن المحكــوم عليــه3الفراج المشروط يعني تعديل في مدة العقوبة 
قبل انقضاء كل مدتها.

1

 ،  " فلسلفة النظام العقابي  في الجزائر و حقوق السجين" ،  دار الهدى ، عين مليلة،  بدون طبعة ،سنةبريك 
.94،  ص 2003

2

 ، "الفراج الشرطي في ضوء السياسة العقابية الحديثة "، كلية الحقوق ، جامعةمحمد عبد الغريب  
و ما بعدها. 171،  ص 1994/1995المنصورة ، بدون طبعة  سنة 
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ـراج المشــروط و وعليه خول المشرع الجزائري لعدة جهات إقرار مقرر الفـ
هو قاضي تطبيق العقوبات و وزير العدل ، و يــترتب عــن منــح هــذا المقــرر

عدة آثار.

أول:  اختصاص  قاضي تطبيق العقوبات:  يخول  لقاضــي تطــبيق العقوبــات
مهمة تقرير نظام الفراج المشروط إذا كان باقي العقوبة يســاوي أو يقــل عــن

و عشرون شهر، وذلك بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبــات، فبعــدما يقــدم 24
طلب الفراج المشروط من طرف المحبوس أو موكله أو من ينوب  عنه وفقا

 الصــادرة عــن949/2005ق..ت.س.ج وقــد حــددت التعليمــة رقــم 137للمــادة 
 تشــكيلة الملــف ، ثــم03/05/2005المــدير العــام لدارة الســجون المؤرخــة فــي 

يتــولى أميــن ضــبط اللجنــة باســتقبال الملــف ويتحقــق مــن اللتزامــات الماليــة
ووصل تسديدها ، ثــم يحــرر اســتدعاءات لعضــاء اللجنــة لحضــور  الجلســة

بعدما يوقع عليها قاضي تطبيق العقوبات .

 أعضــائها وبعــد التــداول3/2 ويجب أن تنعقد هذه الجلسة بحضــور ثلــث 
ـة تنفذ قراراتها بأغلبية الصوات ثم يحرر محضر الجتمــاع و مقــرر الموافقـ
على الفراج المشروط أو الرفض وتبليغ النيابة العامة بالمقرر مع نسخة مــن
الملف ويبلغ المحبوس ول ينتج هذا المقــرر آثــاره إل بعــد ثمانيــة أيــام و هــي

ن و بهذا نســتنتج أن النــائب العــام يجــوز لــه الطعــن فــي مقــرر1آجال الطعن 
ـن الفراج المشروط أمام لجنة تكييف العقوبات و التي لها مهلة خمسة وأربعيـ

3

نظرية امتداد الشرعية  إلى مرحلة  التطبيق و مفادها أن تقوم هذه النظرية على أساس فكرة التــدخل القضــائي 
في مرحلة التطبيق من اجل فرض رقابة عامة على شرعية التنفيذ،  فإذا كان مبدأ شــرعية الجرائــم و العقوبــات
ـذ العقابيــة ـة التنفيـ يهيمن على مرحلة التجريم  إلى المحاكمة فانه يجب أن يستمر ليحكم مرحة التطبيق أي مرحلـ

يضــمن عــدم خــرق المؤسســة العقابيــة لهــذا المبــدأ  فيجــب  أن تكــون  الرقابــة ليتم  بالسلوب  القــانوني ، و «
القضائية  فعالة لنها تدخل ضمن قواعد المحاكمة العادلة،  فالسلطة القضائية هي أحسن ضامن لشرعية تطبيق

العقوبات و أفضل حارس و حامي و المدافع عن مبدأ  الشرعية.

1

،2010،  " نظام الفراج المشروط "، دراسة مقارنة، دار هومة،  الجزائر، بدون طبعة، سنة  بدر الديم معافة 
.157 إلى 152ص من 
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يوما للبث في هذا الطعن وسكرتها أو تجاوزتها لهذه المهلة هو بمثابة الرفض
للطعن و بهذا يكون الطعن موقف التنفيذ .

يباشر  وزير العدل الختصاص وفــق لنــص المــادة :اختصاص وزير العدل 
 مــن هــذا القــانون بصــدور وزيــر العــدل حافظــا الختــام مقــرر الفــراج142

المشروط في المحبـوس البـاقي  علـى انقضـاء مـدة عقوبـة أكـثر مـن أربـع و
من هذا القانون 135عشرون شهرا و في الحالت المنصوص عليها في المادة 

" ول يمكن لوزير العدل إبداء رأيه إل بعــد اخــذ رأي لجنــة تكييــف العقوبــات
من نفس القانون ، و بهذا يتم البث في طلــب الفــراج بعــد مــا 143وفقا للمادة 

يقوم رئيس اللجنة الضبطي أعمالها و تحديد موعد لجتماع  و توزيع الملفات
على أعضائها بغرض إعداد تقرير على الملف ليتولى كـل عضـو أبـداء رأيـه

30 لبداء رأيهــا بشــان الطلبــات فــي 2/3تنعقد الجلسة بحضور ثلثي أعضائها 

يوم من تاريخ تسجيلها ويجوز لقاضي تطــبيق العقوبــات  ووزيــر العــدل قبــل
إصدار المر بالفراج أن يطلب رأي والي الولية التي سوف  يتم فيها و هذا

 من ق.ت.س.ج. 144ما نصت عليه المادة 

المبحث الثاني: سلطة القاضي المتعلقة بالتعويض عن الخطأ القضلائي
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تتشكل الدعوى الجزائية بمفهومها الواسع من مجموعــة مــن الجــراءات
المتسلسلة والمترابطة ابتداء من تحريكها إلــى غايــة صــدور حكــم نهــائي،هــذه
الجــراءات ينظمهــا قــانون الجــراءات الجزائيــة عــن طريــق وضــع ضــوابط

ومعايير من أجل القيام بها.

ـة ـد هويـ ـة و تمحيصــها لتحديـ ـدأ الضــبطية القضــائية فــي جمــع الدلـ وتبـ
ـديم الفاعل، و هذا عن طريق الجراءات و التي تسمح للبحث عن الحقيقة و تقـ

الفاعل  للعدالة لقتضاء حق المجتمع  والمجني عليه بالعقاب.

إل أنه قد ترتكــب الجريمــة وليــس تحــت أيــدي الســلطات القضــائية أدلــة
دامغة وفاصلة في نسبة الجريمــة إلـى شــخص معيــن بـذاته، بــل كــل مــا لــديها
مجرد قرائن توحي بنسبتها لحد الفراد ، وهذا ما يستدعي المر بحثــا معمقــا
ودقيقا خاصة في المسائل الجنائية نظرا لخطورة الفعال المرتكبــة فيهــا،حيــث
أسند القانون هذه المهمة الصعبة إلى قاضي التحقيق ليبذل جهده فــي الوصــول
إلى الحقيقة، إذ يقع عليه عبء دراسة الملف دراســة وافيــة ومركــزة مســتعمل
ـراءات ـانون الجـ ـه قـ ـا لـ ـتي خولهـ ـك الصــلحيات والختصاصــات الـ ـي ذلـ فـ
الجزائية، ومن هذه الختصاصات تلك الوامر الحتياطية الــتي يتخــذها قصــد
حبس المتهم الماثل أمامه حبسا مؤقتا خوفا من العبــث بأدلــة الجريمــة والتــأثير
على الشهود، وتهدئة الوضع داخــل المجتمــع بســبب الضــطراب الــذي خلفتــه
الجريمة المرتكبة، فضل عن حماية المتهم نفسه من احتمال النتقام من طرف

، فقــد1الضحية أو أهلها ولن المشرع اعتبر الحبــس المــؤقت جــزاءا اســتثنائيا
وضع شروط و حالت لبد من توافرها لصــداره،كمــا تبنــى نظــام التعــويض
ـة عن أضرار الحبس المؤقت غير المبرر إثر تعديل قانون الجراءات الجزائيـ

1

 من شريعة حمو رابي، حيث أقر في حالة السرقة و ذلك بأن23ترجع فكرة  تعويض المجني عليه إلى المادة   
 بأن يدفع 24يقدم  القاطعة التعويض لصاحب المال بعد أن يعلن عن ما سرق منه أمام اللهة. كما تلزمه المادة 

 فضة عندما يجهل القاتل،  ونادى الفيلسوف النجليــزي بينتــام بتعــويض المجنــي عليــه مــن100لورثة المقتول 
خزينة الدولة حيث ل يحصل عليه من الجاني  ونفس الشيء بالنسبة للفقيه اليطالي جورلوفالو الــذي  دعــا إلــى

.تأسيس صندوق لهذه الغاية
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 باســتحداثه قســم ســابع2001-06-26 المــؤرخ  فــي 08-01بمــوجب القــانون رقــم 
مكرر ضمن الفصل الول من الباب الثالث من الكتاب الول، وهذا يعد خطوة

إيجابية سلكها المشرع لتحقيق العدالة في دولة القانون.

المطلب الول: مسؤولية الدولة عن الخطأ  القضلائي

الفرع  الول:  القضلاء  و مسؤولية الدولة 

 وسيادة سلطتها،1    يلعب القضاء دورا مهما في جسيد وإبراز دولة القانون
فهو حامي الحريات والحقوق العامة، إذ يقع عليه إرساء قواعد العدل

والمساواة بين الطراف المتنازعة،  لذلك أحاط المشرع رجال القضاء
بضمانات تحقق لهم استقللهم وحيادهم .

      وبما أن الخطأ وارد في عمل  القضاة سواء  بحسن نية أو سوء نية، فإن
2مطالبة المتهم المبرأ  بعد الدانة بالتعويض وفقا لما تقرره قواعد المسؤولية.

      حيث كان سائدا فكرة عدم  مسؤولية الدولة، وهذا تبريرا لفكــرة الســيادة،
وإعطاء القضاء حصانة تمكنه من الهيمنة على سير العدالة وفق رؤى،  وبهذا
سادت هذه القاعدة في فرنسا حيث كــانت الدولــة  غيــر مســؤولة عــن العمــال
القضائية  إل في حالت نص عليها المشرع صراحة  سرعان مـا تغيـرت فـي

حيث قرر المشرع الفرنسي قاعدة جديدة بإقراره  1972القانون  الصادر سنة 

1

تعني دولة القانون بمفهومها المبسط خضوع الدولة بالكامل للقانون أو أنها تلزم نفسها بحكم القانون، وقد يكون  
لهذا  المفهوم صلة بإلزام الدولة بالتعويض كما يعرف بالخطأ القضائي بمعنى أن الخير قد يكون من التطبيقات
غير المباشرة لتلك الفكرة الـتي تطغــى عليهـا حــتى الـوقت الحـالي السـمة السياسـية ولكـن الــتزام الدولـة نفسـها
بالتعويض ل يمكن أن يكون مؤشرا على أننا أمام دولة القانون، بالرغم مــن أن فكــرة التعــويض قــد تزامنــت أو

 رغــم تأخرهــا فــي تبنيهــا لفكــرة19تعاصرت وربما أعقدت بــدايات التبشــير بهــذه الدولــة بفرنســا نهايــة القــرن 
التعويض عن الحبس المؤقت.

2

 ، "التجاهات الحديثة في مسؤولية الدولة  عن أعمال السلطة القضائية "، دار القباء للطبع،إبراهيم محمد علي
.61،  ص2001بدون طبعة ، سنة 

362



مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي دون الحاجة إلى التماس  إعــادة النظــر أو
إلى دعوى المخاصمة، فأصبحت القاعــدة هــي مســؤولية الدولــة عــن العمــال

القضائية والستثناء هو عدم المسئولية.

 وفي الجزائر تعد أعمال الســلطة القضـائية، ومــا يلحـق بهـا مـن أعمــال
الدعاء العام والضبطية القضائية مـن أعمـال السـيادة، وفـي هـدا الطـار فـإن
المبدأ السائد في الفقه والجتهاد هو عدم مســؤولية الدولــة عــن أعمــال الســلطة
القضائية،وإن كان يوجد ميل في الفقه والجتهاد الداري الحديث و خاصة في
الغرب بقول مسؤولية الدولة عن أعمال الســلطة المشــروعة اســتنادا إلــى مبــدأ
العدالة الذي يقول:" أنــه ليــس مــن العــدل  فــي شــيء أن يكــون هنــاك شــخص

مضرور ول يستطيع أن يراجع القضاء للمطالبة بالتعويض.

          وعليه تدارك المشرع الجزائري هذا النقص وهذا  بالنص على فكــرة
/531 مكــرر و 531التعويض عــن الخطــأ القضــائي و حــددت المــواد   والــتي1 

 المعـدل والمتمــم للمــر26/06/2001 المـؤرخ  فـي 01/08أوجــدتها القـانون رقـم 
 المتضمن قــانون الجـراءات الجزائيــة و تنــص08/06/1996 المؤرخ  في 66/55
 مكرر على" يمنح للمحكــوم عليــه المصــرح بــبراءته بمــوجب  هــذا531المادة 

ـي الباب أو لذوي الحقوق تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فـ
مكرر "إن الدولة تتحمــل التعــويض الممنــوح 531حكم الدانة " وتنص المادة 

1من طرف لجنة التعويض و هذا  ما سوف نتطرق إليه لحقا.

الفرع الثاني: الساس القانوني لمسؤولية الدولة.

كما سبق الشارة إلى أن المتهم المبرأ تحدد له قواعد المحاكمة العادلــة ،
نتيجــة خطــأ  مــن طــرف  المتســبب فــي حبــس المتهــم، فــي حقــه  بالمطالبــة
بالتعويض عــن الضــرر اللحــق بــه،ة لكنهــا تجعــل المطالبــة بــالتعويض غيــر

1

 .2013،  "مسؤولية الدولة عن الخطأ  القضائي" ،  المجلة اللكترونية بالمغرب ، سنة سعيد صحصاح  
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صالحة و صعبة المنال لنها ترتب علـى المتهـم مسـؤولية إثبـات هـذا الخطـأ،
وعليه وبالرجوع إلى التفاقيات والمعاهدات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق النسـان
نجــد أن معظمهــا تنــص علــى وجــوب تعــويض ضــحايا العدالــة حيــث نصــت

 علــى وجــوب1950التفاقية الوروبية لحماية حقوق النســان والحريــات عــام 
مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق 9\5تعويض ضحايا العدالة ونص المادة 

1المدنية و السياسية على وجوب تعويض ضحايا التوقيف.

 من اتفاقية مناهضــة التعــذيب علــى العقوبــات،14و13 كما نصت المادة 
ـادة  ـي المـ ـا فـ ـك بعــض الدســاتير بقولهـ ـى ذلـ ـا نصــت علـ  مــن الدســتور47كمـ

"يترتب عن الخطأ القضــائي تعــويض مــن الدولــة :"  بقولها 1976الجزائري 
غيــر أن الدســاتير العراقيــة لــم تنـص علــى وجــوب التعــويض إل أن مشـروع

 أعطى "لكل شخص حكم عليه بجريمة الحــق41 في المادة 1990دستور تموز 
ـأ في التعويض " طبقا للقانون إذا ظهر بعد صدور الحكم البات فيها وقوع خطـ

جسيم في تحقيق العدالة.

ي المـادة 1992وكذا الدسـتور اليرانـي   علـى مـن أصـيب بضـرر171 ف
مادي أو معنوي جراء اشتباه القاضي أو تقصــير......فالحكومــة مســؤولة عــن

التعويض.

وعليه، إن وجود نص يوجب دفع تعــويض عــادل لضــحايا العدالــة علــى
عاتق الدولة هو ما يحقق العدالة وهدف التعويض هو جبر الضرر دون إلــزام
رجوع المتهم على المتسبب في ذلك سواء المشتكي أو الشاهد أو الحــاكم الــذي
أخطأ في إصدار القرار أو الحكـم الـذي ألحـق أضـرار بـالمتهم وللدولـة الحــق

بالرجوع على المتسبب في الضرار الملحقة بالمتهم.

1

 ، "أعمال السيادة بين الطلق  و التحديد "،  بمناسبة مؤتمر رؤساء المحاكم الدارية  فيمسعودي حسين
11-10 ص ،2012وضبي،  سنة الدول العربية،  أب
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وفي مجال مسؤولية الدولة بدفع التعويضات لضحايا العدالة فما هو أساس هذه
المسؤولية؟

البند الول: نظرية سلب الحرية

إن الدولة باعتبارها حامية لمن المجتمع و سلمته تقوم بســلب الحريـة 
الشخصية لبعض الفراد لفترة زمنية معينة هــذا مــا يلزمهــا بــدفع التعويضــات
لهم إذا ما تقررت براءاتهم.و لقد برر أصحاب هــذه النظريــة رأيهــم أن الدولــة
تقوم بدفع التعويضات للفراد في حال نزع ملكيتهم للمصلحة العامة لدى فهــي

.إل أنــه1ملزمة بدفع تعويض للفراد عن حريتهم حفاظا على المصلحة العامــة
ترتب عنـه يعاب على هذا الرأي كون الدولة عند نزع الملكية للمنفعة العامـة ي
ثراء والتعويض يكون مقابل الشراء، أما في سلب الحرية فل يوجد للتعــويض
ـذا ـى هـ مقابل.إل أنه في التعويض المقرر في سلب الحرية ل يكون مؤسسا علـ
ـه ـذي تنتهجـ السلب و إنما على أساس وقوع أخطاء في قرار السلب لحريتهم الـ
الدولة حفاظا على أمن وسلمة المجتمع، أما إذا كــان قــرار ســلب الحريــة فــي

محله فل حاجة لدفع التعويض.

البند الثاني: فكرة الخطأ

أساس هذه النظرية هو الخطأ،أي أن هذا الخطــأ هــو مــا يرتــب تعويضــا
من طرف الدولــة وســواء كــان الخطــأ منســوب للموظــف أثنــاء قيــامه بتطــبيق
القانون أو كــان منســوب للدولــة لوجــود عيــب فــي القــانون، و بمجــرد ظهــور

البراءة بعد الدانة يستحق التعويض من الدولة.

البند الثالث: فكرة تحمل التبعية

1

، "ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم ، دراسة مقارنة بالشريعة السلمية"،دار الكتبسردار علي عزيز
.384القانونية،دار شتات للنشر و البرمجيات مصر ، بدون طبعة ،بدون سنة نشر، ص 
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إن المسؤولية تبنى على أساس الضرر باعتبار أن المرافق العامــة تعمــل
لصالح الدولة وإذا نتج عن هذه المرافق أي ضرر أصاب الفراد يجعل خزينة
الدولة مكلفة بدفع التعويض و ذلك لتحقيــق العدالــة دون لزوميــة إثبــات الخطــأ

 من قانون الجراءات الجزائية149وهذا ما أخد به المشرع الفرنسي في المادة 
 الذي لم يشترط إثبات الخطأ للحصول علــى تعــويض، بــل1970الفرنسي لسنة 

أوجب بمجرد تبرئة المتهم يحصل علــى تعــويض عــادل مــن قبــل الدولــة دون
الحاجة إلى إثبات وقوع الخطاء، أي يكفــي للحصــول علــى التعــويض وقــوع

الضرر و الضرر يثبت بمجرد حكم بالبراءة. 

الفرع الثالث :أنواع المسؤولية عن التعويض.

إن الخطأ القضائي يجعل عدم قابلية العمال القانونيــة مــن إنتــاج أثارهــا
القانونية التي كان من الممكن أن تنتجها لــو لــم يحصــل مخالفــة هــذا العمــل أو
الجراء،كمــا يرتــب مســؤولية الشــخص الــذي تســبب فــي حــدوث هــذا العيــب
ـة أو كعقاب على خرقه لهذه القواعد الجرائية و هذه المسؤولية قد تكون إداريـ

جزائية أو مدنية.

المسؤولية الداريةالبند الول:

        إن الخلل بالواجبات الوظيفية و المهنيــة يــؤدي إلــى فــرض جــزاءات
 نتيجة انتهاك قواعد الوظيفة والمسؤولية القائمة تتعدد1تأديبية (مساءلة إدارية)

ـل ـد العمـ مصادرها إما وفقا للقانون الخاص بالوظيفة العامة و الذي ينظم قواعـ
في الدولة أو وفقا للقانون العقابي.

ففيما يتعلق بالقضاة فإن مسؤوليتهم الدارية تقوم نتيجة ارتكابهم أخطــاء
قانونية أثناء القيام بواجباتهم سواء في المرافعات حينما يــدير القاضــي الجلســة
ومدى التزامه بأحكام القانون وعدد القضايا المفصول فيهــا والمســجلة، ونســبة

1

الجزاء التأديبي أو الداري هو خاص بالموظفين دون باقي أفراد المجتمع و الخطأ الداري هنا ل يقع إل من
طرف الموظف أثناء القيام بعمله.
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ـة ـراءات المتبعـ ـق والجـ ـاء التحقيـ ـة أو أثنـ ـق بالمحاكمـ ـا يتعلـ ـل مـ ـاز وكـ النجـ
وإشرافه على أعمال القائمين بالتحقيق.

تمارس هذه الرقابة على أعمال القضاة من طرف النــائب العــام علــى مســتوى
المجلس ووكيل الجمهورية على مستوى المحكمة اللذان يملكان ســلطة الرقابــة
و الشراف من حيث ممارسة أعمالهم أو انضباطهم الشخصي، والمتمثلــة فــي
إبداء الــرأي والملحظــات بواســطة التقــارير الــتي ترفــع لــوزير العــدل حــافظ
الختام حول سلوكهم الشخصــي وانضــباطهم الــذي يبقــى عمل ميــدانيا يتــوله
النائب العام في الطار العام لوظيفته الدارية، و خاصة الحالت التي يرتكــب
فيها القاضي خطأ مهنيا يستوجب التأديب ويعتــبر فــي نظــر القــانون الساســي

ـام61و60للقضاء طبقا لحكام المادتين   خطأ مهنيا كل تقصير يرتكبه أثناء القيـ
بواجباته، كما يعتبر كــل عمــل يمــس بالشــرف والكرامــة الوظيفيــة أو الخلل
بمبدأ التحفظ أو المساس بسمعة القضاء و عرقلة سير العدالة حــتى لــو حصــل

   1خارج أوقات الخدمة.

مع التذكير أن النائب العام ل يمارس سلطة التأديب و إنمــا يــترك المــر
ـافظ ـدل حـ إلى المجلس العلى للقضاء عندما يخطر بذلك عن طريق وزير العـ

الختام بناءا على تقرير من النائب العام.

ووفقا للقانون العقــابي نجــد أن المســؤولية الداريــة تنشــأ نتيجــة ارتكــاب
أخطاء قانونية أثناء القيام بواجباتهم ويتم التحقق من هــذه الخطــاء أو الخلل
إما عـن طريـق الشـراف الميــداني علـى العمـال القانونيـة للقضـاة أو نتيجـة
إجراء التدقيقات التميزية على هذه العمال،و تمــارس بواســطة أحــد مشــرفيها

و متابعــة2بالحضور للمرافعات للوقوف علــى أســلوب القاضــي أثنــاء الجلســة 
قاضي التحقيق،و بعد النتهاء يقوم المشــرف بــذلك بتقــديم تقريــر مفصــل إلــى

1

، "الموسوعة في الجراءات الجزائية"،المجلد الول في المتابعة القضائية،  بدون دار نشر ،بدونعلي جروة
.588 ص ،2006طبعة، سنة 
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هيئة الشراف، وإذا ما اتضح أن أحد القضاة ارتكب خطأ فللرئيــس الحــق فــي
تنبيه القاضي بعدم التكرار مستقبل كتابة، أمـا إذا كـان الخطـأ جسـيما فلرئيـس
الهيئة عرض المر على وزير العدل ليتخــذ مــا يــراه مناســبا، وعلــى المحــاكم
ـام و ـارير مفصــلة توضــح الحكـ ـات أن تنظــم تقـ ـاكم الجنايـ ـتئنافية ومحـ السـ
القرارات التي ارتكب فيها خطأ جسيما لترسل نسخة لوزارة العدل لحفظها في

1الملف الشخصي للقاضي لتأخذ بعين العتبار في الترقية.

ـى ول تقتصر المسؤولية الدارية على القضاة و الدعاء العام بل تمتد إلـ
أعضاء الضبط القضائي نتيجة الخلل بالواجبات الوظيفية والتقصير في أداء
العمل كما في حال التفتيش المشوب بعيب الخلل بشرط من الشروط الشكلية

أو الموضوعية كالذن و ميقات التفتيش.

 مــن قــانون الجــراءات الجزائيــة علــى تــولي إدارة12وقد نصت المــادة 
الضبط القضائي وكيل الجمهورية تحت إشراف النائب العام للمجلس القضائي

ومــا يليهــا مــن قــانون الجــراءات 206وتحت رقابة غرفة التهام وفقا للمــواد 
ـا تــوجيه ملحظــات أو تقريــر ـتي لهـ ـة والـ ـة باعتبارهــا محكمــة تأديبيـ الجزائيـ

اليقاف عن مباشرة العمال بصورة مؤقتة أو نهائية. 

وعلى كاتب المحكمة ملحظة الجراءات والشكليات المقررة في أوامــر
التكليف بالحضور أو التوقيف أو القبــض أو الحضــار وإل تعــرض للمســاءلة

 اعتبار أن كاتب المحكمة شاهد على مــا يــدور فــي الجلســة ويخضــع2التأديبية
كذلك للمساءلة أعوان القضاء كالمحضرين ومحــافظي الــبيع والمــوثقين نتيجــة

2

في الجانب العملي تمارس من طرف مفتشين متخصصين تبعثهم الوزارة بشكل مفاجئ إلى المجالس و المحاكم
القضائية لمراقبة العمال داخل هذه الهيئات وعدد الملفات المفصول فيها و مدى احترام المواقيت القانونية

...إلخ

1

، "ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية الجزاءات الجرائية"، ، الردن،  الطبعةالمزوريوعدي سليمان علي 
267،268ص  ،2009الولى ،سنة 

368



ـه لقواعــد الخلل بواجباتهم كتقارير الخبرة والتبليغات، أما المحامي فإن خرقـ
المهنية فيما يتعلق بحقوق موكله تؤدي إلى قيام المسؤولية الداريــة أمــام نقابــة

المحامين.

ـانون المصــري ـي القـ ـة فـ ـي المســؤولية الداريـ ـف الوضــع فـ ول يختلـ
والفرنسي وكذا العراقي، فوفقا للقانون المصري تعطي الحــق للنــائب العــام أو

 مــن48،133،134أحد وكلئه لرفع الدعوى التأديبيــة علــى القضــاة وفقــا للمــادة 
 من قانون إجــراءات مصــري للنــائب12نظام القضاء المصري وتخول المادة 

أموري الضـبط القضـائي، و هـذا مـا ذهـب إليـه العام إقامة الدعوى في حق م
،أمــا39المشرع العراقي بخصوص مساءلة أعضاء الضبط القضائي في المادة 

ـانون ـا لقـ ـتي يتبعهــا وفقـ ـام الجهــة الـ ـة تكــون أمـ المحــامي فالمســؤولية الداريـ
المحاماة.

 البند الثاني: المسؤولية الجزائية

إن مخالفة القواعد الجرائية قــد ل يشــكل فقــط جــزاء إجرائــي وإنمــا قــد
يصل إلى درجة الجريمة،كما هو الشأن في خرق قواعد قانون العقوبات.

 مــن قــانون65فالمــادة :حالة التعسف في استعمال السلطة و مخالفة القــانون- 1
 ســاعة مــن48الجــراءات الجزائيــة الجزائــري تلــزم اســتجواب المتهــم خلل 

ـة ـؤولية الجزائيـ ـام المسـ ـى قيـ ـؤدي إلـ ـات يـ ـذا الميقـ ـاوز هـ ـه، فتجـ ـض عليـ القبـ
للشخاص المسئولين عن هذا التوقيت سواء أن كانوا قضاة أو أعضــاء النيابــة
العامة أو أعضاء الضبط القضائي، فهذا الخــروج عــن القــانون والتعســف فــي
اســتعمال الســلطة كحجــز الشــخاص أو الســكوت عــن حجزهــم بطريقــة غيــر
مشروعة أو المر بحبسهم في غير الحالت التي يقررها القانون أصبح الحكم

 وأحكام6 من قانون الجراءات الجزائية الجزائري فقرة 51تعسفيا طبقا للمادة 

2

 تمارس سلطة التأديب بناء على تقرير من النائب العام إلى وزير العدل بواسطة اللجان المتساوية العضاء.
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 مـن ق.ع.ج108 من قانون العقوبـات الجزائـري، وكـذا المـادة 107،110المواد 
التي تقرر المسؤولية الشخصية.

حالة المسؤولية عن استعمال السلطة: إذا ما مارس القضــاة ســلطاتهم خــارج-2
ـانون كمــا هــو وارد فــي المــادتين  ـانون العقوبــات138 و135حــدود القـ  مــن قـ

المتعلقة بإساءة استعمال السلطة ضد الفـراد أو إصـدار أوامـر تنفيذيـة خـارج
حدود السلطة فيعتبر بمثابة مرتكب لجريمة معــاقب عليهــا، ومــن جهــة نصــت

 من قانون العقوبات الجزائري" عنــدما يتجــاوز قضـاة النيابــة118 و116المادة 
العامة حدود سلطتهم بتدخلهم في قضايا خاصــة بالعمــال الداريــة أو التــدخل
في حقوق و اختصاص محاكم مدنية فيعاقب مرتكبها وفقــا للنصــوص العقابيــة

فضل عن العقوبة التأديبية".

وهي حالة تدخل القضــاة فــي أعمــال خــارج: حالة تجاوز حدود الصلحيات-3
حــدود الوظيفــة ســواء بالتــدخل فــي أعمــال الســلطة الداريــة أو التشــريعية أو

118،116،121أعمال الشرطة الدارية أو القضايا المدنية، حيث يعــاقب بــالمواد 

من قانون العقوبات الجزائري ،و ينبغي التفرقة بين حالتين:

أ- حالة كون الخطأ المرتكب بسوء النية: و بالتالي يشكل جريمة معاقب عليهــا
قانونا، فالمتضرر من ذلك والذي وقع عليه العتــداء يرفــع شــكواه إلــى وزيــر
العدل حافظ الختام بصفته الرئيس الداري الــذي يتعيــن عليــه إخطــار النــائب
العام و إخطار الجهة المختصة، كما يمكن للشاكي إتباع طريق الدعاء المدني

من قانون الجراءات الجزائية  الجزائري، وفــي كلتــا الحــوال 72وفقا للمادة 
يكون من حق المتضرر أن يتأسس طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض وفقــا لنــص

1 من قانون الجراءات الجزائية.239المادة 

1

.551، المرجع  السابق، صعلي جروة
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 بمفهوم قانون العقوبات فللمتضــرر حــق:ب- حالة كون الفعل ل يشكل جريمة
 و التي ترفع تحت مســؤولية الدولــة،1مقاضاة القاضي وهي دعوى المخاصمة

وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنســية يجــوز مســاءلة قاضــي النيابــة عــن
أعمال الغش إذا أصدر قاضي الحكم بناءا على إيحاءات خاطئــة منــه يســتظهر
فيها بوثائق أو مستندات غير صحيحة المضمون، حيث اعتبر ذلك بمثابة غش
وتدليس من قاضي النيابة يجوز مخاصمته عن طريــق المحكمــة طبقــا لقواعــد

2مخاصمة القضاة.

 مــن قــانون121كما طبقت جريمــة الغــدر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
العقوبات بالنسبة للقاضي الذي يأمر بتسديد أو تحصــيل مــا هــو غيــر مســتحق
الداء وكذا التعويضات، وفي هذا الشــأن يــرى القضــاء أن كــل تــدخل بتقريــر
حق أو مركز هو في الصل من اختصــاص جهــة أخــرى يـترتب عنــه ضــرر

،وفــي3مادي أو معنوي يمكــن أن يكــون محــل دعــوى مخاصــمة أمــام القضــاء
ـاء ـن الخطـ ـدنيا عـ ـئولة مـ ـا بصــفتها مسـ ـة طرفـ ـون الدولـ ـوال تكـ ـع الحـ جميـ

والضرار على أساس التبعية الوظيفية.

وفي القانون المصري يتعرض القاضي للمساءلة الجزائيــة و إلــى توقيــع
العقاب عنــد الخلل بشــروط صــحة العمــل الجرائــي، و هــذا الخلل يعتــبر
جريمة معاقب عليها سواء أكان الشخص من أعضاء النيابة العامــة أو القضــاة

1

 لم نجد ما يشير إلى دعوى المخاصمة2008بالرجوع إلى قانون الجراءات المدنية و الدارية الصادر سنة   
وهذا خلفا لما كان عليه قانون الجراءات المدنية الجزائري القديم و الذي كان يشير إلى هذه الدعوى في نص

.214المادة 

2

.1917-11-09و1912-08 -3محكمة النقض الفرنسية ، القرار الصادر في 

3

.1898-06-14محكمة النقض الفرنسية ، القرار الصادر في 
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126،128،280، وهذا ما نصــت عليــه المــواد 4أو أحد مأموري الضبط القضائي

من ق.ع.م.

وفي القانون الفرنسي يسأل القاضي عن العيــوب الجرائيــة تحــت طائلــة
 من قـانون الجــراءات الفرنســي26أي نص عقابي وهذا ما نصت عليه المادة 

 من قانون العقوبات.119،120التي أحالت إلى المادتين 

بالضافة إلى الحبس والقبض في غيــر الحــالت المنصــوص عليهــا فــي
 مـن114القانون ويعاقب على تهمـة العتـداء علـى الحريـة الشخصـية بالمـادة 

قانون العقوبات الفرنسي ويعاقب كل من استخدم أعمال العنــف والتعــذيب مــن
من قانون العقوبات ....إلخ. 186أجل الحصول على العتراف بالمادة 

أما بالنسبة للقانون العراقي فالشخص الجرائي وفقا لهذا القانون أعضاء
الدعاء العام أو القضاة أو أحد أعضاء الضبط القضــائي أو شــخص أخــر مــن

 من قانون العقوبات إن العقاب بالســجن أو333غير هؤلء فوفقا لحكام المادة 
الحبس كعقاب على مرتكب جرائم التعذيب والقوة لحمل المتهم على العتراف

326والدلء بأقوال ومعلومات عن طريق التهديــد و القــوة كمــا نصــت المــادة 

من قانون العقوبات بمعاقبــة الشــخص واعتمــادا علــى وظيفتــه بــدخول منــازل
 من قانون العقوبات.330،331،333الشخاص بدون رضا وكذا المواد 

البند الثالث:  المسؤولية المدنية

القانون الفرنسي سابقا كان يرتب المسؤولية المدنيــة للشــخص الجرائــي
نتيجة الضرار المادية والمعنوية، تقــوم وفقــا لنظــام المخاصــمة ووفقــا للمــادة

 الــتي حــددت الحــالت،505 من قانون الجراءات الفرنسي و تحيل للمادة 136
هذا هو الطريق للتعويض عن الضرار الناتجــة عــن العمـال المعيبــة، إل أن

 المســؤولية المدنيــة1972المشرع الفرنسي قلب فيما بعــد ضــمن القــانون لســنة 

4

    .276، المرجع السابق ، ص المزوريوعدي سليمان علي 
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عــن العيــوب الجرائيــة وجعلهــا علــى عــاتق الدولــة وألزمهــا بــالتعويض عــن
أخطاء الجهاز القضائي.

وفــرق بيــن العيــوب الناشــئة عــن الخطــأ المرفقــي والناشــئة عــن الخطــأ
الشخصــي للقضــاة، فالخطــأ المرفقــي أو المصــلحي الــذي ينســب إلــى الجهــاز
ـة القضائي دون تحديد تلتزم الدولة بالتعويض عنه ، أما الشخص فتتحمل الدولـ
التعويض عنه لترجع فيما بعد على المتسبب لتحصيل ما دفعتــه ول فــرق بيــن

العمال الصادرة من القضاة أو من النيابة العامة.

أما أعضاء الضبط القضائي فإن مسؤوليتهم تقوم وفقا للقواعد العامة فــي
القــانون المــدني وفقــا لقواعــد المســؤولية التقصــيرية، أمــا الطــراف الخــرى
كالمتهم و المشتكي والمدعي ل تقوم ضدهم المســؤولية المدنيــة ضــدهم و إنمــا

1دفع الرسوم للخزينة العامة في حال عدم قبول الطعون و سقوط الحق.

ـادة  ـي المـ ـد أورد فـ ـانون المصــري فقـ ـا القـ ـانون المرافعــات49أمـ  مــن قـ
المصري حالة دعوى المخاصمة وهي محددة على سـبيل الحصـر و المرتكبـة
من القضاة و أعضاء النيابة العامة وللمتضــرر مخاصــمة الدولــة مــع القاضــي

للحكم بالتعويض على أن لها الحق في الرجوع عليهم.

هذا ما تطرق إليه القانون العراقي في مجال المسؤولية المدنيــة إذ اعتــبر
هو الخر أن المتضرر إن لــم يســتطيع إثبــات إحــدى حــالت المخاصــمة فهــو
بذلك يفقد إمكانية الحصول على التعويض كما أن نظام المخاصمة ل يمتد إلـى
أعضـــاء الضـــبط القضـــائي، فمســـؤوليتهم المدنيـــة تتحقـــق وفقـــا للمســـؤولية
التقصيرية في القانون المدني كحالة قيام رجال الشرطة بالقبض على المتهم و

حجزه في غير الحالت المصرح بها قانونا.

1

.287،288، المرجع السابق ص وعدي سليمان علي المزوزيدني
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286ونلحظ أن المشرع العراقي نص على طريق المخاصمة في المــادة 

من قانون المرافعات المدنية على الحالت التي ترفــع فيهــا دعــوى المخاصــمة
1 مرافعات مدنية إجراءات الشكوى.287،292وحددت المادتين 

المطلب الثاني: التعويض عن الخطأ في المحاكمة.

غالبــا مــا تحــدث أخطــاء أثنــاء المحاكمــة الــتي تــؤدي إلــى إدانــة المتهــم
ومعاقبته مما تلحق به أضرار مادية وأدبية ، وعليه فكيف يتم تعــويض المتهــم
عند إقرار براءاته بعــد إعــادة محــاكمته؟ وبــالرغم مــن كــثرة الضــمانات الــتي
أوجبت القوانين توفيرها لتحقيق العدالة، إل أنه قد تقع أخطاء جوهرية تســتلزم

 لن ذلك ينتفي و مبدأ عدم تحقق العدالة.2إعادة المحاكمة

الفرع الول: الحكام التي يجوزيدن فيها إعادة المحاكمة.  

ليست كل الدعاوى قابلة لعادة المحاكمة و عليه يشترط مايلي:

أن يكون الحكم بات: لصلح الخطأ القضائي يستلزم أن يكون الحكــم حــائز-1
لقوة الشيء المقضي فيه، فل يجوز طلب إعــادة المحاكمــة فــي الحكــام الغيــر
باتة كتلك الحكام التحضيرية والقــرارات الصــادرة قبــل الفصــل فــي الــدعوى
لنها و إن اشتملت على خطأ قضائي يكون إصلحه عن طريق طرق الطعــن

..العادية

1

.282 ص.، المرجع السابقوعدي سليمان علي المزوزيدني 

2

:رؤية الدعوى التي حكم فيها مسبقا مرة ثانية بعد استنفاد جميع طرق الطعن،في حال ظهورإعادة المحاكمة
وقائع جديدة تثبت براءة المتهم.
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إن إعــادة المحاكمــة يرجــع لوقــوع : -يجب أن يكون الحكم صــادرا بالعقوبــة2
أخطاء جسيمة لــم تكــن معلومــة عنــد إصــدار الحكــم النهــائي بحيــث لــو كــانت
معلومة لكانت براءة المتهم يقينية، و عليه ل بــد أن يكــون الحكــم محــل إعــادة
المحاكمة يشمل على عقوبة سواء سالبة للحرية أو مالية كالغرامــات أو تــدابير
احترازية و سواء أن نفــدت العقوبــة أو لــم تنفــد أو كــانت حيــز التنفيــذ، وعليـه

تخرج من هذا الطار الحكام الصادرة بالبراءة.

تختلــف المخالفــات عــن الجنــح و :أن يكون الحكم صادر في جناية أو جنحة-3
الجنايات من حيث الخطورة والعقوبة و الجراءات التي تحكمها لذا فل يجــوز
إعادة المحاكمة فيهــا لنــدرة وقــوع الخطــاء القضــائية فيهــا، وذلــك لبســاطتها،
ـد تكيــف والعبرة هنا بحكم المحكمة فإذا كيفت القضية على أساس الجنــح وأعيـ

1القضية على أساس مخالفة وصدر حكم جديد فل يجوز إعادة المحاكمة.

مــن قــانون الجــراءات 531وهــذا مــا أدرجــه المشــرع الجزائــري فــي المــادة 
الجزائيــة فــي الفصــل الول مــن البــاب الثــاني المتعلــق بطلبــات إعــادة النظــر
والتعويض عن الخطأ القضائي، بحيث ل يمكن إعادة النظر إل فــي القــرارات
الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه وكانت تقضــي بالدانــة فــي جنايــة أو جنحــة،

 مـن أصــول المحاكمـات270وهذا ما تطـرق لــه المشــرع العراقـي فـي المـادة 
 من قانون الجراءات الجنائية المصري والمــادة441الجزائية العراقي والمادة 

 مــن القــانون367 من قانون أصول المحاكمــات الجزائيــة اللبنــاني والمــادة 349
2 من القانون الليبي.402السوري والمادة 

1

.354،353المرجع السابق، صسردار علي عزيز  

2

.362، ص نفسهالمرجع  
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الفرع الثاني: الحالت التي يجوزيدن فيها إعادة المحاكمة.

 هناك حالت محددة تلزم إعادة المحاكمة هي:

إذا حكم على المتهم بجريمة القتل ثم وجد المدعي بقتله حيا، فإذا ثبت وجــود-1
دلئل كافية فإن ذلك يدل على أن الحكم صدر ضــد شــخص بريــء، ويســتوي
أن تكون جريمة قتل عمدا أو إهمال أو ضــرب مفضــي للوفــاة ويســتثنى حالــة
الشروع بالقتل، وعليه يستلزم إطلق ســراح المتهــم إن كــان حيــا و ل يهــم إن
كان المجنـي عليــه حيــا أثنــاء إعــادة المحاكمــة المهــم أن تقــدم دلئــل كافيــة أن
المدعي بقتله كان حيا يرزق بعد ارتكاب الجرم ويكون الثبــات بجميــع طــرق

 مــن قــانون الجــراءات الجزائيــة531الثبات، وهذا ما نـص عليــه فـي المــادة 
ـترتب الجزائري "...إما على تقديم مستندات بعد الحكم بالدانة في جناية قتل يـ
عليها قيام أدلة كافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة..."

قــانون 441 من القانون العراقــي والمــادة 270كما نصت على ذلك المادة 
 مــن قــانون اللبنــاني349مــن القــانون الردنــي و المــادة  292مصري والمــادة 

 1 من القانون السوري.367 من القانون المغربي والمادة 613والمادة 

-إذا حكم على شخص لرتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شــخص أخــر2
لرتكابه الجريمة نفسها وكان بيــن الحكميــن تنــاقض مــن مقتضــاه بــراءة أحــد

المحكوم عليهما.

ـن ل وعليه يفترض صدور حكمان بالدانة على واقعة واحدة ضد متهميـ
وجود لعلقة مســاهمة أصــلية أو تبعيــة والوقــائع تؤكــد ارتكــاب الجريمــة مــن
ـة فل شخص واحد.وعليه فإذا كان أحد الحكمين صادر بالبراءة والخر بالدانـ
يجوز إعادة النظر في الملف وعليه بتوافر الشروط يلغى أحد الحكمين وإعــادة

1

.362، المرجع السابق، صسردار علي عزيز
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 مــن531التحقيق في القضية لتبيان المتهم الحقيقي، وهذا ما نصت عليه المــادة 

"...أو على إدانة متهم أخـر مـن أجـلقانون الجراءات الجزائية الجزائري
ارتكـــاب الجنايـــة أو الجنحـــة نفســـها بحيـــث ل يمكـــن التوفيـــق بيـــن

الحكمين..." 

 مــن أصــول المحاكمــات الجنائيــة349ونصــت علــى هــذه الحالــة المــادة 
من أصول 292 من قانون مسطرة جنائية مغربي و المادة 613اللبناني والمادة 

ـادة  ـي والمـ ـي الردنـ ـة441المحاكمــات الجزائـ ـانون الجــراءات الجنائيـ  مــن قـ
 من أصول المحاكمات الجزائية السوري.367المصري والمادة 

-إذا حكم على شــخص اســتنادا علــى شــهادة شــاهد أو رأي خــبير أو ســند ثــم3
صدر حكم بات على هذا الخير بعقوبة شهادة الزور أو بتزوير السند، فبعض
المسائل تحتاج إلى رأي أو اســتنادا علــى مســتند و كــان لــه تــأثير فــي إصــدار
الحكم بالدانــة و يظهـر فيمـا بعـد عــدم صــحة الــرأي أو تزويــر الســند، فتعـاد
المحاكمة و يلغى الحكم الول المؤسس والمبني على الباطل.و يشترط صــدور
حكم بات بــتزوير الســند أو شــهادة الــزور، إذ ل يكفــي مجــرد الدعــاء بكــذب
الشــاهد أو عــدم صــدق الخــبير أو تزويــر الســند،و يشــترط أن الحكــم الصــادر
اعتمد على هذه الدلة المزورة ل على أدلة أخرى وهذا ما نصت عليــه المــادة

أو إذا أديــن بشــهادة الــزور"... من قانون الجراءات الجزائية الجزائــري 531
ضد المحكــوم عليـه شــاهد سـبق أن ســاهم بشـهادته فـي إثبـات إدانــة المحكـوم

عليه..."

 مــن402 من القانون المصري و المــادة 441و هذا ما تطرقت إليه المادة 
 مـن القـانون349مـن القـانون الردنـي و المـادة  292القـانون الليـبي و المـادة 

اللبناني.

-إذا ظهرت بعد الحكم واقعة جديدة أو قــدمت مســتندات كــانت مجهولــة أثنــاء4
المحاكمة، فيشترط أن تظهر الوقائع أو المستندات الغير معلومة وقــت إصــدار
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الحكم، أي أنها كانت مجهولة من طــرف القضــاة ومــن شــأنها تبرئــة المحكــوم
 مــن قــانون الجــراءات الجزائيــة531عليه يقنيا، وهــذا مــا تطرقــت لــه المــادة 

الجزائري "...بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة
الــذين حكمــوا بالدانــة مــع أنــه يبــدو منهــا أن مــن شــأنها التــدليل علــى بــراءة

المحكوم عليه ..."

ـبي402 من القانون المصري و 441وهذا جاء في نص المواد  ـانون الليـ  من القـ
1من القانون الردني. 292والمادة 

-إذا صدر الحكم بالدانة أو البراءة أو قرار نهائي بالفراج أو ما في حكمهــا5
عن الفعل نفسه ســواء كــان الفعــل يكــون جريمــة مســتقلة أو طرفــا بهــا،أي أن
ـبراءة أو ـة أو الـ ـاني بالدانـ ـة و الثـ ـان الول بالدانـ ـم صــدر ضــده حكمـ المتهـ
الفـراج ممـا يـدل علـى أن المتهـم حـوكم مرتيـن ممـا يتطلـب إلغـاء الحكميـن
وإعادة المحاكمة لصدار حكم جديد،و هذه الحالة تضمنها القانون العراقي من

2بين القوانين العربية.

-إذا كانت قد سقطت الجريمة أو العقوبة عن المتهم لي سبب قانوني،كسقوط6
 فل داعي لعادة المحاكمة و هذه الحالة أدرجها المشرع3العقوبة أو الجريمة،

العراقي على غرار التشريعات الخرى.

الفرع الثالث: صاحب الحق في إعادة المحاكمة و آثارها

الشخاص الذين يجوز لهم تقديم الطلب هم:

1

.362،المرجع السابق، صسردار علي عزيز

2

سقوط العقوبة أو الجريمة يكون في الحوال التالية:إما لوفاة المتهم أو العفو العام أو صفح الضحية أو العفو
الخاص.

3

.161-160-159 ص ، المرجع السابق،رمضلان غمسون
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-المحكوم عليه أو من يمثله قانونا فبتــوفر إحــدى الحــالت الســابقة يجــوز لــه1
طلب إعادة محاكمته سواء كان داخل السجن أو خارجه،أو لممثلــه القــانوني أو

محاميه الحق في ذلك.

-زوج المحكوم عليه أو أقــاربه فــي حالــة وفــاة المحكــوم عليــه أجــاز القــانون2
للورثـة حـق إثبــات بـراءة المحكــوم عليــه، عـن طريـق إعــادة المحاكمـة و لــم

يشترط القانون أن تكون القرابة على درجة معينة ومحددة بل أي قريب.

-وزير العدل فقد أجازت بعض القوانين لوزير العدل طلب إعــادة المحاكمــة،3
 الــتي531و من ذلك قــانون الجــراءات الجزائيــة الجزائــري فــي نــص المــادة 

أجازت ذلك إذا ما توافرت إحدى الحالت الســابقة الــذكر ، فيرفــع المــر إلــى
المحكمــة العليــا إمــا مــن طــرف وزيــر العــدل أو المحكــوم عليــه أو مــن نــائبه
القانوني في حالة عدم أهليته أو زوجه أو فروعه أو أصوله في حالة وفــاته أو

غيابه.

ـائع غير أنها أوردت استثناءا بالنسبة للحالة الرابعة و المتعلقة بظهور وقـ
جديدة فل يجوز لغير النائب العـام لـدى المحكمــة العليــا بنــاءا علــى طلـب مـن

وزير العدل تقديم هذا الطلب.

ولقد تطرقت لهذه النقطة بعض التشريعات العربية منها القانون الردنــي
،كمــا تضــمنت350 و اللبناني في مـادته 368 والسوري في مادته 293في مادته 

 من أصول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي الشــخاص المخــول لهــم271المادة 
 من قانون الجــراءات الجنائيــة المصــري و442تقديم هذا الطلب، وكذا المادة 

من قانون الجراءات الجنائية الليبي. 403المادة 

ومن الثار المترتبة على إعادة المحاكمة إلغاء الحكم السابق فعنــد إعــادة
المحاكمة يلغى الحكم السابق وتزول جميع الثار الجزائية و المدنيــة، أي عــدم
تنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهم، أي إرجاع المتهــم إلــى الحالــة الــتي كــان

 مكــرر مــن قــانون351عليها قبل صدور الحكــم بالدانــة، ووفقــا لنــص المــادة 
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ـبراءته تعــويض عــن ـه المصــرح بـ ـة يمنــح للمحكــوم عليـ الجــراءات الجزائيـ
الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه حكـم الدانـة أو يقـدم لــذوي حقـوقه،
غير أن الحالة الرابعة المتعلقة بظهور أو الكشف عــن واقعــة جديــدة أو مســتند
جديد فل يمنح على أساسها التعويض إذا ما تبين أن المتهم هو من تســبب كليــا

أو جزئيا في عدم الكشف عن الواقعة أو السند في الوقت المناسب.

ـواد  ـرر 137إذن يمنح التعويض من طرف لجنة التعويض طبقا للمـ 1 مكـ

 مــن قــانون الجــراءات الجزائيــة الجزائــري14 مكــرر 137إلــى غايــة المــادة 
المتعلقة بالشروط الشكلية المذكورة سابقا.

ـة531وأضافت المادة   من قانون الجراءات الجزائية الجزائري أن الدولـ
هــي المكلفــة بمنــح التعــويض، وكــذا مصــاريف الــدعوى و يتــم نشــر القــرار
القضائي وإعلنه بناءا علــى طلــب مــن المــدعي فــي دائــرة اختصــاص الجهــة
القضـــائية المصـــدرة للقـــرار أو فـــي دائـــرة المكـــان المرتكـــب فيـــه الجـــرم
(جناية،جنحة) أو في دائرة المحــل الســكني لطــالب إعــادة النظــر وأخــر محــل
ـدم سكن ضحية الخطأ القضائي إذا توفيت ول يتم النشر إل بناءا على طلب مقـ

جرائد 03كما يتم نشر القرار عن طريق الصحافة في 1من طالب إعادة النظر.
تختارها الجهة القضائية المصدرة للقرار، وتقع مصاريف الدعوى على عــاتق
ـادته ـي مـ من خسر دعواه في طلب إعادة النظر. وقد نص المشرع المصري فـ

 من قانون الجراءات الجنائية على أن النيابة العامة هي المكلفة بنشر كــل312
حكـم بـبراءة مــن ســبق حبســه احتياطيــا و كـل حكـم صــادر بـأل وجــه لقامـة
الدعوى الجنائية  في جريدتين يوميتين واسعتي النتشــار علــى نفقــة الحكومــة
بناءا على طلب من النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته، و بعد موافقة النيابــة

 أما الثر الثاني فيتمثل في عــدم2العامة في حال صدور أمر أل وجه للمتابعة.

1

.82،المرجع السابق، صمحمد علي سكيكر
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التدخل في الحكم السابق، فإذا ما قــرر إلغــاء الحكــم الول فل يجــوز الرجــوع
للحكم الول باعتباره حكم باطل.

شروط نشوء حق التعويض القضلائي الفرع الرابع : 

إن ما ينتج من إساءة حق التقاضي ورفــع شــكوى ضــد أي شــخص دون
وجه حق، وخصوصغا عندما تكون الدعوى كيدية فإن ذلك يؤدي إلى الضرار
بالشخص المتهم وبالتــالي ينشــأ حقــغا للمضــرور أن يطــالب الشــخص المفــتري
بالتعويض (بموجب حق التعويض عن التوقيــف الحتيــاطي التعســفي) وكــذلك
الحال بالنسبة للخطأ القضائي حيث كــثيرغا مــا يلحــق الذى بالمتقاضــين نتيجــة
القرارات القضائية التي تنطوي على أخطاء قضاة التحقيق والقائمين بالتحقيق.

البند الول : إساءة استعمال حق التقاضي و الخطأ القضائي 

غل : إساءة استعمال حق التقاضي أو

الحق هو كل مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون - ومهمة القانون هي
تنظيم حقوق الفراد وواجباتهم وكفالـة احـترام المجمـوع لهـذه الحقـوق بحيـث
تصبح قائمة غير معتدى عليهـا - وطبيعـة الحيـاة الجتماعيـة تقتضـي اشـتباك
المصالح وتعـارض حقـوق الفـراد والتنـازع عليهــا، فيجـب أن يظـل إشــراف
غما في هذا الخصوص ليحسم ما يجد من خلفات ويفض ما يثور من القانون قائ
منازعات، وهذا الشراف المباشر على اشتباك الحقوق يعهــد بــه القــانون إلــى
سلطة تسهر عليه وتتوفر له – وهي سلطة القضاء. أما التعسف في الحــق هــو
انحــراف فــي مباشــرة الســلطة مــن الســلطات الداخلــة فــي حــدود الحــق أي أن

1صاحب الحق يعمل ضمن نطاق حقه ولكن يتعسف في استعمال هذا الحق.

وطبيعي وقد وجدت هذه السلطة أن يخول القانون الفرد حق اللجوء إليها

2

 : هو ما  يلحق بالمتهم من ضرر ،و الضرر هو كل  أدى يصيب النسان فيلحق  بهمناط استحقاق  التعويض 
خسارة أو يفوت عليه كسبا مشروعا  أو تسبب فيهما معا،  و القاعدة أنه ينبغي  تعويض  المتهم عمال  يلحقه

من كل  حقوق المضار جسمانيا كان أو ماديا أو معنويا
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لحماية حقوقه وصونها من العدوان، وإذا كان الفراد بحسب الصــل مطـالبين
بأنفسهم باحترام هذه الحقوق فإن عدم مراعــاتهم لــذلك يــترتب عليــه أن يكــون
لصاحب الحق المعتدى عليه إلزام المعتدي باحترام حقه – وهذا اللــزام ل بــد

من وسيلة قانونية لتحقيقه - وهذه الوسيلة هي الدعوى.

ـخص للقضــاء ـا الشـ ـوجه بهـ ـتي يتـ ـة الـ ـيلة القانونيـ ـي الوسـ ـدعوى هـ والـ
للحصول على تقرير حق له أو حمايته. أن الــدعوى حــق تــابع للحــق الصــلي
الذاتي - فالقضاء وهو السلطة القائمة على حمايــة الحقــوق الذاتيــة ل يمكــن أن
يتدخل من تلقاء نفسه لحماية حق اعتدى عليه أو أنكر وجــوده بــل خــول الفــرد
صاحب الحق المعتدى عليه حق دعوة هذه السلطة إلى التــدخل لحمايــة حقــه -

وهذا الحق المخول له هو الدعوى.

إما أن توجه إجراءات التقاضي لغرض غير مشــروع وأن يســيء الفــرد
حقه في اللجوء للقضاء فيستخدم هذا الحق بقصد التشهير بخصمه والكيد له أو
بقصد تكبيده تكاليف ماديــة وأضــرار معنويــة أو بقصــد تحقيــق مصــلحة غيــر
مشروعة فهو المر الذي ل يقره القانون ول تبيحه النصوص الواجب إعمالها

واحترامها.

ـوق أصبحت نظرية سوء استعمال الحقوق نظرية عامة تنبسط على جميع الحقـ
وأخذ بها الفقه والقضاء الحديثان وإن تضمنتها تشــريعات الــدول الحديثــة، فقــد

نصت المادة الخامسة من القانون المدني المصري على ما يلي:

يكون استعمال الحق غير مشروع في الحوال التية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوى الضرار بالغير.

ـة بحيــث ل ـة الهميـ ـات قليلـ ـتي ترمــي إلــى تحقيقـ (ب) إذا كــانت المصــالح الـ
تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

(ج) إذا كانت المصالح التي ترمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

1

 http://tridi-police.blogspot.com/2014/08/blog-post_82.html.
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والمعيار الول الذي وضعته المادة مستمد من توافر نية الضــرار، وقــد
جرى القضاء على استخلص هذه النية من انتفــاء كــل مصــلحة مــن اســتعمال
غل يلحق الضرر بــالغير أو مــن تفاهــة المصــلحة الــتي تعــود علــى الحق استعما
صاحب الحق في هذه الحالة – وبذا يتداخل المعيار الثاني وهو استعمال الحق
ابتغاء تحقيق مصلحة قليلة الهمية بالنســبة لمــا يصــيب الغيــر مــن ضــرر فــي
المعيار الول ويصبح غير منفصل عنه، والمعيار الثــالث هــو اســتعمال الحــق
غل يرمي إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة كما إذا كان تحقيقهــا يخــالف استعما
أحكام القانون أو يتعارض مع النظــام العــام أو حسـن الداب. وبــذا ترجـع كـل

المعايير الثلثة لتوافر المصلحة في استعمال.

ثانيا : الخطأ القضائي

ـر الخطــاءين فيمــا جــاء فــي حــديث شــريف " كــل ابــن آدم خطــاء وخيـ
التوابون" فالخطأ القضائي محتمل الوجود دائما في عدالة البشر, ولذلك نصت
ـن التشريعات المختلفة على طرق الطعن في الحكام من خلل طرق الطعن مـ
العتراض والستئناف والتمييز (النقض ) وحتى بعد صيرورة الحكم بالدانــة

باتا.

أجاز المشرع المصري للمحكوم بإدانته في جنايــة أو جنحــة الطعــن فــي
الحكم في أي وقت بطريق إعادة النظر لصلح ما شابه من خطأ موضـوعي,

ـدما441وذلك طبقا للمواد ( ـة) وعنـ ) وما بعدها من قانون ( الجراءات الجزائيـ
قضت محكمة التمييز ببراءة بعـض المتهميــن بعـد أن أمضــوا عــدة أشــهر فـي
محبسهم عاد إلى الذهان الجدل القــديم المتجــدد بشــأن أحقيــة المتهــم المحكــوم
ببراءته في الحصول من الدولة على تعويض عــن الضــرار الماديــة والدبيــة
الــتي لحقـت بــه مــن جـراء حبســه احتياطيــا أو التنفيــذ الفــوري للحكــم الســالب

لحريته نظرا لن التشريع المصري مشوب بقصور معيب في هذا الصدد.

لذلك من حق المحبوس احتياطيا والــذي حكـم بـبراءته فـي إقامـة دعــوى
ـم ثبتــت براءتــه تعويض عن مدة حبسه ونؤكد على أحقية من حبس احتياطيا ثـ
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من التهمة المنسوبة إليه أن يرفع دعوى بالتعويض عــن فــترة حبســه احتياطيــا
,وذلك وفقا للجراءات والقواعد المقررة لرفــع الــدعاوى مــع مراعــاة مــا ورد
في قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ويقــدر مبلــغ التعــويض علــى أســاس
الفترة التي قضاها في الحبس ول يستحق التعويض إل من ثبتت براءتــه تمامــا
من التهمة المنسوبة إليــه وكــان حبســه احتياطيــا مقـررا لمصــلحة التحقيــق ول
يستحق التعويض من حصل على حكم بالبراءة بسبب عيب في الجــراءات أو

نقص في الدلة رغم وجود دلئل قوية على نسبة التهام إليه.

وأن ينشأ بوزارة العدل صندوق يتــولي صــرف التعويضــات الــتي يحكــم
بها لمن حبس احتياطيا ثم ثبتت براءته وتحدد مــوارد هــذا الصــندوق بالتفــاق
بين وزير العدل ووزير الماليــة وأن تلــتزم وزارة العــدل بنشــر أحكــام الــبراءة
ـدتين يوميــتين لكل من ثبتت براءتهم وكانوا محبوسين احتياطيا وذلك فــي جريـ
واسعتي النتشار, على أن يصدر وزير العــدل اللئحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون

1خلل ثلثة أشهر من تاريخ العمل.

يمثــل الخطــأ الصــادر عــن جهــة قضــائية أحــد الشــروط الظــاهرة للقــول
باستحقاق التعويض، ويبدو الخطأ هنا مبهم لكون المشرع الجزائري لــم يحمــل
القضاة أو المرفق القضــائي المســؤولية بقــدر مــا قــال بتكفــل الدولــة بمــا لحــق
بالمحكوم عليه من ضرر من جراء حبس مؤقت أو عقوبة قبل الحكــم بــالبراءة
ـة أو عقب الدانة، رغم  ذكره للخطأ  القضائي  في قانون الجــراءات الجزائيـ
والدستور، وبعيدا عمــا تقــدم قيــل بــأن مجــرد صــدور إجــراء خــاطئ ل يعنــي
وجوب التعويض، بل لبد من البحث في أصل خطأ هذا  الجراء ، فقد يتعلــق
المر بأسباب موضوعية بررت اتخاذه ،كما قــد يتعلــق بغيــاب تلــك الســباب،
وقد يرجع إلى خطأ الضحية أو تعمده، من قبيل ذلــك أن يعمــد إلــى العــتراف

1

 http://tridi-police.blogspot.com/2014/08/blog-post_82.html.
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بجرم لم يرتكبه، ويدعو البعض من جهته إلى المزيد من البحــث القــانوني فــي
مضمار  الجراء الخاطئ من حيث طبيعته و شروطه و نطاقه.

ويبدو أن التعمق في البحث بتفاصيل الشياء قد يصعب مهمة الحصول 
على التعويض، وأن التفرقة بين أن يكون القضاء قد أخطأ  أو أوقع في الخطــأ
قد تكون ضارة بأصل مبدأ  التعويض، عــدا عــن أنهــا تمــس بالــدور الساســي
للقضاء فتجعله يتســاوى مــع المتهـم والمحكــوم عليــه، وتلــك مســألة قــد تفصــل
الدولة عليها تيسير أمر التعويض، وهي ل تتضامن مع أحد حــتى حيــن يكــون
لها أن تعود على المتسبب، ويوم ل تفعل ذلك تكــون قــد قــالت بــأن مــا حصــل
ـى ـدم علـ كان بمناسبة صدور حكم أو قرار عن احد أجهزتها، ول يحسب ما تقـ
ـل ل ـق بالتكفـ ـة يتعلـ ـي النهايـ ـر فـ ـأ والمـ ـتراف الضــمني بحصــول الخطـ العـ

بالضمان .

إن الخطــأ فــي إطــار المســؤولية التقصــيرية يعنــي انحــراف فــي ســلوك
الشخص  مــع إدراكــه للنحــراف، والخيــر يعنــي الخلل بــاللتزام القــانوني
ـي العام المتمثل بعدم إلحاق الضرر بالغير،  ومعياره الرجل العادي، ل فرق فـ
ذلك بين العمد وغير العمد، ولبد لقيام المسؤولية المذكورة من تــوافر عنصــر
الدراك لكونه يمثل الجانب النفسي فيها، وقد ل تكون من حاجة لمــا تقــدم، أي
الكتفاء بحصول حبس غير مبرر لم يكــن  للمحبــوس أو الغيــر يــد فيــه، ومــع
ذلك فالظهار الحقيقة قد يحتاج إلى بيان مصدر الخطأ  وطبيعته، ولو من باب

الفتراض الذهني. 

إن جعل الخطأ كشرط أساسي للتعويض قــد يقلــل  مــن فــرص الحصــول
ـادة ـي المـ عليه، ورغم ذكر المشرع الجزائري النادر للفظة  الخطأ، كما جاء فـ

 مــن قــانون  الجــراءات الجزائيــة، حيــث أطلــق علــى مســتحق1 مكــرر531
التعويض ضحية الخطأ  القضائي، إل أنه لم يؤكد على حقيقة الخطأ  الصــادر

 مكــرر منــه عــن137عــن جهــات التحقــق أو المحاكمــة، كمــا قــال فــي المــادة 
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1 الضحية بأنه من كان محل حبس مؤقت غير مبرر.

ـاهد  وأجاز في ذات النص للدولة الرجوع بقيمة ما دفعته على كل من شـ
الزور  أو المبلغ سيء النية ممن تسبب في الحبس المؤقت، حيث اخذ المشرع
بالنسبية غير المباشــرة بمقولــة انــه لــول التبليــغ أو الشــهادة لمــا تمــت ملحقــة
ـة الرجــوع بالنســبة ـد أجــاز  للدولـ الشــخص أو اتهــامه ولمــا أودع الحبــس وقـ
ـغ لعادة النظر في الحكم النهائي بالدانة على كل من الطرف المدني  أو المبلـ
أو شاهد الزور، وحرم المحكوم عليه مــن التعــويض إذا تســبب كليــا أو جزئيــا

في عدم  كشف واقعة جديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب.

يفهم من هذا الخطأ القضائي على فرض تطلبه هو ما يقع خارج ما يأتيه
الضحية، وأنه قد ينسب لشخاص آخرين اشترط المشرع فيهم ســوء النيــة لمــا
يتعلق بالحبس المؤقت غير المبرر بخلف إعادة النظر،  مع أن المر ينصــب
علــى جرائــم عمديــة، أي البلغ الكــاذب وشــهادة الــزور، وأن إرجــاع الخطــأ
القضائي لي من هؤلء يحتــاج إلــى المزيــد مــن التأمــل. فقــد يقــال بــان أصــل
الخطأ يعود إليهم أو إلــى القضــاء ذاتــه أو إلــى الضــحية، ولكــن هــذا الوصــف
سيجعل للخطأ  القضائي مفهوم  غير منضبط بما يزعزع الســاس الــذي تقــوم

عليه المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض.

 إذن الخطأ إما أن ينســب للضــحية علــى القــل بالنســبة لللتمــاس إعــادة
النظر فل تعويض أو للغير فتدفع الدولة التعويض ومن ثــم لهــا الرجــوع عليــه
أو التي يمكن مناقشة مسؤولية الدولــة عنــدها ولــو مــن بعيــد، ونــذكر هنــا بــان
التعويض تستحقه الضحية وإن ثبت في جانبها خطأ ما وفق قواعــد المســؤولية
المدنية المشتركة وذلك لتعلق المر بالمسؤولية الجزائية وليس هنــاك مــا يمنــع
ـة لســتقللها وتميزهــا عــن ـه المســؤولية التأديبيـ ـوم بحقـ مــن تعــويض مــن تقـ

1

، " التعويض عن الحبس المؤقت و التماس إعادة النظر "، دار البغدادي للطباعة والنشرباسم شهاب 
.46-45، ص 2012والتوزيع، الجزائر، بدون طبعة ،سنة 

386



المسؤولية الجزائية.

 ونود التذكير مرة أخــرى بــأن المســتفيد مــن قــرار بــالوجه للمتابعــة أو
ـادة  137البراءة  ل ينسب إليه تقصير أو خطأ في حالة الحبس المؤقت وفقا للمـ

ـه 531 بخلف الحال بالنسبة للتماس إعادة النظر وفق المادة 1مكرر مكرر منـ
حي حرمه المشرع من التعويض إذا ما كانت له يد فــي حكــم الدانــة الخــاطئ
نتيجة عدم كشف الواقعة الجديدة، أو المستند الجديد في الوقت المناسب، ولهذه
التفرقة مدلولتها من وجهة أن الحبس المــؤقت إجــراء اســتثنائي ويــترك أمــره
لقاضي التحقيق و ل يمكن أن يكــون للمتهــم يــد فــي فرضــه، بينمــا يبنــى حكــم
الدانة على حقــائق  وأدوار  كــثيرة و هامــة  يســاهم فيهــا المتهــم بشــكل فعــال
ومؤثر. مثلما يكون له أو لمحاميه طلب القرابة القضائية أو الفــراج المــؤقت،
سواء ظهر أن المتهم المفرج عنه يستحق ما أفيد بــه أم ل، ول يمكــن أن يلقــى
عليه اللوم في كونه قد ظلل القضاء بما يقتضي حرمانه من التعويض عن مــدة

1الحبس المؤقت قبل أن يفرج عنه.

 الخطأ  التأديبي الذي04/11 هذا وقد عرف القانون الساسي للقضاء رقم 
يصدر عن القاضي بأنه "كل تقصير يرتكبه القاضي إخلل بواجباته المهنية "
كما اعتبرت  من الخطاء التأديبية بالنسبة لكــل مــن النيابــة العامــة ومحــافظي
الدولة الخلل بالواجبات المتولدة عـن التبعيـة التدريجيـة، فيمـا عـرف الخطـأ
الجسيم بحسب ذات القانون بأنه " ...كل عمل أو امتنــاع صــادر عــن القاضــي
ـان من شأنه المساس بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سير العدالة ". ول تعتقد بـ
ما سلف سينفعنا في التعرف على طبيعة الخطــأ القضــائي المــوجب للتعــويض
في الحالت التي نحن بصددها، فالمر بالنسبة للقانون الساسي للقضاء يتعلق
بالقاضي وعمله مــن حيـث هـو ل بمــا يصــدر عنـه مـن قـرارات أو أوامـر أو
أحكام تبدو في النهاية نتيجة قد أضرت بصورة أو أخرى بالشخص أو أنه كان

1

.47-46 ، المرجع السابق ، ص باسم شهاب 
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ـانون الســالف يتعلــق ـه، بمعنــى أن مــا ورد فــي القـ ل يســتأهل مــا صــدر بحقـ
موضوعنا هنا بالنتائج، و مع هذا فل يســتبعدان يبنــى التعــويض عــن قــرار أو

حكم كان ثمرة لخطأ  تأديبي أو مهني جسيم  أو على القل بمناسبته.

ول يرى البعض فيما يصــدر عــن القضــاء مــن قــرارات تتمتــع بالحجيــة
منتج لضرر ما، كما أن ليس من شأنها أن تحمل الدولة أية مســؤولية، ويشــمل
ذلك كل  ما تم اتخاذه من إجراءات لبلوغ العدالة المنشودة، ثم يقــر بــان توســع
كهــذا هــو مـا يجعــل العدالــة تخطـئ نتيجــة لمنحهـا جملـة  التــدابير والعمليـات
التحضيرية التي ل تتمتع بقوة الحقيقية القانونية.  يفهم من هذا أن ل خطأ  ول
ضرر من الحجية، ليس له من الحجية نصيب، ويمثل هذا على حسب ما تقــدم
مكمن الخطأ المواد للضرر الموجب للتعويض، وينطبق ذلك من حيث الصــل
على أعمال الشرطة القضائية نو نحن نخـالف هـذا النظـر ل مـن حيـث القيمـة
ـرض ـا يعـ ـول الفصــل فيمـ ـة أن للقضــاء القـ ـن وجهـ ـل مـ ـة، بـ ـة للحجيـ القانونيـ
عليه.ونشعر مــن جهتنـا بـالوقوف فـي المسـاحة بيـن المســموح والممنـوع مـن
السلوكات، ول عجب أن يقترح الفقه ما يعــرف بالخطــأ  المــبرر أو الملــم بــه،
ـى أســاس المنفعــة أو ـار أن مــدى مشــروعية الســلوك الخطــر تقــاس علـ باعتبـ
المصــلحة المرجــوة منــه، وكلمــا زادت المنفعــة ازداد  تســامح المشــرع، وأن
مسؤولية صاحب السلوك تقاس بمدى التكليــف القــانوني أو العرفــي باتخــاذ مــا
يلزم من احتياطات حيال السلوك الخطر، ويتسامح القــانون بصــورة أكــبر مــع
ـانون غير المكلف باتخاذها. وحين يمارس المرء سلوكا خطرا يفرض عليه القـ
واجب  الحيطة لتجنب حصول نتيجة غير مشروعة، وأن قدرته على ممارسة
السلوك بأسلوب ملئم يجعل القانون يوجب عليه ممارسته بهذا السلوب، وإن
كان غير قادر على ذلك منعه القانون من ممارســته، و يصــعب حــب مــا تقــدم
على عمل القاضي الذي من الواجب عليه إل يمتنع عن تطــبيق أحكــام القــانون
دون مبرر، وأن وصــف ســلوكه بــالخطر علــى الحريــة والســلمة يحتــاج إلــى
ضــابط.وعلــى كــل حــال فــإن الصــرار علــى التمســك بشــرط الخطــأ  للقــول
بالمسؤولية يعني أن التعويض رهنا بتحقق الخطأ،  من اجــل هــذا قيــل بــأن: "
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الضــرر لكــي يكــون محل للتعــويض يجــب أن يكــون نتيجــة لخطــأ  أو إهمــال
شخص ما،  فإذا لم يكمن إسناده لخطأ أو إهمال فانه يكــون مــن صــنع  القــدر،
حيث كان يجب أن يتحمل بالقدار، ولكن إذا كان هناك  خطــأ أو إهمــال مهمــا
ـا " ول ـرا واجبـ كان أثرهما يسيرا على الضرر الواقع فان التعويض يصبح أمـ
نعتقد بان للقدار دخل فيما نحن بدد بحثه، كــل مــا هنــاك أن أســاس المســؤولة
إما أن يقوم على خطأ  أو من دون خطأ  دون التنكر التام لفكرة الخطأ  ذاتها.

ونذكر بان التعويض يستحق  عن الحبس المؤقت والتماس  إعادة النظــر
ول يصـح الخلـط بيــن مــا تقـدم و فـرض إضـاعة ملـف الطعــن بالــدعوى مـن
الجهات المسؤولة، ولو وجد الساس القــانوني للتعــويض فــي ظــل التشــريعات

1القائمة.

البند الثاني : العلقة السببية بين الخطأ والضرر و وجوب التعويض

الصل في مســؤولية الفــرد المدنيــة عــن أفعــاله أو تصــرفاته تقــوم علــى
أساس تحقق ثلثة أركــان هــي الخطــأ والضــرر والعلقــة الســببية بينهمــا فــإن
ـوم ـان فل تقـ ـذه الركـ ـن هـ ـن مـ ـد شــروط أي ركـ ـف احـ ـدها أو تخلـ ـف أحـ تخلـ
المســؤولية، وهنــا نبحــث فــي مــدى تــوافر هــذه الشــروط لكــي يســتوجب هــذا
التصرف، تعويض المضرور بسبب هذا الخطأ من قبل المسؤول عن الضــرر

حيث أن المسؤولية يستوجب ركن .

غل : العلقة السببية بين الخطأ والضرر أو

العلقة السببية بين الخطأ والضرر هو أن توجد علقــة مباشــرة مــا بيــن
الخطــأ والضــرر الــذي ارتكبــه المســئول والضــرر الــذي أصــاب المضــرور.
والسببية هي الركن الثالث من أركان المسئولية. وهي ركن مســتقل عــن ركــن
الخطأ. وآية ذلك أنها قد توجد ول يوجد الخطأ. مــا إذا أحــدث شــخص ضــررغا

1
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بفعل صدر منــه ل يعتــبر خطــأ وتحقــق مســئوليته علــى أســاس تحمــل التبعــة،
فالسببية هنا موجودة والخطأ غير موجود. وقد يوجد الخطأ ول توجد السببية.

 الضرر المادي والضرر المعنوي-1

أ- الضرر المادي: الضــرر المــادي إخلل يحــق للمضــرور لــه قيمــة ماليــة أو
بمصلحة له ذات قيمة مالية ويؤكد الفقه على أن الضرر الجســدي أي المســاس
بسلمة الجسم هو ضرر مادي يترتب عليه خسارة مالية للمضرور يتمثــل فــي
نفقات العلج وكسب فائت يتمثــل فــي العجــز فــي القــدرة علــى العمــل واظهــر
صور الضرر المادي يتمثل فـي العتـداء علــى حـق مـالي أيـا كـان نــوعه أي
سواء كان حقا عينيا تبعيا أو على حق شخصي وقد يتمثل الضرر المــادي فــي
المساس بمجرد مصلحة أي ميزة لم ترق بعــد إلــى مرتبــة الحــق بمــا فــي ذلــك

مثل الحرمان من العائل.

ب- الضرر المعنوي: الضرر المعنوي ل يمس أموال المضرور وإنما يصيب
مصلحة غير مالية ومن ذلك إن إصابة الجسم يمكن أن تعد ضررا ماديا كونها
اعتداء علــى حــق النســان فــي الحيــاة وســلمة الجســم وضــررا أدبيــا يصــيب
ـاعه ـن إرجـ المضرور في عاطفته وشعوره وتدخل إلى قلبه الغم والحزن ويمكـ
ـذي ـم الـ إلى حالت معينة منها الضرر الدبي الناجم عن إصابة الشخص واللـ
تخلفه الصابة يكون ضررا ماديا وأدبيا كذلك وقد يتمثل الضــرر الدبــي فيمــا
يصيب الشخص في شرفة واعتباره نتيجة لقــذف والســب وقــد يحــدث الضــرر

الدبي عن مجرد المساس بالعاطفة والشعور.

ـي ورأى وقد تردد الفقه طويل في خصوص التعويض عن الضرر الدبـ
البعض عدم ملئمة ذلك باعتبار إن الغاية من التعويض هو جبر الضرر وهــو
أمر ينطبق على الضرر المادي الذي يمكن حساب الخسارة أو الكســب الفــائت
عنه مبلغ محدد يدفع للمتضرر. ومــع ذلــك فقــد انتصــر الـرأي القائــل بإمكانيـة
التعويض عن الضرر الدبي باعتبار أنه إذا تعذر حســاب الضــرر الدبــي فل
اقل من أن يمنح المتضــرر عنــه بعــض المــال كتعــويض عمــا أصــابه. وهكــذا
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ـي نصت بعض القوانين المدنية المقارنة على إن التعويض يشمل الضرر الدبـ
أيضا .

ثانيا : آثار التوقيف الحتياطي

يعتبر التوقيف الحتياطي في كل البلدان تدبيرا استثنائيغا ل يجوز اللجــوء
إليه إل إذا كان له ما يبرره إذ إن له آثارغا نفسية وأدبية على الموقــوف كمــا لــه
آثارغا سلبية علــى عــائلته ومهنتــه ومــورد رزقــه وفيمــا يلــي نتطــرق إلــى آثــار

التوقيف الحتياطي النفسي والدبي والمالي والمهني.

ى حيـاة أ- ألثـار النفسـية و الدبيـة: تشـكل الحريـة المبـدأ السـامي الـذي يرع
النسان في المجتمع و تعتبر قرينة البراءة الدرع الواقي تجاه السلطة القضائية
وأن اتحاد المبدآن يؤكدان أنه طالما أن المتهم بريــء فلــه حــق التمتــع بحريتــه
وفقغا لحكام الدستور والقانون. وأن مثل هذا النتهاك لحقوق النسان الموقوف
يترك آثارغا سيئة في نفس المدعي عليه ومحيطــه و يعنــي التوقيــف الحتيــاطي
نزع المدعي عليه من أهله وجيرانــه ووضــعه فــي الســجن فينظــر إليــه أقرانــه
ومحيطه كمجرم رغم تمتعه بالبراءة ورغم أن المحكمــة قــد تــبرئه مــن التهمــة
المنسوبة إليه وهكذا يصبح المدعي عليه مجرمغا في نظر المجتمع مما يصــعب

تبيض صفحته أمام الرأي العام.

ولعل هـذه المـور دفعـت المشـرع الفرنسـي إلـى إقـرار تعـويض تـدفعه
 الدولة مقابل الضرر المعنوي اللحق بالموقوف.

137ودعمغا لمبدأ أصل البراءة فقد حرص المشرع الفرنسي – بمــوجب المــادة 

من قانون الجراءات الجنائية في صياغتها الجديدة - على تأكيد مبدأ اســتثنائية
ل Subsidiaireالتوقيف الحتياطي كـأجراء احتيــاطي  خص مح رر أن الش . فق

ـدبير التهام ، المفترض براءته ، يظل حرغا. ويجوز لضرورات التحقيق أو كتـ
احترازي إلزام المتهم بواحد أو أكثر من التزامات الرقابة القضائية. وحينما ل
تكفي تلك الخيرة في تحقيق أهدافها، يكمن بصفة اســتثنائية إخضــاعه للحبــس
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المؤقت. وعلوة على ذلك فقد حرص المشرع على الحد من حــالت التوقيــف
.145-143.الحتياطي، وقصره على الجرائم ذات الجسامة م

وتطبيقغا للمادة التمهيدية لقانون الجراءات الجنائية الفرنسي، التي توجب
التعويض عن العتداءات على قرينة البراءة، خطى المشرع خطوات واضحة
نحو تفعيل مبدأ التعويض عن التوقيف الحتياطي، بأن رفع مبدأ التعويض من
مصاف المكنة للجهة القضائية التي تفصل في الطلــب، إلــى مصــاف الوجــوب

ـويض (م. ـوافرت شــروط التعـ ـانون 149إذا تـ ـد أوجــب قـ ـو 15). وقـ 2000 يونيـ

إخطار الشخص ، فور صدور أمر بأل وجه فــي مــواجهته أو حكــم بــالبراءة ،
،ـ 149بحقه في طلب التعـويض (م. ). كمـا سـمح القـانون سـالف الـذكر149-1 

بفحص طلب التعويض على درجتين.

ب- الثار المالية و المهنية: مــن الطــبيعي أن يــؤدي التوقيــف الحتيــاطي إلــى
حرمان المدعي عليه من مورد رزقه وبالتالي حرمان عائلته مــن هــذا المــورد
وتدهور أوضاعها المالية إذا ما أطــال أمــد التوقيــف الحتيــاطي، وترتــد آثــاره
السلبية على من ل ذنب له وأن كان الموقوف مذنبغا، إذ تصيب البنــاء القصــر
والزوجة وربما الوالدين وتضطرهم لطلب المعونة مــن الغيــر يــؤدي التوقيــف
إلى حرمان الموقــوف أو المــدعى عليــه مــن وظيفتــه إذ يعمــد رب العمــل إلــى
طرده لمجرد العلم أنه أوقف في قضية معينة دون انتظار الحكم الذي سيصدر

1عن المحكمة.

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للتعويض عن الخطأ القضلائي.

 علــى التعــويض1989 لسـنة 49 لقد تطرق الدستور الجزائري في مـادته 
، إل أن قانون الجــراءات الجزائيــة لــم يتضــمن الشــارة2عن الخطأ القضائي

1

 http://tridi-police.blogspot.com/2014/08/blog-post_82.html.
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إليه. هذا ما جعل مسألة التعويض غامضة من حيــث مفهومهــا وكيفيــة حســاب
مبالغه وأركان الخطأ القضائي إلى أن صدر تعديل قانون الجراءات الجزائيــة

.والتعويض عن الخطـأ2001 جويلية 26 المؤرخ  في 08|01بموجب القانون رقم 
القضائي في المور المالية كالغرامة ل يــثير أي إشــكال، وذلــك بإعــادة الحــال
إلى ما كان عليه، إنما الشكال يثور بخصوص المدة التي قضــاها فــي الســجن

تنفيذا للحكم القاضي بالدانة.

إن المشرع الجزائري أورد نص المادة الرابعة عشــر مــن العهــد الــدولي
، وذلك بالتنصيص عليها بموجب1لحقوق المدنية والسياسية في نفس صياغتها

  مكرر من قانون الجــراءات الجزائيــة تحــت عنــوان فــي513 و531المادتين 
طلبات إعادة النظر والتعويض عن الخطأ القضائي بعدما كانت تتعلــق بـإجراء
التماس إعادة النظر.إل أنه لم يحدد الكيفيات الواجب اعتمادها لحســاب المبــالغ
التعويضية لفائدة ضحايا الخطاء القضـائية، و أحــال ذلــك إلــى نـص المـادتين

المتعلقــة بـالحبس 14 مكـرر 137و مـا بعــدها إلــى غايــة المـادة  1 مكـرر 137
المـــؤقت، إل أن انعـــدام النـــص القـــانوني المحـــدد لكيفيـــات حســـاب المبـــالغ
التعويضية المستحقة لسيما و أن وزارة المالية تعد طرفا باعتبار هــذه المبــالغ
المحكوم بها تقع على عاتق الخزينة العامة باعتبــار أن قــرارات اللجنــة نهائيــة

غير قابلة للطعن.

الفرع الول: التعويض عن الحبس التعسفي.

 من الدسـتور الجزائـري بقولهـا "كـل شـخص يعتـبر45طبقا لنص المادة 
بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانتــه مــع كــل الضــمانات الــتي يتطلبهــا

من نص  قانون الجــراءات الجزائيــة، و ذلــك بــأن 51و نص المادة 2"القانون

1

.1996 راجع الدستور الجزائري لسنة 

2
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يتم الحجز دون إعلم القضاء بذلك أو يتجاوز المهلة القانونية أو تمديــدها دون
إعلم وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة.

 ومــا بعــدها مــن107بهذا الشكل تنشأ جريمة الحبس التعسفي طبقا للمادة 
10 خمس إلى 05قانون العقوبات لقولها: "يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من 

عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو إجــراء مــاس ســواء بالحريــة الشخصــية
 مــن قـانون108للفرد أو بــالحقوق الوطنيـة لمــواطن أو أكــثر"، وتنـص المــادة 

 مسؤولون107العقوبات بقولها: "مرتكبو الجنايات المنصوص عليها في المادة 
شخصيا مسؤولية مدنية و كذلك الدولة على أن يكــون لهــا حــق الرجــوع علــى

".الفاعل

في هذا الخصوص جــاء تصــريح للســيناتور نــائب رئيــس مجلــس المــة
سابقا الستاذ مقران آيــت العربــي بخصــوص قضــية الصــحفية نــوال عيــاض.

 جــاء فيــه أن الطــرد التعســفي الــذي2000نقلته جريدة اليوم فــي شــهر جويليــة 
تعرضت له الصحفية نــوال عيــاض وحجزهــا بمركــز المــن بــأمر مــن والــي
ولية غرداية السابق، أن الـوالي وضــابط الشــرطة القضــائية يمكـن متابعتهمـا

 مــن قــانون العقوبــات الــتي تنــص "علــى107قضـائيا بنــاءا علــى نـص المــادة 
الخصوص بعقاب الموظف الذي يــأمر أو يقــوم بعمــل تحكمــي يمــس بالحريــة
ـى ـالقبض علـ ـر بـ ـلطات المـ ـك سـ ـوالي ل يملـ ـك أن الـ ـرد"، ذلـ الشخصــية للفـ
الشخاص إل في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة، والضحية كــانت
تؤدي عملها ولم تقم بما يســتدعي المــر بــالقبض عليهــا، أمــا ضــابط الشــرطة
القضــائية فل يجــوز لــه القبــض علــى الشــخاص وحجزهــم خــارج الحــالت

1والشروط التي يحددها القانون و هو ما وقع للصحفية.

إذن:أي حجز يتعرض لــه الشــخص خــارج القــانون يســتوجب التعــويض وفقــا
 مــن5 و4 فقــرة 109 قانون العقوبات، و قد أشارت المــادة 108 و107للمادتين 

1
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العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلقتين بالعتقــال الغيــر القــانوني و
حق المعتقل في اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض جراء ذلك. 

 مــن قــانون123كما أن عدم احترام القضاء للمهــل القانونيــة وفقــا للمــادة 
ـة عــن أعمــال ـوم مســؤولية الدولـ ـا تقـ ـا بعــدها، فهنـ ـة و مـ الجــراءات الجزائيـ
ـل موظفيها فضل عن إمكانية رجوعها على الفاعل الصلي الذي لم يحترم مهـ
الحبس القانوني ولم يتم الفراج عن المحبوس رغم انتهاء المهلة القانونية، هذا
ـذ ـتى تتخـ ـر حـ ـوف للنظـ ـانب الموقـ ـى جـ ـدفاع إلـ ـود الـ ـبين ضــرورة وجـ ـا يـ مـ
الجــراءات اللزمــة فــي حــق الشــخص الموقــوف وحــق الطعــن فــي قانونيــة

1وشرعية الحجز.

الفرع الثاني: التعويض عن الحبس المؤقت.

الحبس المؤقت هو ضرر لبد منه، فالصل في المتهم الــبراءة ويلجــأ القضــاء
إلى الحبس المؤقت إذا لم يقدم ضمانات كافية للمثول أمــام الجهــات القضــائية،

فالفرد عند تقديمه أمام النيابة العامة تبث في الدعوى بإحدى الوجه إما:

-إصدار المر بحبس المتهم في الجنح المتلبس بها.

 مــن قــانون66-الحالة للتحقيق وهو وجوبي في القضايا الجنائيــة وفقــا للمــادة 
الجراءات الجزائية.

335 و 333- الحالة إلى المحاكمة بناء على الستدعاء المباشــرة طبقــا للمــواد 

 مــن337من قانون الجراءات الجزائية والتكليف المباشر للجلســة وفقــا للمــادة 
قانون الجراءات الجزائية. 

فإذا أصدرت السلطة القضائية أمر بإجراء الحبس المــؤقت ســلبت حريــة
المتهم التي ل ثمن لهــا وأبعــد عــن حيــاته الجتماعيــة وتعطــل أعمــاله ويــؤذي

1
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ســمعته وأســرته وغيرهــا مــن الضــرار المحتملــة فــالحبس هــو عــدوان علــى
الحريات الفردية بحيث تنهار أحــواله الصــحية والنفســية فتعتــبر عقوبــة ســابقة

ـة123على أوانها إل أن له ما يبرره وفقا للمادة   من قانون الجــراءات الجزائيـ
و لخطورة هذا الجراء المــاس بالحريــة الشخصــية للفــرد المحبــوس مؤقتــا أو

احتياطيا فقد أحاطه المشرع الجزائري بمجموعة من الضمانات و هي:

*استثنائية إجراء الحبس المؤقت.

*ضرورة اتخاذ الرقابة القضائية كإجراء أولي.

 من قانون الجــراءات الجزائيــة ومــا بعــدها مــن124بالضافة إلى نص المادة 
 مــن قــانون الجــراءات04 مكــرر 125أحكــام متعلقــة بــذلك إلــى غايــة المــادة 

الجزائية.

كل ذلك و تبقى مسألة التعويض عــن الخطــأ القضــائي المنصــوص عليهــا فــي
 من الدستور متأخرة التعرض إليهــا حســب التعــديل الصــادر بتاريــخ49المادة 

1. 08|01  بموجب القانون26-06-2001

إذن بموجب هذا التعديل يصبح المتهم الذي انتهــت محــاكمته بــالبراءة أو
ـالتعويض عــن ـة بـ بصدور أمر بألوجه للمتابعة في حقه نهائيا يحق له المطالبـ

2الحبس المؤقت.

ذلك أن الحبس المؤقت وحسب مقتضيات التحقيق جعــل هــذا الفــرد ينفــد
مدة فعلية لذلك المر مهما كانت الجهة التي أصدرته وبعد المحاكمة تم تــبرئته
ـة من التهمة أو انتفاء وجه الدعوى أو ألوجه للمتابعة هذا بعد الضرار الماديـ

1

و من بين الشروط منح التعويض ،  أن ضرورة صدور قرار نهائي بألوجه ، و أن يكون الحبس غير مبرر
و أن يكون قد أصاب  طالب التعويض  ضرر ثابتا.

2

، "التحقيق القضائي"، ، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع ، الجزائر، الطبعة الخامسة ،سنة حسن بوسقيعة
.156ص ،2006
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والمعنوية التي لحقت به فعلى الدولة جبر ذلك مهما كــانت المــدة الــتي قضــاها
 أيــام عنــد08 يومــا أو لمــدة 20سنوات أو بأدناها  04في السجن بأقصاها أربع 

التلبس. 

اعترفت تشريعات بلدان كثيرة مند زمن بعيد بحق المضرور من الحبس
،1884-ــ 07-14 المــؤقت فــي التعــويض كالتشــريع البرتغــالي بمــوجب قــانون  

ـانون  ـوجب قـ ـويدي بمـ ـانون ،1886-03-12والسـ ـوجب قـ ـي بمـ -07-01 والنرويجـ

-14 ، واللماني بموجب قانون 1889-04-05 ، والدنماركي بموجب قانون 1887

، والهولنــدي بمــوجب قــانون1918 والنمســاوي بمــوجب قــانون أوت ،07-1904
-03-13 ، وبلجيكــا بمــوجب القــانون 1970-07-17 وفرنسا بموجب قــانون ،1926

.1977-09-29 و سويسرا بموجب القانون ،1973

كــل هــذه التشــريعات أجمعــت علــى كــون الحبــس المــؤقت هــو إجــراء
اســتثنائي والدولــة هــي المتكفلــة بــدفع مبلــغ التعــويض، و ذلــك بتــوفر شــروط

1للستفادة منه.

ي فالتشريع الفرنسي اشترط لقبول طلـب التعـويض أن يتسـبب الحبـس ف
2إصابة الطالب بضرر غير عادي و ذو خطورة متميزة.

وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في التعديل الجديــد فــي المــواد مــن
مــن 49 ، و بهــذا يكــون قــد جســد نــص المــادة 14 مكــرر 137 مكرر إلــى 137

الدستور "يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة"

الفرع الثالث : الجراءات المتبعة أمام اللجنة للستفادة من التعويض.

1

 المتضمن قانون الجراءات الجزائية1996|12|30 المؤرخ  في 1235|96 قانون رقم 149 راجع  المادة   
الفرنسي.

2
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بعدما يستوفي ملف التعويض على كامل شــروطه الموضــوعية المحــددة
أعله يحتاج إلى شروط شكلية .

البند الول : الشروط الشكلية

أول: الجهة المختصة بمنح التعويض

 الشروط الجرائية فــي دعــوى14 مكرر 137 إلى 1 مكرر 137تضمنت المواد 
ـادة  ـؤقت، فنصــت المـ ـس المـ ـويض عــن الحبـ ـرر137التعـ ـانون1 مكـ ـن قـ   مـ

137الجراءات الجزائيــة علــى"يمنــح التعــويض المنصــوص عليــه فــي المــادة 

مكرر أعله، بقرار من لجنة تنشــأ علــى مســتوى المحكمــة العليــا تــدعى لجنــة
التعويض وهي الجهة المختصة بالفصــل فـي طلبــات التعــويض علــى مســتوى

المحكمة العليا.

ثانيا: تشكيلة اللجنة

ـة علــى "تتشــكل2 مكرر 137 تحدد المادة   من قانون الجراءات الجزائيـ
 مكرر أعله من:137الجنة المذكورة في المادة 

الرئيس الول للمحكمة العليا أو ممثله،رئيسا.

قاضي حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غرفة أو رئيس قسم أو مستشار،
أعضاء

ويعين أعضاء اللجنة سنويا من طرف المحكمة العليا ، كما يعيــن هــذا الخيــر
ثلثة أعضاء احتياطيين لستخلف العضاء الصليين عند حدوث مانع.

ويمكــن للمكتــب أن يقــرر حســب نفــس الشــروط أن تضــمن اللجنــة عــدة
وما تجدر الشارة إليه أن هذه التشكيلة تمثل ضمانة أساســية لحمايــةتشكيلت،

المتضــررين مــن الحبــس المــؤقت غيــر المــبرر، إلــى جــانب أنهــا ذات طــابع
علــى أن للجنــة طــابع جهــة 3مكــرر  137كمــا أضــافت المــادة قضائي مدني، 
قضائية مدنية. 
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يتولى مهام النيابة العامة النائب العام لدى المحكمة العليــا أو أحــد نــوابه،
ويتولى مهام أمين اللجنة أحد أمناء ضــبط المحكمــة العليــا، تجتمــع اللجنــة فــي
غرفة المشورة وتصدر قراراتها في جلسة علنية، وتكون قرارات اللجنة غيــر

1قابلة لي طعن ولها القوة التنفيذية.

ثالثا: مهمة هذه اللجنة

تمنح هذه اللجنة التعويض للشخص الــذي كــان محــل حبــس مــؤقت غيـر
مبرر خلل متابعة جزائية ألحق به ضررا ثابتا ومتميزا، و يكون علــى عــاتق
الخزينة منح التعويض التي يحق لهذه الخيرة _خزينة الدولــة_الرجــوع علــى

إن تحديد مبلغ التعويض المســتحق دفعــهالشخص المتسبب في الحبس المؤقت.
لطالبه يرجع تحديد مقدار مبلغ التعـويض المسـتحق دفعـه لطـالبه إلـى السـلطة
التقديرية للجنة، ولها مطلق الحرية في ذلك، فيتعين عليها الحرص على إعادة
ـابي ول التوازن المالي، وكما تجدر الشارة أن اللجنة ل تتقيد بأي جــدول حسـ
بحدود معينة لتقدير مبلغ التعويض،  فإذا قبلت طلب تعويض المحبــوس مؤقتــا

فلها سلطة منحه دفعة واحدة، أو على شكل أقساط أو مرتب.

البند الثاني : إجراءات منح التعويض

يقدم طلب التعويض من المعني أو محاميه بموجب عريضــة موقعــة فــي
)أشهر من صدور قرار ألوجه للمتابعة أو البراءة، تتضمن العريضة06أجل (

بصــفة إلزاميــة (تاريــخ 4 مكــرر 137المودعة وقائع القضــية المحــددة بالمــادة 
وطبيعة القرار الذي أمر بالحبس، المؤسسة التي نفد فيها، الجهة القضائية التي
أصدرت قرار أل وجـه للمتابعـة، طبيعـة الضـرار وقيمـة التعـويض، عنـوان

المدعي الذي يتلقى فيه التبليغات).

1
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تودع العريضة مقابل إيصال لدى أمين اللجنة الــذي يرســل نســخة إلــى العــون
 يومــا مــن تاريــخ اســتلم20القضائي للخزينة باعتباره مــدعى عليــه فــي أجــل 

العريضة.

ـتي وعلــى أميــن اللجنــة طلــب الملــف الجزائــي مــن الجهــة القضــائية الـ
مــن قــانون 5 مكرر 137أصدرت قرار البراءة أو أل وجه للمتابعة وفقا للمادة 

الجراءات الجزائية. 

137ليتم فيما بعد إخطار الطراف بالمــذكرات الـتي تـم إيـداعها حسـب المـادة 

30من قانون الجراءات الجزائية ليتمكن المدعي من الــرد فــي أجــل  6مكرر 

يوما من تاريخ التبليغ، وعنــد انقضـاء الجـل يرسـل الملـف إلـى النـائب العـام
بالمحكمة العليا ويعين مقرر من بين أعضاء اللجنة الذي يحــدد تاريــخ الجلســة
بعد استشارة النائب العام ويبلغ للمدعي والعون القضائي في ظرف شهر علــى
القل قبل تاريخ الجلسة، وتقوم اللجنة أو تأمر بــإجراء التحقيــق خاصــة ســماع

المدعي إذا اقتضى المر ذلك.

تجتمع اللجنة في غرفة المشورة لصدار قراراتها في جلسة علنيــة، و ل
ـه ، يلزم القانون اللجنة بتسبيب قراراتها تفاديا للمساس بقوة الشيء المقضي فيـ
و تكون قراراتها غير قابلــة لي طعــن ولهــا القــوة التنفيذيــة و يبلــغ الطــراف

وإذا منحـت اللجنــة تعويضــا يتـم1برسالة موصى عليها مع الشعار بالســتلم.
دفعه وفقا للتشريع المعمول به مـن طـرف أميـن خزينـة وليـة الجزائـر، وفقـا

 مــن قــانون الجــراءات الجزائيــة، وإذا رفضــت الــدعوى12 مكرر 137للمادة 
يتحمــل المــدعي المصــاريف إل إذا قــررت اللجنــة إعفــائه جزئيــا أو كليــا
ـالة موصــى منها.ويبلغ قرار اللجنة إلى المدعي والعون القضائي للخزينة برسـ
عليها مع إشعار بالستلم، ويكون التعــويض علــى عــاتق خزينــة الدولــة ولهــا

1
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حق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النية أو شاهد شــهادة الــزور المتســبب
في الحبس المؤقت.

عالج الستاذ رمضان غمسون في مؤلفه "الحق في محاكمة عادلة" هــذه حيث
المسألة بطرحه الشكال التالي حول إن كان الحبــس الغيــر مــبرر المنصــوص

عليه هو حبس مؤقت؟ أم حبس تعسفي؟

ـواد  ـه نــص المـ ـس التعســفي يحكمـ ـك أن الحبـ ـانون 108 و 107ذلـ ـن قـ مـ
العقوبات ثم يتساءل عن مفهوم الضرر الثابت و المتميز؟ تم يجيب بقوله:" إنه
في نظرنا كل حبس مهما كان نــوعه يعــد فــي حــد ذاتــه ضــررا ثابتــا ومتميــزا
طالما أنه أدى إلى تقييد الحرية الشخصية العاديــة للفــرد المحبــوس الــذي كــان

مكــرر مــن 137محل له وطالما أن ذات الشــخص حســب مفهــوم نــص المــادة 
قانون الجراءات الجزائية المتابع جزائيا كان قد انتهت متابعته بصدور قــرار
نهائي قضى بأل وجه للمتابعــة أو بــالبراءة، و مــن ثمــة فــإنه يقــع علــى عــاتق
المشرع الجزائري واجب التدخل ثانية لفــض وإنهــاء المفهــوم الغــامض لنــص

 مكرر ،وذلك باعتبار كل حبس أدى إلى تقييــد حريــة الفــرد المتــابع137المادة 
جزائيا، و انتهت متابعته بأل وجه للمتابعة نهائيا أو بالبراءة نهائيــا كــان حبســا
غير مبرر حتى يمكن إنزال وصف الضرر الثابت والمتميــز عليــه دون إلــزام

الفرد الذي كان محل هذا الحبس بإثبات وصف الضرر الثابت والمتميز.

ويضيف المؤلف التساؤل حول الكيفيات المعتمدة في حساب التعويضات
الماديــة والمعنويـة كاعتمــاد الجـر الدنــى المضـمون بالنســبة لعـديمي الــدخل
الشهري، واعتماد الجر الصافي بالنســبة لــذوي الــدخل الشــهري علــى غــرار

1 15|74 المعدل والمتمم للمر رقم 31|88القانون رقم 
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وفي هــذا المجــال يطــرح التســاؤل حــول مصــير ملفــات ضــحايا سياســة
اليادي النظيفة الذين ينتظرون التعويض.

إحصائيات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر-
 تاريخ نشأة اللجنة أصدرت لجنة التعويض عــن الحبــس2001|08|21إبتداءا من 

2011.1|12|31 قرارا وهذا إلى غاية تاريخ 6019المؤقت 
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خراتمة

نخلص مما سبق ذكره في هذه الرســالة والمتعلقــة بضــمانات المحاكمــة     
العادلة، بإعتبارها أحد الدعائم الساسية للسياســة الجنائيــة المعاصــرة،إذ لعلهــا
تكون ناجعة للمختصين مـن الناحيــة العلميــة والقانونيـة ولجميــع أفرادالمجتمــع
ـذات ودولة على حد السواء ، وذلك باللتزام بتطبيقها عمليا من قبل الكافة وبالـ

الجهات الجهات المعنية وخوصا دول العالم الثالث .

وتوصلنا من خلل هذه الدراسة إلى العديد من النتائج تجلت فيما يأتي:

       إن الدراسة التاريخية لتطور المحاكمة العادلة لها جذور تاريخية عميقة،
فبالرجوع إلى الخدور التاريخية والصلية أمر ضروري ل غنى عنه فــي كــل
دراسة تأصيلية هادفة إلى اللمام وفهم لتشريع ما، وهذا مــا لحظنــاه مــن خلل
بحثنــا فـي هــذا الموضــوع فالدراســة التاريخيـة تعطينــا الصــورة الصـادقة لمــا
وصلت إليه القواعد القانونية فيه، وما التصورات الصادقة فــي مجــال القــانون
الجنائي إل ثمرات لخــبرات الماضــي وتطلعــات المســتقبل ومــا اســتنتجناه مــن
ـع ـة، أن واقـ ـة لتطــور قواعــد المحاكمــة العادلـ خلل هــذه الدراســة التاريخيـ
ـديلت التشريعات الحالية لم تصل إلينا كما هي عليه الن إل بعد أن شهدت تعـ
وتغيرات مرورغا بمراحل عدة، كانت تلك المراحل بمثابــة المخــبر الــتي تشــكل
فيــه نــواة القــوانين والــتي ل محــال تــأثرت بــالحوال الجتماعيــة والسياســية،
غل إلى أصول نظام معين تمخض عن نماذج نظم متعاقبة مثل تأثر فرجوعنا مث
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ـاذج النظــر ذات غل نمـ ـة أو مث ـة أو اليونانيـ ـة بالقواعــد الرومانيـ النظــم اللتينيـ
الطبيعة السلمية بالقواعد المستمدة من الشريعة السلمية.

        أما فيما يتعلق بالتعريفات الواردة في مجال المحاكمة العادلـة وعلقتهــا
بالشرعية الجنائيــة استخلصــنا أن المحاكمــة العادلــة أساســها احــترام الشــرعية
لن جــوهر الشــرعية الجنائيــة هــو خضــوع كــل تصــرف لقاعــدة الجنائيــة، إذ أ
القانون، وأنها تظل بمثابة الترمومتر الذي يكشف عمــا إذا كــان نشــاط الســلطة
العامــة إزاء حقــوق وحريــات الفــراد ليباعــد أم ل لينهيهــا وبيــن مفهــوم الدولــة
البوليسية، وبهذا فالشرعية بشقيها الموضوعي والجرائي لتعــد دعامــة أساســية
التي ترتكــز عليهــا السياســة الجنائيــة المعاصــرة ودولــة القــانون، أي ل يمكــن
غل معينـغا، مـا توجيه أي اتهام من السلطة القضائية ضد أي شخص لرتكـابه فع
لل لــم ينــص القــانون علــى تجريمــه، كمــا أنــه ل تحديــد للجــراءات الجزائيــة إ
بقانون يكفل ضــمانات الحريــة الشخصــية تحــت إشــراف القضــاء، فل بــد مــن
وجود ضـابط أمـن يكفـل إعطـاء فعاليـة لمبـدأ سـيادة القـانون ويضـمن تحقيـق
أهدافه، يتمثل هذا الضابط في مبدأ الشرعية والذي يتفرع بدوره إلى مجموعــة
من المبادئ يكون الدستور مصدرها وتتقيــد بهــا الســلطات العامــة فــي الدولــة،
ويحقــق مبــدأ التــوازن مــا بيــن أوجــه التصــادم أو التعــارض بيــن الجــراءات
لن لتصــان الجنائية وحق المجتمع في عقـاب الجــاني وبيـن حقـوق الفـراد فـي أ
ـوانين لل مــن خلل قـ ـم إ ـذا فل يمكــن إصــدار أي حكـ ـوقهم. ولهـ ـاتهم وحقـ حريـ
الجمهورية ووفق الطار القانوني المعمول به، على أن يكون هذا الحكــم باســم
الشعب يحترم القانون وهو الدستور في أعلى مراتبه، فعلى كل سلطة وخاصة
السلطة القضائية، أن تراعي التدرج القانوني وهــذا باتخــاذ القـرارات المناســبة

ما تعلق منها بالحكام وفق مبدأ التناسب الجرمي.

        استخلصنا مـن حـديثنا عـن قواعـد البطلن أنـه علـى الشـخص القـارئ
لن يعــي قواعــد البطلن وميــادين تطــبيقه، فمــن لموضــوع المحاكمــة العادلــة، أ
الملحظ أن أهمية البطلن تكمن خاصة في الميدان القضائي ففي رحــابه تثــار
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ـا ـالبطلن، فمـ الكثير من المسائل القانونية المتعلقة بإلغاء الجراءات المشوبة بـ
راد وهـذا مـن يلحظ أن إدخال الشكلية في الجراءات تعـد ضـمانة هامـة للف
أجل ضمان عدالة محايــدة ومســتنيرة مهمــا كــانت المصــلحة الــتي تهــدف هــذه
الشكلية إلى ضمان حمايتها، فالبطلن يعد من المسائل الحيوية والجوهرية فــي
ـذهبي الجراءات الجزائية، وما يمكن استخلصه أن القانون الجزائري أخد بمـ
ـى ضــرورة مراعــاة ـث نــص علـ ـانوني والبطلن الجــوهري، بحيـ البطلن القـ
بعض الجراءات تحت طائلة البطلن في حين ترك حــالت البطلن الخــرى
ـتي نــص للقضاء يتولى تقريرها والحكم بها وأغلب حالت البطلن القانوني الـ
عليها المشرع صراحة تتعلق بالتحقيق القضائي خاصــة. ومــا يمكــن أن يكــون
إضافة يمكــن الخــذ بهــا فــي القــانون الجزائــري، هــو مــا ذهــب إليــه المشــرع
الفرنسي باستحداث نظام جديد يسمى بنظام ل بطلن بغير ضرر، ومضــمونه
أنه ل يمكن للجهات بما فيها محكمة النقض أن تحكم بالبطلن وهذا حـق نـص
عليــه القــانون صــراحغة، فــإذا مــا رتــب الجــراء ضــررغا بالغــغا فعلــى الطــرف

المتضرر أن يتمسك به.

       أما عن حديثنا عن اســتقلل القضــاء وحيــاد القاضــي، فعلــى الرغــم مــن
لل أن الســلطة القضــائية مــازالت خاضــعة فــي رأي بعــض النتائــج اليجابيــة إ
للسلطة التنفيذية وذلــك عــن طريــق قــوانين وأحكــام تجعلهــا غيــر متوافقــة مــع
القواعد الدولية وخاصة مع مبدأ الفصل بين السلطات، فالقضاة الذين يحـاولون
حمايــة الحريــات الفرديــة ويتصــرفون وفــق القواعــد الوليــة غالبــغا مـا يكونــوا
عرضة للضغط وخصوصغا من الناحية المالية، ويزيد الضغط على القضاة من
أنهم معرضون للعزل في أية فترة ولهذا وجب استدراك هذا المر في التعــديل
الدستوري المرتقب من خلل إعطاء دور بارز ومستقل للقضاة وجهاز العدالة
بصفة عامة، كما أن إنشاء مجلس أعلى للقضاء بكامل الصــلحيات مــن شــأنه
ـاذ ـم واتخـ ـوجيه القضــاة وتعينهـ ـي تـ ـة فـ ـلطة الحقيقيـ ـة السـ ـذه الهيئـ ـح لهـ أن يمنـ
الجراءات ضدهم دون العودة إلى جهة أخرى غير الجهــة الــتي عينتهــم. كمــا
أن تحقيق حيـدة القاضـي مـن ناحيـة الليـات القانونيـة والدســتورية، الـتي مـن
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شأنها تحقيق رد القضاة وتنحيتهم كأحد الليات التي تجسد مبدأ هام في النظــام
الجرائي الجنائي.   

      استخلصنا أن الصل هو حضور الشخص إجراءات التحقيق والمحاكمــة
ليتسنى للشخاص الطلع على أدلة خصمه والحاطة بها، ومن ثــم حقــه فــي
الطلع علــى ملــف القضــية بنفســه أو عــن طريــق مــوكله، مــع عــدم اعتمــاد
القاضــي علــى علمــه الشخصــي، وعــدم إبعــاد الخصــوم عــن قاعــة المحاكمــة
بالضــافة إلــى عــدم تكبيــل وتقييــد المشــتبه فيــه أثنــاء المحاكمــة، الــتي تجــري
بعلنية تامة تسمح لجميع الطراف حضــورها دون أي قيــد أو اســتثناء، ومــن
آليات تجسيدها السماح لجميع الشخاص الدخول لقاعة المحاكمــة مــع مراعــاة
بعض الستثناءات حفاظغا على النظام العام، ومن مظاهر العلنيــة حســب رأي
السماح والترخيص بنشر وإعلم الــرأي العــام حــتى ليســاهم فــي تحقيــق عدالــة

المجتمع.

ـغا، تجســيدغا ـة محاميـ ـة العادلـ ـم لضــمان إجــراءات المحاكمـ ـاج المتهـ       يحتـ
لمقتضيات حق الدفاع المخول للمشتبه فيه،  فقد تزداد الحاجة إلى محــامي فــي
ظروف معينة وخاصة كتلك التي يمر بها المشتبه فيه أثناء تقييــد حريتــه وهــو
خاضع لجراءات الحبــس المــؤقت أو الرقابــة القضــائية، أو أثنــاء مثــوله أمــام
محكمة الجنايات والجنح، بل أكثر من ذلك حتى في المراحــل الولــى للــدعوى
الجزائية ونقصد بذلك أمــام الضــبطية القضــائية والنيابــة العامــة، ولهــذا وجــب
ي اختيـار مـدافع عنـه، وتهيئـة م بحقـه ف الختيار الحسن للمحامي وتنبيه المته
فرص التشاور للمحامي وموكله وهــذا بــدون حضــور رســمي لعــوان الدارة

العقابية.

       يستشف من خلل هذا البحث أن شفوية المحاكمات بمثابة آليات تقررهــا
ـي ـا فـ المحكمة للوصول للحقيقة من خلل الستماع لطراف القضية مجددغا بمـ
ذلك الشهود، دون القتصار على أقــوالهم الســابقة أمــام الضــبطية القضــائية أو
خلل مراحل التحقيق، ومن الليات التي لهــا علقــة بشــفوية المحاكمــات هــي
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السرعة في إجراءات المحاكمـات، فالسـرعة مــن مقتضـيات شـفوية المحاكمــة
دون اللجوء إلى التدوين والذي قد يكون سببغا واضحغا في إطالة عمــر القضــية،
كمــا أن الوســائل الحديثــة والــتي لتجســد مبــدأ الســرعة هــي اســتعمال التقنيــات
الحديثة   للعلم في المحاكمة كاستماع إلى شهود تعذر عليهــم الوصــول إلــى
ـن ـة عـ ـة خارجـ ـة عقابيـ ـود بمؤسسـ ـه موجـ ـتبه فيـ ـة، أو أن المشـ ـة المحاكمـ قاعـ
اختصاص المجلس القضائي المحاكم فيه مما يتطلب إجراءات التحويل التي قد

تطول مدتها.

لن إجــراءات التفــتيش أو مراقبــة ســرية       يظهــر مــن خلل هــذه الدراســة أ
المراسلت والمحادثات الشخصية كــإجراء مــن إجــراءات التحقيــق البتــدائي،
خاصة بجرائم محــددة علــى ســبيل الحصــر ارتكبــت ويرجــح نســبتها لشــخص
مشتبه فيه، بوجود قرائن قويــة تفيــد كشــف الحقيقــة لتحــرك الســلطة القضــائية
سلطتها في إصــدار الذن بــالتفتيش أو القبـض، وإل اعتــبر هــذا اعتــداءغا علــى
ـتيش الحرية الشخصية وإهدار للحريات وحرمة الحياة والمسكن فل يصــح التفـ
أو القبض على جريمة مستقبلية ولو قامت التحريات والدلئل علــى أنهـا سـتقع

غل. فع

       إن أخطر إجراءات التحقيق الماسة بحرية الفرد هو الحبس المؤقت فمن
خلل التعارض الفقهي بيــن المؤيــدين لهــذا الجــراء والمعارضــين لــه، قــامت
ـس المؤسسات العقابية باستحداث بعض الساليب خففت نسبيغا من مساوئ الحبـ
المؤقت، ولم تصل إلى درجة إلغــائه بـل ضـرورة إعمـاله فـي نطـاق محـدود،
فالحبس المؤقت كما رأينا إجراء قد تطول مدته، فهو إجراء استثنائي يتنــاقض

ومبدأ قرينة البراءة، مما يتطلب التقليل منه.

       إن القول بافتراض الــبراءة يتطلــب أن تتحمــل الســلطة القائمــة بــالتحقيق
عبئ إثبات التهمة المنسوبة إلى المتهم، ذلك أن تكليــف المتهــم بإثبــات براءاتــه
يتناقض مع البراءة المفترضة، ويستخلص منه أن عدم تحمل المشتبه فيه عبئ
ـتي ـة، والـ إثبات براءاته باعتبارها إحدى خصائص الثبات في المسائل الجنائيـ
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للك فيهــا ذلــك أن لها علقة بتعزيز براءاته واستبعاد إدانته بناءغا على أدلة مشكو
العبرة في الدانة هي قناعة المحكمة بالدلة المطروحة للمناقشــة العلنيــة، كمــا
ـح ـي الجنـ ـواء فـ ـببة سـ ـون مسـ ـع صــورها أن تكـ ـي جميـ ـام فـ ـأن الحكـ ـن شـ مـ
والجنايات، فتسبيب الحكام مــن مقتضــيات المحاكمــة العادلــة، وهــذا مــا يقــره
ـات ـغا للجهـ ـة، وتمكينـ ـة الدوليـ ـة والفقهيـ ـؤتمرات القانونيـ ـارن والمـ ـانون المقـ القـ
القضائية العليا لممارسة رقابتها فالقانون المقارن يقرر وجوبغا تأسيس المحكمة

لل كان الحكم لغيغا. أحكامها بناءغا على عقيدتها المسببة تسبيبغا صحيحغا وإ

     لقد رأينا أثناء عرضنا للدراسة المتعلقــة بـبراءة المتهــم ومــن أجــل تحقيــق
ـذي بــدى ـة فمــن الضــروري التخفيــف مــن مســاوئ الحبــس المــؤقت الـ العدالـ
ـن ـان مـ ـإذا كـ ـذا العصــر، فـ ـي هـ ـع الحضــاري فـ ـات المجتمـ ـارض ومعطيـ يتعـ
المســتحيل إيجــاد حــل جــدري لهــذه المشــكلة فهنــاك وســائل بديلــة مــن شــأنها
التخفيف من وقع الحبس المــؤقت وهــو التعــويض عــن الحبــس المــؤقت الغيــر

غل، كما يجب    مبرر تعويضغا عاد

      وفي تقــديرنا فــإن ضــمانات المحاكمــة العادلــة تمتــد إلــى مرحلــة مــا بعــد
المحاكمة مرحلة التنفيذ العقابي وهي مرحلــة النطــق بــالحكم ســواء بالدانــة أو
البراءة، ففي حالة الدانة يتقرر للمحبوس ضــمانات تــدخل فــي إطــار السياســة

 المتضمن قانون تنظيم02-72العقابية الحديثة، وقد تجسد ذلك من خلل المر 
السجون وإعادة تربية المساجين، الذي جسد مبدأ التدخل القضائي على مرحلة
غل لــه التنفيذ العقابي، وذلك تحت إشراف قاضي تطبيق الحكام الجزائية، مخــو
مجموعة مــن الصــلحيات لممارســة مهــامه، لتصــبح العقوبــة الســالبة للحريــة

04-05وسيلة للــدفاع الجتمـاعي، لتتوســع هـذه الصــلحيات بمــوجب القـانون 

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الدماج الجتمــاعي للمحبوســين، الــذي
ـر  ـى المـ ـادة02-72ألغـ ـوجب المـ ـات172  بمـ ـبيق العقوبـ ـولى قاضــي تطـ ، فيتـ

بمساعدة لجان مركزيــة ومحليــة مهمــة الشــراف علــى التنفيــذ العقــابي بإتبــاع
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أفضل الساليب والوسائل لعادة تربيــة المحبوســين مــن أجــل إعــادة إدمــاجهم
بالمجتمع.

     إن السياسة الجنائية الحديثة المجسدة لضــمانات المحاكمــة العادلــة تشــوبها
بعض النقائص والعيوب التي حاولنا إدراجها كمقتراحات منها:

-إعطاء المتهم الوقت الكافي لعداد دفاعه والتصــال بالمحــامي لبــذي يختــاره
بنفسه وتفنيد الدلة التي تقام ضده وخاصة عند الضبطية القضائية .

ـانون -محاكمة المتهم دون تأخير ل مبرر له وفي زمن معقــول ،إدا أوجــب القـ
مثــواه أمــام جهــة قضــائية فــي أســرع وقــت ممكــن ،وعــدم تــأخير التحقيــق إل

لسباب تقتضيها مصلحة المتهم والعدالة على العموم .

-تمكين المتهم من مناقشة شهود التهام ومن استدعاء شهود النفــي بنفســه ،مــع
إعطاءه كامل حريته في إدارة دفاعه .

-تســبيب الحكــام الصــادرة عــن محكمــة الجنايــات ،مــع الخــد بمبــدأ القتنــاع
الشخصي للقاضي ، وهدا فيه ضمانة هامة لصالح المتهم 

ـر ـس الغيـ -إعادة النظر في المهلة المتعلقة بتحرير عريضة التعويض عن الحبـ
) أشــهر مــن تاريــخ الحكــم06مــبرر المحــددة فــي القــانون الجزائــري بســتة (

غة بوقـع الحبـس ب وجهـة نظـري أن هـذه المهلـة قصـيرة مقارنـ بالبراءة، فحس
غل في هذه الفترة بفكــرة المؤقت إذ أن الشخص المحكوم ببراءته ل يكون منشغ
التعــويض عــن الضــرر، بقــدر انشــغاله باســترجاعه حريتــه ومعالجــة جراحــه
النفسية والعائلية التي لحقــت بــه مــن جــراء هــذا الجــراء الباطــل، ضــف إلــى

انشغاله باسترجاع مكانته بالمجتمع الذي أصبح في نظرهم مجرمغا.  

بديلسسة تحسسد مسسن-التخفيف أو التخلي عن نظام الحبس المؤقت واستبداله بطرق 

الجــراءات كنظـام الرقابـة القضــائية والســوار اللكــتروني،مــع ضــرورةهذه 
البقاء على خصم مدة الحبس المؤقت من مدة العقوبة المحكوم بهــا عليــه فيمــا
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بعد، على أن يعامل المحبوس معاملة خاصــة تحــترم فيهــا قرينــة براءاتــه، لــذا
وجــب عــدم إجبــاره علــى ارتــداء ملبــس الســجناء، وعــدم إيــداعه فــي أمــاكن
احتباس مختلطين مع المحكوم عليهــم نهائيــغا، لعــدم تعريضــهم لزمــات نفســية

حادة خاصة إذا كان المودع بالمؤسسة العقابية برئ.  

الممنوحـةجميسسع هسسذه الحقسسوق والحريسسات    أخيرغا فقد أثبت الواقع العملي أن 
نن لم تجد ما يحميهسسا بسسذاتها، يجعسسل مسسن السسسهل للسسسلطات المختصسسة للمتهم إ

 وتطبيقها بصــورة جديــةانتهاكها ولذلك وجب إعمال وسائل الحماية المختلفة
وفعالة، حتى ينال الجاني جزاءه تطبيقغا للعدالة التي تصبوا إليها.   
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، "ضمانات المتهــم فــي الــدعوى الجزائيــة"،المزوري وعدي سليمان علسسي-114
 م.2008دار حامد للنشر، عمان الردن، الطبعة الولى، سنة

المنهج العلمي للسياسة الجنائية"، محاضرات في المعهــدنائل عبد الرحمن، "-115
العالي للعلوم المنية، المركز العربي للدراسات المنية والتدريب الرياضــي،

م.1985الرياض، 
، "إثبــات الجريمــة علــى ضــوء الجتهــاد القضــائي"، دراســةنجيمي  جمسسال-116

مقارنة، دار هومة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الجزائـر، بـدون طبعـة، سـنة
م.2011

، "دليل القضاة"، الجــزء الول، دار هومــة، الجزائــر، الطبعــةنجيمي جمال-117
م.2014الولى، سنة 

، "دليل القضــاة  للحكــم فــي الجنــح و المخالفــات  فــي التشــريعنجيمي جمال-118
الجزائري على هدى المبادئ الدوليــة للمحاكمــة العادلــة"، الجــزء الول، دار

هومة للنشر، بدون طبعة، بدون سنة نشر.
ـة"، دار النهضــةنجيسسب حسسسن محمسسد-119 ـراءات الجنائيـ ـانون الجـ ـرح قـ ، "شـ

م.1980العربية، بدون طبعة، سنة 
، "حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمــة فــي النمــطهللي عبد ال احمد-120

ـدون طبعــة، الجنائي والنمط الواقعي"، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، بـ
م.2000سنة 

،"حقــوق المتهــم وضــماناته"، دار الفكــر والقــانون للنشــرهرجسسة مهسسدي-121
والتوزيع،  المنصورة، مصر، بدون طبعة، بدون سنة نشر.

، "نظريــة البطلن فــي قــانون المرافعــات"، منشــأة المعــارف،والسسي فتحسسي-122
م.1959السكندرية مصر، الطبعة الولى، سنة 

ج-الرسائل الجامعية:
،"اسـتعانة المتهـم بمحــام فـي القــانون المقـارن"، رسـالةحسسسن محمسسد علسسوب-1

م.1980دكتوراه، دار النشر للجامعات المصرية، سنة  
ـهادةجديسسدي طلل-2 ـل شـ ـذكرة لنيـ ـة"، مـ ـراءات الجزائيـ ـي الجـ ـرعة فـ ، "السـ

الماجستير، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائيــة، كليــة الحقــوق جامعــة
م.2012، 2011الجزائر، سنة 

420



"ضــمانات حــق المتهــم فــي الــدفاع أمــام القاضــيسعد حماد صالح القبائلي، -3
الجنائي"، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعــة عيــن شــمس

م.1998مصر، سنة 
، "الحماية الجنائية لصــل الــبراءة"، رســالةعبد المنعم سالم شرف الشيباني-4

م.2006دكتوراه،  جامعة عين شمس مصر، سنة 

، "ضمانات المتهم قبل وأثناء  المحاكمــة"، دراســةعبد الستار سالم الكبيسي-5
م.1981مقارنة، رسالة دكتوراه، القاهرة مصر، سنة 

، "مبدأ  أصــل الــبراءة"، رســالة دكتــوراه، جامعــة تلمســان،غلي محمد-6
 م.2011/2012كلية الحقوق الجزائر، سنة 

ـالةناهسسد يسسسرى حسسسين العيسسسوي-7 ـة المنصــفة"، رسـ ، "ضــمانات المحاكمـ
م.2012دكتوراه، القاهرة مصر، سنة 

، "ضــمانات المتهــم أثنــاء  مرحلــة التحريــات الوليــةسسسلطان محمسسد شسساكر-8
والتحقيق البتدائي"، مذكرة لنيل شــهادة الماجســتير، تخصــص علــم الجــرام

م.2013والعقاب، كلية الحقوق الجزائر، سنة 
، "حق المتهم في محاكمة عادلة "، دراســةعمر فخري عبد الرزيدناق الحديثي-9

مقارنة، رسالة ماجســتير، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان الردن، ســنة
م.2005

، "أحكــام البطلن فــي الجــراءات والمحاكمــاتمحمسسد ذيسسب محمسسد نمسسر-10
الجزائيــة"، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق، جامعــة الشــرق الوســط، ســنة

م.2013
، "دور المحامي  فــي الجــراءات الجزائيــة"، رســالةمحمد طحسساب العتيسسبي-11

 م.2004ماجستير كلية الدراسات  العليا، السعودية، سنة 
حق المتهم في محاكمة عادلة"، مذكرة التخرج لنيل شهادة "،قرقوري فائزة-12

   م.2013/ 2010إجازة المدرسة العليا للقضاء، سنة 
معاملة المحبوســين علــى أســاس فكــرة الــدفاع الجتمــاعيحسسزاب ناديسسة، " -13

لعــادة إدمــاجهم بــالمجتمع" ، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر، تخصــص علــم
ـر، ســنة ـولي الطــاهر ســعيدة، الجزائـ ـة مـ ـوق، جامعـ ـة الحقـ الجــرام، كليـ

م.2014/2015
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د- المقالت والبحاث:
" المنهـــج العلمـــي القـــانوني"، مجلـــة مصـــرالسسسسيوطي ثسسسروت  أنيسسسس، -1

 م.1969، سنة 36المعاصرة،  العدد 
مبــدأ  الشــفهية فــي المحاكمــات الجنائيــة"،البكري حاتم محمد فتحي احمد، "-2

مجلة الحقوق والعلوم القانونية والقتصادية، جامعة المنصورة مصــر، العــدد
م.2011تسعة وأربعون، سنة 

المصــالحة فــي الــدعوى العموميــة"، مداخلــة ملقــاة فــيبوسسسقيعة أحسسسن، "-3
الملتقى الدولي المنعقد ببوسعادة المسيلة، الجزائر، حول حقوق الضحية أثنــاء

.م2009 مارس 4،5المحاكمة الجزائية أيام 

، "من آثار التاريخ القــانوني"، مجلــة القــانون والقتصــاد، العــددباهور حبيب-4
الخامس، بدون سنة النشر.

مشكلت العقوبة السالبة للحرية"، مجلة إدارة القضــايابرهان أمر ال، "-5
م.1970الحكومية، العدد الرابع، سنة 

، "حق المتهم في الــدفاع أمـام القضـاء الجنــائي"، مجلــة منتــدىبلحية شهيرة-6
القانون، العدد الخامس، بدون سنة.

السياسـة الجنائيـة المعاصـرة و للشـريعة اتجاهـاتبوساق محمد بسسن مسسدني، -7
السلمية، مركز الدراسات و البحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم المنية،

.الرياض
، "المحاكمة العادلة في النظام الجنــائي الســلمي والمواثيــقبوضياف عمار-8

الدولية"، ورقة بحثية، بدون سنة النشر.
ـتي تكفــل نزاهــة القاضــي فــيجعفسسر عبسسد السسسلم علسسي-9 ، "الضــوابط الـ

الشريعة السلمية والقانون المقارن"، جامعة نــايف العربيــة للعلــوم المنيــة،
م.2005الرياض، سنة 

، "بعض العوامل اللشعورية التي تؤثر فــي وجــدان القاضــيالجهيني أمجد-10
م.2008ونزاهة عدالته"، مركز الدراسات القضائية المتخصص، الطبعة سنة 

ـريعة،الحسسسيني سسسامي حسسسني-11 ـوق والشـ ـة الحقـ ـدفاع"، مجلـ ، "ضــمانات الـ
الكويت، بدون سنة نشر.
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، "حق المتهم في محاكمــة خلل آجــال معقولــة"، مقــال،خرلفي عبد الرحمان-12
 م.2014أبحاث في القانون المعاصر، دار الهدى الجزائر، سنة 

المحاكمة العادلة أســاس العــدل فــي دولــة القــانون"، دراســةالربيعي حميد، "-13
ـزدوج  ـدد مـ ـة عـ ـات القانونيـ ـة للمنازعـ ـة المغربيـ ـة، المجلـ ـنة11-10مقارنـ ، سـ

م.2010
، "حق الدفاع وحق التمثيل لمحــام فــي القــانون العراقــي"،رزيدنكازيدن محمد قادر-14

دراسة مقارنة، ورقة بحثية، بدون سنة نشر.

ـةزيدنايسسد محمسسد إبراهيسسم، "-15 ـق"، المجلـ ـي التحقيـ ـة فـ ـاليب الحديثـ اســتخدام السـ
م.1967الجنائية القومية، سنة 

"إلهــام و الســتفهام فــي دائــرة التهــام "، مجلــة الشسسريف محمسسد الحسسبيب، -16
 م.2000القضاء و التشريع،  تونس،  سنة 

"ضــمانات المتهــم فــي مرحلــة التحقيــق البتــدائي"، بحــثالشيخ مسسي فسسرج، -17
م.1996تفصيلي، مجلس العدل، وزارة العدل، سنة 

ـدولي لحقــوقشريف أمينة-18 ، "المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في القــانون الـ
م.  2014النسان"، مجلة الدراسات الحقوقية، العدد الول، سنة 

ـةصحصاح  سعيد-19 ، "مسؤولية الدولة عن الخطأ  القضائي"، المجلة اللكترونيـ
م.2013بالمغرب، سنة 

، "الثبات بين الزدواج و الوحــدة"، مجلــة القــانونعوض محمد محي الدين-20
م.1967والقتصاد، سنة 

دور المحامي في التحقيق والمحاكمة"، دراسة مقارنة،  مجلةعبيد رؤوف، "-21
م.1960مصر القضائية  المعاصرة، القاهرة مصر، سنة  

النموذج القانوني للجريمة"، مجلة العلوم القانونيــةعثمان أمال عبد الرحيم، "-22
م.1972والقتصادية، العدد الول،  يناير 

ـومالغريب محمد عي،-23  "أثر تخصص المحاكم في الحكام"، جامعة نايف للعلـ
م.2005المنية، الرياض، سنة 

ـرفكسساير نسسور السسدين-24 ـة ( موســوعة الفكـ ، "الموســوعة القضــائية الجزائريـ
القانوني)"، دار الهلل الجزائر، العدد الثاني، بدون سنة نشر.
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"دور القاضــي المــدني فــي الثبــات فــي ضــوء قــانونلحميسسم زيدنوليخسسة، -25
ـع، ـدد الرابـ الجراءات المدنية و الدارية"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العـ

م.2011سنة 
ضــمانات المتهــم فــي نظــام الحبــس المــؤقت فــي قــانونمحافضلسسي محمسسود، -26

الجراءات الجزائية  الجزائرية،  مجلة دراســات قانونيــة،  القبــة،  الجزائــر،
.04م، العدد 2002سنة 

انونمحافضلسسي محمسسود-27 ي ق ي نظـام الحبـس المــؤقت ف ، "ضـمانات المتهـم ف
الجــراءات الجزائيــة الجزائــري"، مجلــة دراســات قانونيــة، الجزائــر، العــدد

م.2002الثاني، سنة 
ـاعتهممسسدوح  خرليسسل البحسسر، -28 ـائي فــي تكــوين قنـ ـة القاضــي الجنـ "نطــاق حريـ

 م.2004،  سنة 11الوجدانية"، مجلة الشريعة والقانون، العدد 
، ســنة12"وقف التنفيذ "، مجلة الحقــوق الكويتيــة، العــدد نجم محمد صبحي، -29

م.1988
ه-الوثائق والنصوص القانونية:

 العلن العالمي لحقوق النسان اعتمد ولنشــر بقــرار الجمعيــة العامــة رقــم-1
م.1948 كانون الول ديسمبر 10، المؤرخ  في 217

الدساتير:-2
نوفمــبر 24 بتاريــخ 94الدستور الجزائري الصــادر بالجريــدة الرســمية رقــم أ- 

م.1976 نوفمبر 22المؤرخ  في  97-76م والصادر بموجب المر رقم 1976

الدستور الجزائري الصادر بالجريدة الرسمية، والصــادر بمــوجب المرســومب-
 م.1989 فبراير  28المؤرخ  في  18-89الرئاسي رقم 

438_96، الصــادر بمــوجب المرســوم الرئاســي 1996دستور الجزائــر لســنة ج_

 م والمتعلق بنص تعديل الدستور، المصــادق عليــه1996 ديسمبر 07مؤرخ  في 
1996 ديسمبر 08 الصادرة بتاريخ 76 م، ج.ر.1996 نوفمبر سنة 28في استفتاء 

 م،2002 أبريــل 10 المــؤرخ  فــي 03-02 المعدل بموجب القانون رقــم 06م، ص
15 المؤرخ  في 19-08، والقانون رقم 13 م، ص 2002 أبريل سنة 14ل 25ج.ر.

 م.16/11/2008 الصادرة بتاريخ 63م، ج.ر. 2008نوفمبر 
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القوانين:_3

2001 مايو سنة 22 هـ الموافق 1422 صفر عام 28 مؤرخ  في 06-01قانون أ-ال

هـــ 1391 جمــادى الثانيــة عــام 14 المؤرخ  في 57-71م يعدل ويتمم المر رقم 
م المتعلق بالمساعدة القضائية.1981 غشت سنة 5الموافق 

 فــبراير25هـــ الموافــق 1430صــفر عــام  29 مؤرخ  في 02-09ب-القانون رقم 
 جمــادى الثانيــة عــام14 المــؤرخ  فــي 57-71م يعــدل ويتمــم المــر 2009ســنة 
م والمتعلق بالمساعدة القضائية.1971 غشت سنة 5هـ الموافق 1391

20هـــ الموافــق 1427 ذي القعــدة عــام 29 مــؤرخ  فــي 22-06ج- القــانون رقــم 

 صفر عام18 المؤرخ  في 155-66م، يعدل ويتمم المر رقم 2006ديسمبر سنة 
ـة،1966 يونيو سنة 8 هـ الموافق 1386 م والمتضمن قانون الجراءات الجزائيـ

م.1966 يونيو 10 الصادرة بتاريخ 48ج. ر. عدد 
فبراير سنة 25هـ الموافق 1430 صفر عام 29 مؤرخ  في 01-09ح-القانون رقم 

8هـ الموافق 1386 صفر عام 18المؤرخ  في  156-66م يعدل ويتمم المر 2009

ـنة  ـو سـ ـدد 1966يونيـ ـات، ج. ر. عـ ـانون العقوبـ  الصــادرة49م والمتضــمن قـ
م.1966 يونيو 11بتاريخ 

6هـــ الموافــق 1425 رجب عام 21 المؤرخ  في 11-04خ -القانون العضوي رقم 

 الصادرة57م يتضمن القانون الساسي للقضاء، ج.ر. عدد 2004سبتمبر سنة 
 .2004 سبتمبر 08بتاريخ 

6 الموافــق 1425 رجــب عــام 21 مــؤرخ  فــي 12-04د-القــانون العضــوي رقــم 

 المتعلــق بتشــكيل المجلــس العلــى للقضــاء وعملــه2004ســبتمبر ســنة 
وصلحياته

هـــ1426 جمــادى الثانيــة عــام 10 المــؤرخ  فــي 11-05ر-القانون العضوي رقم 
ـو ســنة 17الموافــق  ـالتنظيم القضــائي، ج. ر. عــدد 2005 يوليـ ـق بـ 51م المتعلـ

م.2005يوليو  20الصادرة بتاريخ 
ـانون رقــم  6هـــ الموافــق 1425 ذي الحجــة عــام 27 المــؤرخ  فــي 04-05ز-القـ

م، المتضـــمن قـــانون تنظيـــم الســـجون وإعـــادة الدمـــاج2005فــبراير ســـنة 
م.2005فيفري13،الصادربتاريخ12.ر.عدد،جالجتماعي للمحبوسين

-الوامر:  4
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 م،1966 يونيو 08 هـ الموافق 1386 صفر 18 المؤرخ  في 155_66المر رقم أ-

ـو10،الصادر بتاريخ 48المتضمن قانون الجراءات الجزائية، ج.ر عدد   يونيـ

 م.1966

ـو  08 هـ الموافق 1386 صفر 18 المؤرخ  في 155-66المر رقم ب_  1966يونيـ

ـات، ج.ر عــدد  ـانون العقوبـ م 1966-06-11، الصــادرة فــي 49م، المتضــمن قـ

ـي 14-11المعدل والمتمم بالقانون رقم  ـدد 2011-08-02 المؤرخ  فـ 44 م، ج.ر عـ

 م.10/08/2011مؤرخة في 

 المراسيم التنفيذية:_5

هـــ1422 جمــادى الثانيــة عــام 14 مــؤرخ  فــي 244-01المرســوم التنفيــذي رقــم أ-
 م، يحــدد مبلــغ المكافــأة الماليــة الــتي يتقاضــاها2001 ســبتمبر ســنة 2الموافــق 

المحامي المكلف بالمساعدة القضائية وشروط كيفيات منحها

ـق 1423 رمضان عام 21 مؤرخ  في 409-02المرسوم التنفيذي رقم ب- 26 الموافـ

، يحدد صلحيات وزير العدل، حافظ الختام.2002نوفمبر سنة 

ـق1425 ذي القعدة عام 14 المؤرخ  في 429-04 المرسوم التنفيذي رقم ج-  الموافـ
، يتضمن تنظيم انتخــاب القضــاة العضــاء فــي المجلــس2004 ديسمبر سنة 26

العلى للقضاء وكيفيات ذلك.

هـــ1426 ربيــع الثــاني عــام 8 المــؤرخ  فــي 180-05 المرســوم التنفيــذي رقــم ح-
م، يحـدد تشـكيلة لجنــة تطــبيق العقوبـات وكيفيــات2005 مـايو سـنة 17الموافق 

 م.2005 سنة 34سيرها، ج. ر. عدد رقم 

هـــ1426 ربيــع الثــاني عــام 8 المــؤرخ  فــي 181-05 المرســوم التنفيــذي رقــم خ -
م، المحدد لتشكيلة لجنة تكييف العقوبــات وتنظيمهــا2005مايو سنة  17الموافق 

م. 2005 سنة 34وسيرها، ج. ر. عدد رقم 
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 نوفمــبر8هـــ الموافــق 1426شوال عــام  6 المؤرخ  في 429-05 المرسوم رقم د-
م، يحــدد تنظيــم اللجنــة الوزاريــة المشــتركة لتنســيق نشــاطات إعــادة2005سنة 

تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الجتمــاعي ومهامهــا وســيرها، ج. ر. عــدد
 م.2005سنة  74رقم 

الحكام القضلائية:-6
ـوم  ـرار الصــادر يـ ـنة1989-11-28أ-القـ ـاني، سـ ـدد الثـ ـة القضــائية، العـ م، المجلـ

م.1994
 م عــن الغرفــة الجنائيــة الولــى فــي1980 جويليــة 15صــادر  يــوم الب-القرار 

 .675-22الطعن رقم 
 م، المجلــة القضــائية، العــدد الثــاني، ســنة1985-04-15ج-القــرار الصــادر يــوم 

م.1989
م، المجلــة القضــائية، العــدد الثــاني، ســنة1998-03-14ح-القــرار الصــادر يــوم 

م.1998
م.1990خ -المجلة القضائية، العدد الثالث، عام 
 م.1991_03_21، الصادر بتاريخ 80د-قرار محكمة النقض المصرية، رقم 
 م.1952_ 02_12، الصادر بتاريخ 1902ر-طعن محكمة النقض المصرية رقم 

 الندوات: -7
أ-المركز العربي لستقلل القضاء والمحاماة، هجوم على العدالــة فــي مصــر،

م.2012سنة 
ب-المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الــدول العربيــة،

ـات وســلوك2007 أفريل08/12الشارقة  م، المتضمن وثيقة الشارقة حول أخلقيـ
القاضي.

ج-مؤتمر طوكيو، "دور القانون العقابي في حماية حقــوق  النسـان "، ورقــة
م.1960عمل، سنة 

ـبة ـد "،  بمناسـ ـن الطلق  و التحديـ ـيادة بيـ ـال السـ ح-مســعودي حســين، "أعمـ
م.2012و ظبي،  سنة مؤتمر رؤساء المحاكم الدارية  في الدول العربية،  أب

ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية 

A-Les Codes :

1- Code pénal français , 107éme édition , Dalloz, paris 2010.
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2- Code de procédure pénale français, 51éme ,édition ,Dalloz, paris 2010.

B-Les Ouvrages :

1-ESMEIN (A.), NEZARD (H.), Eléments de droit constitutionnel, 2 vol., 8ème éd.,
1927

2-FRANZ   MATCSHER ;  « la  notion  de  tribunal  au  sens  de  la  convention

européenne des droits de l’homme » brulant , 1996

3-GEORGES BURDEAU ; « les libertés publiques ,3éme, édition, Paris, 1966.

4-GERETY  (  P) ;  Comment  peut  –  on  se  passer  du  jugement  par  defaut?
L'experience  Americaine,  in  Archives  politique  criminelle  et  institutions  de  droit
positif, , 1980.
5-JEAN CHAZL ;   «Les Magistrats », Bernard Grasser Paris, éditions Grasser et

Fasquelle , 1978 .

6-JEAN PRADEL ; « droit pénal » tom II, procédure pénale, 8eme édition, Cujas,

Paris ,1995. 

7-Jacques robert _ Jean Duffor ; «droits  de l’homme et libertés fondamentales »,

Montchrestien, 1994.

8- MERLE  ET VITU : « Traité de droit  criminele», 10eme édition , Paris, 1979.

9-PAUL TAVERBIER ; «  le droit à un procés équitable dans la juriprudence  du

comité des droits de l’homme des nations unies, 1996, N° 25.

10-PIERRE CHAMBON ; « Le Juge d’Instruction », Dalloz, Delta, Paris, 4éme ,

Edition, 1997.

11-POUSSE LET Marcel ; « Histoire de la magistrature Française », Paris ,1957

12-PIERRE CAMBOT ; « la protection constitutionnelle de  la  liberté individuelle

en France et en Espagne», 1998 .

13-Roger merle et andre vitu ;  « traité de droit criminal » T II procédure pénale

,Cujas, Paris, 1985

14-Stefani et Levasseur ; « droit pénal et criminologie »,paris ,dalloz, 1956. 
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    15-S.GUINCHARD, M. BAN DRAC,  Droit  processuel  –  Droit  commun du
procès, Dalloz, 3ème éd. 2005.

16-SERGE GUINCHARD ;  «  le  procès  équitable » rép,  pr.civ Dalloz,  janvier,

2006.

17-SIEVEN LE MANUEL;  « Criminal  procedure, aspen publishers»,  New York,

2003.

18-VINCENT(J)  MONTAGNIER  ET  (G)  VATIMARD(A):  «La  justice  et  ses

institutions», Paris,1982 .

19-VASAK KARL ;  « La  convention  européenne  des  droits  de  l’homme »,  Paris,

1963.

 C- Articles

20-    Christine ROTHÉ         «  Le renforcement de la protection      de la
présomption  d’innocence  et  des  droits  des  Victimes »  :  histoire  d’une  navette
parlementaire, Revue de    science criminelle et de droit pénal comparé,
2001.

21-FREDERIK SUDRE ; « droits de l’homme – droit de la convention européenne

des droit  de l’homme », J.C.P , la semaine juridique, édition générale, 2001.

22-Haven.Ea »  protection des droits de la defense en droit belge» .R .D.P .C , vef .

1967

23-JACQUES VELU ET RESEU ERGEC ; « les  conventions  européennes  des

droits de l’homme », Bruxelles, 1990, N° 561

24-MARIE  SYLVIE  DUPONT-BOUCHAT ;  «le  crime   pardonné  de  la  justice

réparatrice sous l’ancien régime », revue criminologie, vol : 32, N° 1989

25-M.Masse ;  « la  place  du  droit  pénal  dans  les  relations  internationales"  RSC,

N°1,2000.
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26-ALBERT  CHANANNE ,  «  la  protection  des  droits  de   l’homme  dans  la

procédure des droits  des l’homme   dans  la procédure pénale en egypt , France et

aux   Etat unis » , deuxième  conférence du group égyptien .

27-HAVEN EA , « protection des droits de la défense en droit » , belge, rev , de droit
Penal , et de criminologie  , 1967. 

D-Arrêt

28- CEDH , Sutter C. Suisse , Arrêt du 22 février 1984, série A,N° 74

ثالكثا: الكمواقع اللككترونية

1-www.dictionnaire juridique.com

   2-   www.startimes.com1

   3- www.tridi-police.blogspot.com

   4- www.F_Law.Net

  5-www.ungim.org

6  -http://droit7.blogspot.com/2015/04/blog-post_84.html
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الحق في المحاكمة العادلة

:     ملخص

 تســعى لتحقيقهــا كافــة القواعــد الجرائيــةســاميةإن  النهــوض بالعدالــة ،والتطــبيق المثــل لقواعــد المحاكمــة العادلــة، هــي غايــة 
والموضوعية في المجال الجزائي على اختلفهــا .البحــث فــي هــذا الموضــوع يقتضــي اللمــام بجــوانب عــدة مــن أهمهــا التأصــيل
التاريخي لقواعد المحاكمة العادلة أما الجانب الخر يهتم بمدى ملئمة القــوانين الدوليــة  والوطنيــة مــع المنظومــة العامــة  لحقــوق

ر هو قاعدة  تحقيق العدالة الحقيقة  والتي لها علقة  بمعايير المحاكمة العادلــة فــي مختلــفيالنسان الخاصة بالمتهم والجانب الخ
مراحلها.

ائية ،القـرارات ، التعـويضالكلمات  المفتاحية ام القض : الحق ،الشرعية الجرائية ،المتهم ،القاضي،العدالة ،حقوق النسان ،الحك
،العقوبة .

   Le Droit A Un Procès Equitable 

Résumé     : 

Le progrès de la justice, l'application optimale des règles d'un procès équitable constituent un objectif noble qu’on

cherche à atteindre via les règles,  aussi diverses soient  elles, de procédures et de fond dans le domaine pénal.  La

recherche sur ce sujet nécessite la connaissance de plusieurs aspects dont l'authentification historique des règles du

procès équitable.  D'autre part,  nous mettons un accent  sur  l’importance de l'adéquation des  lois  internationales  et

nationales avec le système général des droits de l'homme en relation avec l’accusé. En dernier lieu,  il s’agira d’aspirer à

réaliser l’idéal de la justice et l'équité des procès lors de ses diverses étapes.

Mots clés: droit, la légitimité de la procédure, l'accusé, le juge, la justice, les droits de l'homme, les décisions judiciaires,

décisions, la rémunération, la punition.

The Right to a fair trial 

Summary: 

         The advancement of justice, and the optimal application of the fair trial rules, is a noble objective that is sought to

be achieved by all procedural and legal rules in the penal field as diverse as they are. The research in this topic requires

the knowledge of various aspects including historical rooting of fair trial rules. While the other aspect is concerned with

the extent to which the international and national laws are suitable to the human rights system related to the accused.

The last aspect is a rule of realizing genuine justice which has something to do with the criteria of a fair trial in its

various stages.
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Key words: Right, Procedural legitimacy, the accused, the judge, justice, human rights, judicial decisions, decisions,

compensation, punishment.
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